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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

نسخ، في ال بتةثات المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحا  -
يره: / ه: / غغير  وليست من إضافات ضابط النص، مثالَا: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .لكتاب الذي نقُِل النص منه: عبارة معناها: من غير اومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( ابانقضى الذي من كت  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ترضي ألك الاعتقاد المؤلف لذكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة 
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -
 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 وط الأصل.: رقم الصفحة للمخط/11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    

 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -
غير ذلك،  يبا أوتصو  حا ولا تعقيبا ولا نقدا ولاالتدخل في النص ولا التعليق عليه شر 

التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
اموس  حب القصا أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 

 عليها. لتعليقو اأها كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل في

ة الكاثرة للكثر  لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ ضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون الإبا

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

"أورده  ال:؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وهوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

م رق دالسينسخة مكتبة  :تم الاعتماد على ثلاث نسخ مخطوطة هي
ولى(، ونسخة )الفرعية الأ 973)الأصلية(، ونسخة وزارة التراث رقم  63/01

 )الفرعية الثانية(.  مكتبة القطب

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 ها بــيرمز إليو  (،63/01رقمها: ) الأولى: نسخة مكتبة السيد،
 :(الأصل)

 .الَاشميحمد بن خلفان بن سالم اسم الناسخ: 
 هـ.1316رمضان  16تاريخ النسخ: 

 يحيى بن خلفان الخروصي. المنسوخ له:
 سطرا. 19 المسطرة:

 صفحة. 358 عدد الصفحات:
ا إذا ا، وفيما لَ: فيما على الزوجة إذا لم تطع زوجه1"باب بداية النسخة:

: الى تعالله أطاعته. بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ يسّر يا كريم، قال
 .﴿وهعهاشِرُوهُنَّ بٱِلمعروف﴾"

م، وبه  أعلوالله "...أو يحكم حاكم المسلمين عليه بذلك، نهاية النسخة:
 .التّوفيق"
 : )ث(.ا بــيرمز إليه(، و 973) هارقم ،نسخة وزارة التراث :الثانية

 ثني بن حميد بن سعيد السعدي.اسم الناسخ: 
 هـ.1288محرم  15تاريخ النسخ: 
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ن سعيد يمد بخو  ورد في نهاية النسخة: "...نسخته لَنية بنت المنسوخ له:
 السعدية...".

 .سطرا 18 المسطرة:
 صفحة. 345 عدد الصفحات:

ما على ب فيبا. "بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر يا كريم بداية النسخة:
ح نوع رقّ، لنّكا انّ إالزوجة إذا لم تطع زوجها، وفيما لَا إذا أطاعته. وقيل: 

.. مسألة: ها.وهي رقيقة له، فعليها طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب من
 ر بي بكأيق ية عن النبي عليه السلام: من طر من كتاب بيان الشرع: روا

 «". أيما امرأة...» قال: 
  نهاية النسخة:

 "وقـــــــــــــام بعـــــــــــــض حيثمـــــــــــــا يشـــــــــــــاء
 

 بــــــــــــلا ضــــــــــــرار جــــــــــــاءت الفتيــــــــــــا". 
 : )ق(.يرمز إليها بـنسخة مكتبة القطب، و  الثالثة: 

 سيف بن شويمس بن علي بن سلمان الخميسي.اسم الناسخ: 
 غير مذكور. تاريخ النسخ:

 .المغربياطفيش محمد بن يوسف القطب انسوخ له: الم
 سطر. 19المسطرة: 

 صفحة. 388 عدد الصفحات:
: فيما 1"بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر يا كريم. باب  بداية النسخة:

على الزوجة إذا لم تطع زوجها، وفيما لَا إذا أطاعته. وقيل: إنّ النّكاح نوع 
لزوج مطلقا في كل ما طلب منها... رقّ، وهي رقيقة له، فعليها طاعة ا
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مسألة: من كتاب بيان الشرع: رواية عن النبي عليه السلام: من طريق أبي 
 «". أيما امرأة...» قال:  بكر 

  نهاية النسخة:
 "وقــــــــــام بعــــــــــض حيثمــــــــــا يشــــــــــاء

 
ــــــــــا"  ــــــــــلا ضــــــــــرار جــــــــــاءت الفتي  ب

 .، وقد أشير إليها في محلهاقليلة البياضات: 
 الملاحظات:

 )ث( سختينتوجد زيادات كثيرة في النسخة الأصل على الن الزيادات:-
 فحة،صدار زيادة في بداية الكتاب بمق، ومن بين تلك الزيادات: و)ق(

وهي  ،بمقدار سبع صفحات ونصفأخرى في وسط الكتاب زيادة و 
ي عل يخالشو  ،الشيخ عمر بن سعيد بن عبد الله أمعد البهلويجوابات عن 

 بن اللهعبد  لشيخوا ،جمعة بن أحمد الإزكوي شيخالو  ،بن أبي القاسم الإزكوي
م، غيرهو ، الشيخ أحمد بن مفرجو  ،صالح بن وضاح والشيخ ،محمد القرن

لشيخ ا نوزيادة أخرى قبيل نهاية الكتاب بمقدار سبع صفحات ونصف ع
، مرعق بن ائشالشيخ ، و الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد، و أحمد بن مفرج

 خرى فية أ، وزيادالشيخ أحمد بن مداد، و بن مفرجورد بن أحمد  والشيخ
 .حينهاية الكتاب بمقدار ثلث صفحة، وهي مسألة عن الشيخ الصب

 كتاب  مسون منالجزء الخ من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -
 بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.
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 الأصليةالصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة الأصلية
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة )ث(
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة )ث(



 الثالث والستون الجزء  11  قاموس الشريعة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة )ق(
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
ن الكتاب للنسخة )ق(الصفحتان الأخيرتان م
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 أطاعته إذا لَها وفيما زوجها، تطع لم إذا الزوجة على الأول فيما الباب
وهي ، إنَّ النكاح نوع رقّ  وقيل:بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر يا كريم: ]

فعليها طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية ، رقيقة له
رٱلمَۡعۡرُوفر : ﴿. قال الله تعالى(1)فيه[ وهُنَّ ب ُ : هو كفّ قيل ،[19النساء:]﴾وعَََشِر

وإعطاء صاحب الحقّ حقّه بغير التزام لمؤنة في طلبه، ومن غير إظهار  ، الأذى
وكذلك على المرأة والرجل أن يؤديا حق بعضهما بعض من ، كراهية في تأديته

لقول. وقال الله والإجمال في ا ،هو الإنصاف في المبيت والنفقة . وقيل:غير مطل
رٱلَۡۡنۢبر تعالى: ﴿ احربر ب : إنها في بعض التفسير فقيل ؛[36النساء:]﴾وَٱلصَّ

 الزوجة.
خَذۡنَ مرنكُموقال تعالى في تعظيم حق الزوجات: ﴿ 

َ
ر  وَأ قًا يثَ  م 

خَ ﴿ل: كأنه قيهو حقّ الصحبة والمضاجعة،  قيل: ؛[21النساء:]﴾اغَلريظ  
َ
ذۡنَ وَأ

ريثَ قًا غَلري مرنكُم ه لقوت لغلظبعضكم إلى بعض، ووصفه بااء بإفض ﴾اظ  م 
جين من الزو  ي بين: صحبة عشرين يوما قرابة، فكيف بما يجر فقد قالواوعظمته؛ 

ا في  معلى  نكحتكأهو قول الولي عند عقد النكاح:  وقيل:الاتحاد والامتزاج. 
 كتاب الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ألا واستوصوا »ة الوداع وقد ذكّر ووعظ: أنه قال في حج وعن النبي 
تموهن بأمانة الله أخذ»؛ أي: أسيرات في أيديكن (1)«بالنساء خيرا فإنهن عوان

لا تملكون  ؛فإنهن عندكم». وفي موضع: (2)«واستحللتم فروجهن بكلمة الله
على نسائكم حقّا ولنسائكم عليكم حقّا،  (3)منهن شيئا غير ذلك، إلا أن لكم

في  ولا يأذنّ ، أن لا يوطئن فرشكم من تكرهونه /4ى نسائكم /فحقّكم عل
دخول بيتكم من تكرهون، وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن 

فتبدل  ؛، وعلى الحرة تسليم نفسها إلى زوجها في منزله ليلا ونهارا(4)«وطعامهن
تعين له ما يلزمها من الحق، من غير مطل مع كفّ الأذى. والله الموفق وبه نس

 وعليه نتوكل.

من طريق أبي بكر  عن النبي  (5)وروي مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
  :ا امرأة أهغضبت  »أنه قهال فهي في لعنة الله ، ( زوجها(6)خ: عصت) أهيمَّ

                                                 
؛ 10؛ وهشام بن عمار في حديثه، رقم: 562أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، رقم:  (1)

 .689والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: 
؛ وابن 1905ب المناسك، رقم: كتا  ،؛ وأبو داود1218أخرجه مسلم، كتاب الحج، رقم:  (2)

 . 3074ماجه، كتاب المناسك، رقم: 
 في الأصل: نكم.  (3)
؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، 1163أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب الرضاع، رقم:  (4)

 .562؛ وابن أبي شيبة في مسنده، رقم: 1851رقم: 
 ث: رواية.  (5)
 ث: غضبت. (6)
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. وعن عمر بن (2)«إلا أن تتوب فترجع، الملائكة والناس أجمعين (1)ولعنة
ا امرأة دعاها)أنه قال:  الخطاب  ؛ فهي في سخط  أيمَّ زوجها إلى الفراش فأبت 

أيما امرأة قالت لزوجها لم أر ). وعن عثمان أنه قال: (الله إلا أن تتوب وترجع
ا ولو أنها كانت تصوم ، منك خيرا مذ عرفتك؛ أحبط الله عملها سبعين صباحا

أيما امرأة هجرت زوجها ظالمة؛ حشرت ). وعن علي أنه قال: (النهار وتقوم الليل
لقيامة مع فرعون وهامان وقارون في الدرك الأسفل من النار، إلا أن تتوب يوم ا

أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بلا ). وعن عبد الله بن سلام أنه قال: (وترجع
وكل من طلعت عليه الشمس والقمر، حتى يرضى عنها  رأيه، إلا لعنها الله

 .(زوجها وتتوب وترجع
خرج غازيا وأمر امرأته  ى عهد رسول الله وقد بلغنا أن رجلا عل ومن غيره:

فسألت رسول الله ، وأهرسل إليها أن تبلغه، ثم مرض أبوها، أن تقر في بيتها /5/
ثم اشتد ، «وتقرّ في بيته، فأمرها أن تطيع زوجها»؛ عن الخروج إلى أبيها تعوده

أن  فأمرها» ؛رسول الله  (3)فاستأمرت، المرض على أبيها فأرسل إليها لتعوده
 فأرسلت، ثم إن والدها مات، «وتقرّ في منزله، تطيع زوجها

 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
؛ وأبي العباس في الزواجر، كتاب 175ورده بلفظ قريب كل من: الذهبي في الكبائر، ص: أ (2)

 .02/77النكاح، 
 هذا في ث. وفي الأصل: ستامرت. (3)
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وتقرّ في ، فأمرها أن تطيع زوجها»رسول الله لتخرج في جنازته؛  (1)تستأمر
 .(2)«منزله

أيما امرأة خانت زوجها في )أنه قال:   )رجع( وعن عمار بن ياسر
عاذ بن . وعن م(الفراش؛ فلها عذاب نصف هذه الأمة، إلا أن تتوب وترجع

ت( بلسانها الدم والقيح : لحس(3)لو أن امرأة لحكت )ع)أنه قال:  جبل 
 .(ما أدت حقه عن زوجها

إني فتاة  ،فقالت: يا نبي الله وقالت عائشة: أتت فتاة إلى النبي  ومن غيره:
لو كان من قرنه »قال: ؟ فما حق الزوج على المرأة، وإني أكره التزويج، أُخطب

قالت: فلا أتزوج إذن؛  «حهسهت هُ ما أدَّت حقّه )خ: شكره(إلى قدمه صديد فله 
 .(4)«بلى تزوجي فإنه خير»قال: 

ا امرأة أسخطت زوجها؛ فعليها )وعن المقداد بن الأسود أنه قال: )رجع(  أيمَّ
ا )أنه قال:  . وعن أبي ذر الغفاري (لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أيمَّ

ولعنها كل شيء من ، من فوق سبع السموات (5)نتامرأة لعنت زوجها؛ إلا لعُ
أيما امرأة  )وعن طلحة بن عبد الله أنه قال:  .(الجن والإنس، إلا أن تتوب وترجع

وعن  .(الله، إلا أن تتوب وترجع /6كلحت في وجه زوجها؛ فهي في سخط /
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تستأمن. (1)
 سيأتي عزوه بمعناه. (2)
 زيادة من ث.  (3)
؛ والغزالي في 02/416أورده بلفظ قريب كل من: أبي طالب المكي في قوت القلوب،  (4)

 .02/57الإحياء، 
 ث: لعنته. (5)
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ولم  ، أيما امرأة عبدت عبادة مريم بنت عمران )الزبير بن العوام أنه قال: 
وأدخلها النار مع الداخلين، إلا أن ، ض عنها زوجها؛ لم يقبل الله تلك العبادةير 

لو كنت آمر أحدا أن يسجد »أنه قال:  وروي عن النبي  .(تتوب وترجع
. وعن أبي هريرة أنه (1)«لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها

وقدّمته إلى ، طبيخاا والأخرى، لو أن امرأة وضعت إحدى يديها شواء)قال: 
وإن هي عصته طرفة عين؛ دخلت النار مع الداخلين، إلا ، ما أدّت حقه زوجها

أيما امرأة آذت زوجها )وعن أبي أيوب الأنصاري أنه قال:  .(أن تتوب وترجع
فلو أنها افتدت بما في الأرض من ذهب وفضة، لم يرض الله ؛ ليخلي سبيلها

 .(وأدخلت النار مع الداخلين، عنها
 إذا دعا الرجل زوجته لحاجته؛»أنه قال:  روي عن النبي  ومن غيره:

إذا دعا الرجل امرأته إلى ». ومن طريق آخر: (2)«فلتأته وإن كانت على التنور
                                                 

أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، باب حق الرجل على  (1)
؛ وأبي نعيم في تاريخ 05؛ وابن المقرئ في الرخصة في تقبيل اليد، رقم: 535زوجته، رقم: 

 .02/64أصبهان، 
. وأخرجه بلفظ قريب كل 17135نفه، كتاب النكاح، رقم: أخرجه ابن أبي شيبة في مص (2)

؛ والنسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، رقم: 1160من: الترمذي، أبواب الرضاع، رقم: 
8922. 
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إذا دعا الرجل : ». وعنه (1)«وإن كانت على ظهر قتب، فراشه؛ فلتجب
 . (2)«ة حتى تصبحفبات غضبان عليها؛ لعنتها الملائك، امرأته إلى فراشه فأبت

وإثمها باق ، قوله: حتى تصبح بمعنى المبالغةقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
 حتى تتوب. (3)عليها

وأعظـم الناس حـقا ، أعظـم الناس حقّا على المرأة زوجـها: »وعنه )رجع( 
وتطيعه  /7/، خير النساء التي تسره إذا نظر: ». وقال (4)«على الرجـل أمه

بن ا. ومن طريق عبد الله (5)«لا تخالفه في نفسها ولا مالَا بما يكرهو ، إذا أمر
 إذا (7)وتطيعك، تسرك إذا أبصرت (6)خير النساء من: »سلام عنه 

 
                                                 

 .4317أخرجه البزار في مسنده، رقم:  (1)
، ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح3237أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، رقم:  (2)

 .11930؛ والنسائي في الكبرى، كتاب الملائكة، رقم: 17133رقم: 
 زيادة من ث.  (3)
أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، باب حق الرجل على زوجته،  (4)

؛ والحاكم في المستدرك،  9103؛ والنسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، رقم: 525رقم: 
 .7244صلة، رقم: كتاب البر وال

؛ والبيهقي في شعب 3231أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب النكاح، رقم:  (5)
 .8363الإيمان، حقوق الأولاد والأهلين، رقم: 

 ث: ما.  (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: تعطيك. (7)
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إذا قالت المرأة : ». وهقال (1)«وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك، أمرت
 .(2)«فقد حبط عملها؛ لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط

، ها يؤذيلارجل هذا على شرط إذا كان ال بي نبهان:الشيخ ناصر بن أ قال
وز له لا يج بما وإن كان مؤذيا لَا، وغير مقصر في حقها بغير عذر؛ فهو صحيح

المراد  ولا، لحديثما وجب عليه لَا بغير عذر، فلا يعمّه حكم ا؛ ومقصراا فيها
 وإن كان لفظه عموميا. ، به

 . (3)«فإنما هو نار وشنار؛ وجهاإذا تطيّبت المرأة لغير ز : »وعنه )رجع( 
باطل؛ إذ أحد ل يبرادت به تقر المعنى إذا أ قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

 المرأة وزوجها مسافر، فلم يشهر تحريم ذلك عليها.  تطيبت
 (5)صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق عن (4)اثنان لا تجاوز»: وقال )رجع( 

، روى ذلك ابن عمر. (7)«تى ترجعزوجها ح (6)وامرأة عصت، مواليه حتى يرجع
                                                 

 .14/338، 14969، رقم: «خير النساء تسرك»أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ:  (1)
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي الدنيا 57/84أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق،  (2)

؛ وابن عدي في الكامل، 550في النفقة على العيال، باب حق الرجل على زوجته، رقم: 
08/506. 

 .1317؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 7405أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم:  (3)
 صل: تجاور.هذا في ث. وفي الأ (4)
 ث: من.  (5)
 ث: غضب.  (6)
؛ والحاكم في المستدرك، كتاب البر والصلة، رقم: 3628أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم:  (7)

7330 . 
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 (1)]امرأة تعين أهلها على الدهر[: ومن كلام عمر بن الخطاب: النساء ثلاث
. ولا تعين الدهر على أهلها وقلَّ ما تجدها. وامرأة وعاء للولد ليس فيها غيره

 إذا يشاء. وكان  (2)ويفكّه، والثالثة غل قمل يجعله الله في رقبة من يشاء
. وجملة حقوقهن أن يحسن إليهن الزوج في (3)«س مع نسائهأهف كه النا»

 معاشرتهن. 
طعم  /8يطعمها إذا /»قلت: يا رسول الله ما حق المرأة على الزوج قال: 

أنها قالت: بأبي وأمي يا رسول  . وعن عائشة (4)«ويكسوها إذا اكتسى
بيد  أيما رجل أخذ: »الله أخبرني ما للرجال على النساء من الأجر فقال 
فإن عانقها؛ كتب الله له ، امرأته يريد منها شيئا؛ إلا كتب الله له عشر حسنات

فإن قضى ، فإن قبَّلها؛ كتب الله له مائة حسنة وعشرين حسنة، عشرين حسنة
الماء شعرة من شعر جسده إلا كتب الله  (5)منها حاجته وقام إلى غسله ]لم يمسّ[

 ويقول الله تبارك، ة سيئةعنه بكل شعر  ويمحي، له بكل شعرة حسنة
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تعين أهلها على الدهر، ولا تعين أهلها على الدهر. (1)
 ث: يفلكه. (2)
. 02/44؛ والغزالي في الإحياء، 02/4018أورده أبو طالب المكي في قوت القلوب،  (3)

كهانه رهسُولُ اللََِّّ صهلَّى اُلله عهلهي هِ وهسهلَّمه مِن  »وأخرجه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس بلفظ: 
هِ النَّاسِ  . وأخرجه البزار في مسنده 60، باب المداراة بطلاقة الوجه وحسن البشر، رقم: «أف كه

ُ عهلهي هِ وهسهلَّمه أهف كههه النَّاسِ مهعه صهبييّ كهانه النَّبيّ صهلَّ »بلفظ:   .6441، رقم: «ى اللََّّ
؛ وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، باب 1850أخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، رقم:  (4)

؛ والخرائطي في مساوئ الأخلاق، باب عقوبات 486حق المرأة على زوجها، رقم: 
 .691المملوكين، رقم: 

 : ممسّ.ث (5)
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أشهدكم أني قد ، للملائكة: انظروا إلى عبدي، قام في هذه الليلة القرة إلى ربه
 . (1)«غفرت له

فقالت: يا رسول الله إني امرأة كثيرة  وروي أن امرأة جاءت إلى النبي 
، وقد جئتك أسألك عن حق الزوج على الزوجة، وقد رغب فّي الرجال، الخطاّب
ه حتى يدعوك ثانية؛ فإن أخرت، إن دعاك؛ فأجيبيه في أول دعوة»: فقال 

 :قال؟ ، قالت: يا رسول الله، فهل غير هذا«حبط الله عنك أجر سبعين صلاة
فلم تبر قسمه؛ لم يوزن لَا عند الله ، عملا فيقسم زوجها (2)نعم، أيما امرأة تعمل»

نعم، »؟ فقال: (3)هذا[ فهل ]غير، ، قالت: يا رسول الله«يوم القيامة مثقال ذرة
وكل ، ما من امرأة تخرج بغير إذن زوجها؛ إلا كتب الله عليها بعدد الذر والشجر

، قالت: يا رسول الله «وتمحى عنها حسنات بعدد ذلك، خطوة تخطوها سيئات
ما من امرأة تسيء النظر إلى زوجها؛ إلا بعثت يوم ، نعم» :قال؟ فهل غير هذا

، نعم» :قال؟ فهل غير هذا ،قالت: يا رسول الله /9/، «القيامة ممسوخة الرأس
ما من امرأة تؤذي زوجها بلسانها؛ إلا جعل الله لسانها يوم القيامة طول سبعين 

، قالت: يا «ها ناراا تحرق وجههااثم يعقد في عنقها تتوقد يوم القيامة شفت، ذراعا
 ما من امرأة لَا، نعم» :قال؟ فهل غير هذا، رسول الله

                                                 
؛ والسيوطي في 02/270أورده بمعناه كل من: ابن الجوزي في الموضوعات، كتاب النكاح،  (1)

؛ وابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة، كتاب 02/143اللآلئ المصنوعة، كتاب النكاح، 
 .02/203النكاح، 

 هذا في ث. وفي الأصل: نعمل. (2)
 ث: غيرها. (3)
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قال )«. حتاج زوجها إلى مالَا فمنعته؛ إلا هتك الله ستر ما بينه وبينهامال فا
والله تعالى لا ، وإنما هو من جهة البر والفضل، هذا لا يلزمها في الحكمغيره: 

قالت: يا رسول  ((1)رجعوالله أعلم. ، وفي هذا نظر، يعذب على ترك الفضل
من بيت زوجها؛ ]إلا   ما من امرأة تصدقت، نعم» :قال؟ فهل غير هذا، الله

وكتب عليها وزراا بتلك الصدقة )وفي ، أجر تلك الصدقة لزوجها (2)كتب الله[
وأما إن أباحها ، هذا إذا فعلت بغير إباحة منه لَاقال غيره: ، )«خ: وزر ذلك(

قالت: يا رسول رجع(. وجعل لَا؛ فلهما الأجر جميعاا إن شاء الله. ، في ذلك
ما من امرأة صامت تطوعاا إلا كان أجر صيامها » :قال؟ فهل غير هذا، الله

: والذي عندي قال غيره: وهو الفقيه أحمد بن عبد الله بن موسى، )«لزوجها
والله ، ولعل ذلك إذا صامت بغير رأيه، أن الله لا يخليها من الأجر إذا كان برأيه

  (3)قالت: يا رسول الله لا يملك عليّ أمري أبدا.رجع(. أعلم. 
إذا صلت المرأة خمسها، : »بن مالك قال: قال رسول الله  وعن أنس

وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت زوجها؛ فلتدخل الجنة من أيّ باب 
 .(4)«شاءت
 

                                                 
 ع: رجع(هذا في ث. وفي الأصل: ) (1)
 زيادة من ث.  (2)
 .16/11أورده الشقصي في منهج الطالبين بمعناه،  (3)
؛ وابن عدي في الكامل، 7480أخرجه بلفظ قريب كل من: البزار في مسنده، رقم:  (4)

 .1523؛ وقوام السنة في الترغيب والترهيب، رقم: 04/38
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، فأضاف طاعة الزوج إلى (1)«دخلت جنة ربها»وفي خبر آخر:  ومن غيره:
ت حاملات والدا»فقال: ، النساء ذكر رسول الله ، الإسلام /10مباني /

لولا ما يأتين إلى أزواجهن؛ دخلن الجنة من ، مرضعات رحيمات بأولادهن
 .(2)«مصلياتهن
 .وعلى المرأة أن تطيع زوجها في كل شيء إلا المعصية )رجع(

وم لا تص، و ولا تعصيه وتعطيه على طاعة الله بعد طاعة اللهوفي موضع: 
ل ملك في نها كه؛ لعفإن خرجت بغير إذن، ولا تخرج إلا بإذنه، تطوّعا إلا بإذنه

ن ن الجوكل شيء تمر به من شجر أو حجر أو مدر، وغير ذلك م، السماء
ط الله  أحبت؛ إلاوإن دعاها إلى فراشه فأب، إلا أن تتوب وترجع إليه، والإنس
ذا إقال: . ويوإن هجرت زوجها؛ فلا صلاة لَا؛ حتى يرضى عنه زوجها، عملها

 لزوج.تزوجت المرأة؛ رجع حق الوالدين إلى ا
حدثنا علي بن ثابت، عن جعفر بن ميسرة الأشجعي، عن  مسألة: قال:

تعرض  (3)لا يحل لامرأة تبيت ليلة لا: »أبيه عن ابن عمر عن رسول الله 
                                                 

امت شهرها وحفظت فرجها إذا صلت المرأة خمسها وص»أخرجه البزار في مسنده بلفظ:  (1)
وحفظت ». وأورده الغزالي في الإحياء بلفظ: 7480، رقم: «وأطاعت زوجها دخلت الجنة

 .02/57، «فرجها
؛ وأحمد، رقم: 2013أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب النكاح، رقم:  (2)

 .898؛ والطبراني في الصغير، رقم: 22219
 هذا في ث، وفي الأصل: إلا.  (3)
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، إذا نزعت ثيابها» :قال؟ وكيف تعرض نفسها :قيل، «نفسها على زوجها
 . (1)«ودخلت في فراشه تلزق جلدها بجلده

 إن هذا ليس بلازم. قال غيره: وعن الصبحي:
: حدّثنا علي بن ثابث عن ابن )رجع( مسألة: وعن شريح بن يونس قال

، «لعن الله المسوّفات: »ميسرة عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
فتقول: سوف وسوف ، الرجل يدعو المرأة إلى فراشه» :قال؟ قيل: وما المسوّفات

 م.والله أعل، (2)«حتى تغلبه عيناه وينام
، (3)«لعن الله المغسلة والمسوفة: »عن النبي  مسألة: وفي كتاب اللغة:

ونصل من ، قالت: أنا حائض إذا أراد زوجها أن يطأها (4)التي /11فالمغسلة /
 الغسولة.

                                                 
أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، باب حق الرجل على  (1)

. وأخرجه 1036؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية، كتاب النكاح، رقم: 553زوجته، رقم: 
 .1606ابن حجر في المطالب العالية بمعناه، كتاب النكاح، رقم: 

. 553ى العيال، باب حق الرجل على زوجته، رقم: أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة عل (2)
؛ 1037وأخرجه بلفظ قريب كل من: ابن الجوزي في العلل المتناهية، كتاب النكاح، رقم: 

 .1606وابن حجر في المطالب العالية، كتاب النكاح، رقم: 
، «غلسةلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسوفة والم»أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظ:  (3)

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ». وأخرجه ابن أخي ميمي في فوائده بلفظ: 09/27
 .58، رقم: «المغلسة والمسوفة

 هذا في ث. وفي الأصل: حتى. (4)
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وامرأته ، الخارجي من أشوه بني آدم خلقا (1)وكان عمران بن حطان فصل:
فقال: ما ، قالت: الحمد لله (4)ثم، في وجهه نظرها (3)فأجالت، (2)من أجملهم

قال: كيف ذلك؟ . لك؟ فقالت: حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة
والصابر والشاكر في ، ورزقتُ مثلكه فصبرتُ ، قالت: لأنك رزقته مثلي فشكرته 

زوجها  (5)ولا تزدري، الجنة. ومن آداب المرأة أن لا تفاخر على الزوج بجمالَا
أنا بامرأة من أحسن  فإذا، دخلت البادية قال: روي أن الأصمعيبقبحه. 

فقلت لَا: يا هذه، أترضين ، أقبح الناس وجها (6)تحت رجل من الناس وجهاا
أسأت في قولك، ، سكتتحت مثله؟ فقالت: يا هذا، اُ  (7)لنفسك أن تكوني

ولعلي أنا أسأت فيما بيني وبين ، فجعلني ثوابه، لعله أحسنه فيما بينه وبين خالقه
 فأسكتتني. ؟أفلا أرضى بما رضي الله لي، فجعله عقوبتي، قيخال

وَءَاتر ذَا ٱلۡقُرۡبََ  ﴿: قال الله تعالى: مسألة من كتاب قواعد الإسلام
هُ  رٱلَۡۡنۢبر ﴿إلى قوله: ﴾حَقَّ احربر ب  . قيل في بعض التفاسير:[36النساء:]﴾وَٱلصَّ

ن أخذتموهن بالأمانة اتقوا الله في النساء؛ فإنه: »وقال النبي . إنها الزوجة
ولَن عليكم رزقهن وكسوتهن ، )خ: أمانة الله(، واستحللتم فروجهن بكلمة الله

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: خطان. ث: حطاب.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أحملهم.  (2)
 ث: فأحالت.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 ا في ث. وفي الأصل: تدري. هذ (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: لم. (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: تكون.  (7)
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ولسانه يتلجلج - كلامه  (2)أن آخر . وفي حديث عن النبي (1)«بالمعروف
، يعني: أسيرات. قال الله (3)«لأنهن عوان في أيديكم ؛الله الله في النساء»: -به

خَذۡنَ مرنكُم وَ تعالى في تعظيم حقهن: ﴿
َ
ريثَ قًا غَلريظ   /12/أ  . [21النساء:]﴾ام 

وجملة حقوق المرأة أن يحسن إليها الزوج في معاشرتها؛ كما قال الله تعالى: 
رٱلمَۡعۡرُوفر  ﴿ وهُنَّ ب ُ وينبسط في وجهها؛ لما روي أن النبي ، [19النساء:]﴾وعَََشِر
 «ها وقد مات؛ . ووصفت أعرابية زوج(4)«كان أفكه الناس مع نسائه

ولا يسأل ، آكل ما وجد، كسوبا إذا خرج، فقالت: كان والله ضحوكا إذا ولج
 عما فقد. 

ولا ، حتى في الجماع وغيره كانت أكثر من واحدة  (5)وليعدل بين نسائه إذا
ولا يهجر فراشها، إلا إذا كانت ، ولا يهددها بالطلاق، يتوعدها بالمضارةّ

 .(6)ناشزة
الصيانة أحدهما: زوج عليها كثيرة وأهمها أمران: وحقوق الفصل: ومنه: 

التعفف عن كسبه إذا كان حراماا. و  ترك المطالبة بما وراء الحاجة، . والآخر:والسر
                                                 

 سيأتي عزوه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أجر.  (2)
؛ 858؛ والكشي في المنتخب من مسنده، رقم: 20695أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  (3)

 .6135والبزار في مسنده، رقم: 
 . تقدم عزوه (4)
 ث: إن.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: ناشرة.  (6)
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لازمة ، أن تكون قاعدة في قهـع رِ بيتها من غير تطويل: (1)والقول الجامع لآدابها
حريصة على ، رتهحافظة لبعلها في غيبته وحض، قليلة الكلام لجيرانها، لمغزلَا

ولا تخرج من ، ولا في نفسها، غير خائنة له في ماله، طلب مسرته في جميع أمورها
تطلب المواضع الخالية ، فلتخرج بإذن زوجها في هيئة رثة، بيتها إلا لضرورة دعتها
، أو يعرف شخصها، محترزة من أن يسمع أحد صوتها، دون الشوارع والأسواق

، وتدبير بيتها، صلاح شأنها (2)هاهمّ ، في حاجاتهاولا تتعرف إلى صديق زوجها 
، إذا استأذن صديق زوجها في غيبته؛ لم تستفهمه، مقبلة على صلاتها وصيامها

قانعة من زوجها ما رزقها الله منه حقه ، ةا على نفسهاولم تعاوده في الكلام غِير 
ان قصيرة اللس، حافظة للستر عليهم، أولادها /13مشفقة على /، على حقها

ولا ممتنعة عليه ، مفتخرة عليه بجمالَا (3)ومراجعة الزوج غير، عن سب الأولاد
، لا تزدريه بقبحه، حافظة له في أبويه وأقاربه، ولا محبة لمن أبغضه زوجها، بمالَا

 وبالله التوفيق. 
أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض؛ دخلت : »وفي الحديث عن النبي 

 ، والله أعلم.(4)«الجنة
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لأدانها. (1)
 ث: لَما.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
؛ 1854؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 1161أخرجه الترمذي، أبواب الرضاع، رقم:  (4)

 .17123وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، رقم: 
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، في المرأة إذا طلبت إلى زوجها الإفطار من الصوم مسألة: وقال من قال:
إنه يحكم عليه أن يفطر لَا، إذا كانت امرأة  ؛ فقال من قال:وكان يصوم نافلة

وإن كانتا اثنتين؛ أفطر يومين لكل واحدة ، (1)واحدة يوم رابع يصوم ثلاثة أيام
وإن كن أربعاا؛ أفطر ، وصام يوما، وإن كن ثلاثا؛ أفطر ثلاثا، وصام يومين، يوم

. وقال من ويوم صوم، وكان مع كل واحدة منهن يوم إفطار، يوما وصام يوما
إن  . وقال من قال:إنه يحكم عليه أن يفطر في كلّ طهر من حيضة يوما قال:

 وإنما هو يؤمر بذلك. والله أعلم.، هذا كله ليس بمحكوم به
  

                                                 
  زيادة من ث. (1)
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 له وعليها لها عليه وفيما وجها،ز كرهت إذا المرأة الثاني في الباب

في  -الله رحمك-وذكرت  من كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي سعيد: 
ه أن ل عليه :قلتوطلبت البرآن والفدية له بحقها، ، المرأة إذا كرهت زوجها

لي ذلك  يبين فلا ويقبل فديتها؟ فأما في الحكم؛، يبرئ لَا نفسها برآن الخلع
لم أحب  لإثم؛منه ا أو خاف عليها، فإذا خاف منها الإثموأما في الواسع، ، عليه

 له أن يتمسك بما يخاف عليها منه، أو عليه منها الإثم. 
، نفسها /14/ا إن لم يقبل، هل يجوز لَا أن لا تعاشره حتى يبرأ لَ وقلت:

فا لَا ان منصا كموهل يسعها ذلك فيما بينها وبين الله؟ فليس ذلك لَا عندي، 
 لَا من اللازم.فيما يلزمه 
هل   تقوم بحق الله فيه من بغضها له،فإن خافت في مساكنته أن لا قلت:

يسعها فيما بينها وبين الله أن لا تساكنه، حتى يبرأ لَا نفسها؟ فلا يبين لي ذلك 
ولا أحب ، لأمر الله تعالى حتى يفرج الله عنها (2)وتصبر، إذا كان منصفا لَا (1)لَا

 ا إذا خاف عليها أن تأثم من قبله. له على هذا التمسك به
وخافت أن تأثم في دينها في ، إن كرهت المسكن الذي يسكنها إياه وقلت:

وهو سكن مثلها، هل لَا أن تخرج من ذلك حتى ، لذلك المنزل (3)سكنها
وهل عليه هو ذلك أن يساكنها )خ: ، يسكنها في غيره من المنازل في القرية

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وتصير. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: مسكنها.  (3)
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فإن كان في ذلك المنزل له سبب يلزمها به إثم، في  ؟يسكنها( في غير ذلك المنزل
أو ليس عليها ، أو مساكنة من لا يسعها مساكنته، نظر العدول من فساد أصله

عليها  (1)[)خ: تحل(]مساكنته، أو أدخل عليها في مسكنها من لا يحمل 
فإن لم يفعل؛ لم يكن ، مساكنته؛ كان عليه صرف ذلك عنها، كله أو شيئاا منه

 ذلك حتى ينصفها في ذلك كله.  عليها
 ذلك المنزل مساعدة له ففعل لَا وساكنها في غير، إن لم يكن ذلك وقلت:
هل عليه أن يقوم لَا، إذ قد ساكنها بجميع الحق الذي يلزم الزوج  وهو كاره،

أن المساكنة توجب فمعي برضاه، أم ليس عليه ذلك؟  (2)لزوجته أن لو كان ذلك
ولو كان كارها؛ لأن الناس ، ذلك على غير الجبر منها لهالحق، إذا ساعدها في 

ا منها عن /، قد يحتملون لأهليهم ما يكرهون ، طاعته /15وإن كان ذلك خروجا
وإنما ذلك ضرورة منه إليه؛ فليس عليه عندي بطاعة منها له إذا كان ذلك 

 الحجة بوجه من الوجوه.  (3)السكن الذي كرهته ليس فيه ما لَا فيه
فهل عليها أن تقوم له بجميع ما يلزم المرأة ، إن لم يقم لَا بذلكف قلت:

وكان ذلك منه ضرورة إلى ذلك؛ كان عليها ، لزوجها؟ فإذا كانت عاصية له
ثم هنالك يجب عليه ما يجب على ، عندي أن ترجع إلى طاعته فيما يلزمها له

ها في مسكنها إنه ليس عليها أن يُسكن مع. وقد قيل: الرجال لزوجته من المؤونة
ا من النساء ولا الرجال سواه ولا من يعقل من الصبيان العورات من ، أحدا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ولا يحكم عليها بذلك إذا طلبت التفرغ في منزلَا عن ، ولا من الإناث الذكران
 جميع ما ذكرت سواه. 

ولا ، وتسكن عند والدتها، إن طلبت إليه أن يتركها حتى لا تساكنه وقلت:
هل  يلزمها هي ما يلزم المرأة لزوجها،ولا ، م الرجل لزوجتهيلزمه شيء مما يلز 

أو عن ، أنه يسعها ذلك إذا كان عن رضاهفمعي يسعها ذلك إن فعل لَا ذلك؟ 
ذلك عليه أن يفعل ذلك في الحكم  ، وليس معيما يلزمها له من الأشياء سواه

 . (2)سااولا معاشرة بأ ما لا يلزمها في سكن (1)ولم يجعل عليها، إذا أنصفها
، وهو سكن مثلها قرب منزل والديه إن كان هذا المنزل الذي أسكنها وقلت:

 (3)وله بنون عند والديه، وبينهم باب مفتوح وكلهم يدخلون إلى بعضهم بعض
وطبيخها، أعني: الزوجة عند ، وخبزها وطحينها، منزله (4)وهم يدخلون إلى

وشق عليه ، ا في منزلوحده /16وطلبت أن تكون /، فكرهت هي ذلك، والديه
ولم يصلح له، هل عليه أن يسكنها في غير ذلك المنزل؟ فإن كان ، هو ذلك

والداه، أو أحد يدخل عليها منزلَا بغير إذن بمنزلة الساكن، أو أحد من أولاده 
وعليه صرف ذلك عنها كله، إذا  ، فليس عليها ذلك عندي؛ ممن يعقل العورات

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لَا.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: والدته.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: في.  (4)
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وليس عليها أن تطحن ولا تخبز ، عليه غير ذلك (1)كان ممن لا يستتر منه، فلا
 غيرهما. (2)ولا لنفسها في منزل، له

وهو سكن ، وأحضرها ذلك في منزلَا الذي تسكنه، وإن كانت ممن تخبز
ليس . ومعي أنه قد قيل: ذلك عليها لنفسها لا له فمعي أنه قد قيلمثلها؛ 

ك، وعليه أن يحضرها إلا عن رضاها بذل يعجبني، وذلك، ولا له عليها ذلك لَا
في بعض ما قيل طعاماا مفروغاا منه، فافهم ذلك. فإذا لم ينصفها فيما يلزمه لَا 

وإن طلبت إليه الإنصاف؛ كان ، في جميع الأحوال، فإن صبرت؛ كان أفضل
المعاشرة، ولا المساكنة  (3)فإن لم يفعل؛ لم يكن له عليها سبيل في، عليه ذلك

 والصبر منها لذلك. ، مالةعندي، إلا بالإنصاف أو الح
والرحى لتلي  التنور (4)ويحضرها، إن طلبت أن يختم الباب الذي بينهم وقلت:

أن عليه صرف ذلك بختم، أو فمعي هل عليه ذلك؟  مداراة عيشها وحدها،
ولا يدخل عليها أحد فيه إلا بإذن لا ، باب يغلق تملك مفتاحه دون غيرها

، أو لَا في منزلَا؛ فذلك عندي (5)لهسكن، وإذا فعلت أن تطحن أو تخبز 
 في فعل ذلك له. /17إحسان منها وتفضل عليه /

                                                 
 في ث. وفي الأصل: قال. هذا  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: منزلة.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: ويحضرها إلي.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
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إن كان عنده بنون، فكرهت أن يساكنوها، أو تسكن عندهم من  وقلت:
لا  (1)وطلبت أن، أجل أن بنيه لا يتقون النجاسة؛ لأنهم صبيان يمسون آنيتها

المنزل، هل عليه وطلبت أن يسكن بها في غير ذلك ، تساكنه من أجل ذلك
أنه إذا كان يخاف عليها في دينها في شيء ما لابدّ لَا منه من فمعي ذلك؟ 

وكان صرف ذلك عليه عنها كانوا صغارا، إذا  ، أمورها؛ لم يحمل عليها ذلك
 إدخال ذلك من جهته.  (2)كان

 ل لَاه نه،مفحجر عليها أن تبرز ، وإن ساعدها وساكنها في غيره وقلت:
إذا ها؟ فرحامأوكذلك ، والدتها أو جارها تعوده إذا كان مريضاأن تبرز إلى 

ا ليس لَل: نه قيأي فمع أنصفها في جميع ما يلزمه لَا من أمر المعاشرة والمؤونة؛
يء من ذنها شبإ أن تخرج من منزله إلا بإذنه، إذا أسكنها أو أسكن معها فيه

 الأشياء في الحكم، إلا ما لابد لَا منه. 
ة أو لغسل ئ للصلاا أن تبرز إلى الفلج بغير رأيه لتوضّ وهل لَ وقلت:

أن لَا ذلك إذا احتاجت إليه، فمعي ، أو ليس لَا ذلك؟ النجاسة، أو من الصّية
 عن الخروج، ولا يكون عليها في ذلك مضرة.  (3)إلا أن يحضرها ما يجزيها

هل لَا أن تبرز تطحن عند جارتها أو أمها، أو تخبز أم ليس لَا  وقلت:
، وعليه أن يقوم لَا بجميع ذلك، أن ليس لَا ذلك ولا عليهافمعي ذلك؟ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: كانوا.  (2)
 هذا في ج. وفي الأصل: يجز لَا.  (3)
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ذلك، ويحضرها  (1)ويحضرها نفقتها طعاماا مفروغاا، وعليه أن يقوم لَا بجميع
 نفقتها طعاما مفروغا منه فيما قيل. 

أحد من أرحامها  /18/وكذلك إن يحجر عليها أن لا يدخل عليها  وقلت:
فمعي أنه وهل يمنع ذلك في حكم المسلمين؟ ، عليها هل له ذلك ولا جيرانها،

ويخرج ذلك ، ذلك أن ليس لَا أن تُدخل عليه منزله أحدا بغير إذنه قد قيل
أو كان المنزل ، عندي إذا كان حاضراا، أو كانت هي المدخلة للداخل والمؤذنة

في وكذلك عندي لو كان ساكنا له معها؛ لم يكن لَا أن تُدخل عليه ، أوّله سكنه
ا، إذا كان حاضراا إلا بإذنه؛ لأنه هو أولى بالخلوة بها في  موضع سكنه أحدا

لا يمنع دخول ؛ فمعي أنه قد قيل: سكنه، وأما إذا كان غايبا وكانت هي ساكنة
، وهكذا أو فساد (2)ما لم يكن الداخل متّهما بعينه، أرحامها عليها ولا جيرانها

 . في مثل هذا يعجبني
فإن كان هذا خيرا لنا  ؟ قال:علي في هذه المسألة (3)تإنك قد أطل وقلت:

شرا؛ فدون هذا فيه   (4)وإن كان، ولك، فكل ما طال واتسع؛ كان أطيب وأنفع
 كفاية من إدخال المصائب، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 والدتها؛ها و لة لرحممنع الرجل زوجته الص إذا قال: مسألة من كتاب الرهائن:
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يجمع.  (1)
 بة. ث: بغي (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أطلعت.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: كانوا. (4)
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، ولكن لا تقطع نية الصلة، لم تصل بنفسها (1)زمها هي إثم إنولا يل، كان آثما  
وهي سالمة إن شاء الله ، وتصلهم بالسلام، وترسل إليهم بشيء إن قدرت عليه

 تعالى.
وعن الحاكم إذا رفعت إليه امرأة على زوجها أنه لم ينصفها في النفقة مسألة: 

ولا ، حاضر في البلد وزوجها، وطلبت إليه أن يكتب لَا عليه النفقة، والكسوة
أو لا بعد، أم لا يجوز له أن يكتب  يحتج على الزوج قبل أن يكتب عليه شيئا

، فلا يبين لي إذا كان حاضراا حيث لا يقع عليها مضرة /19حتى يحتج عليه؟ /
ولكن ، حتى يحتج عليه (2)ولا يبطل لَا حق قبل أن يحتج عليه أن ]لا يكتب[

فإن خرج بحجة حق، وإلا ، ويحتج عليه، نفقةأحب أن يكتب لَا يوم طلبت ال
أخذه لَا من يوم طلبت إليه النصفة منه، إذا لم يخرج بحجة مذ )خ: من( ذلك 

 ؛ لأن النفقة عليه ثابتة حتى يعلم زوالَا. معيفيما 
ثم قدم ، النفقة وهو غائب (3)إن كان الزوج غائباا وقد كتب عليه وقلت:

أنه فمعي دومه، هل على الحاكم أن يحتج عليه؟ وعلم الحاكم بق، الزوج من غيبته
فإن خرج بحجة حق، وإلا ، ويحكم عليه احتج عليه، إذا أراد أخذه بذلك لَا

 فيما معي أنه قيل. ، أخذه بالنفقة من يوم طلبت إليه النفقة
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: يكتب. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ثم ، : إن لم يحتج عليه حتى مضى لذلك سنة مذ قدم، أو أقل أو أكثروقلت
عليه إلى يومها هذا،  (1)ستجمع على الزوج منذ يوم كتبتطالبته المرأة بما قد ا

ويأخذه بأدائه إذا لم ، هل يجوز للحاكم أن يحكم عليه لَا بجميع ذلك قلت:
أنه إذا ثبت طلب المرأة إلى زوجها فمعي يكن احتج عليه بعد أن علم بقدومه؟ 

ا أثبت لَا ولم يمكنه في وقت م، وكتبه الحاكم وأرّخه لَا، النفقة في يوم معروف
حجتها في الطلب؛ إن الزوج عليه أن يخرج بالحجة مما قد أثبت عليه فيه حجة 
الطلب مذ ذلك اليوم؛ لأن النفقة عليه ثابتة لزوجته كل يوم على الأبد؛ حتى 

ولو ، وإنما لا يحكم لَا الحاكم بنفقتها فيما مضى، يصح خروجه من ذلك إليها
لم يثبت حجة الطلب؛ لأنه قد يمكن أن  صح أنه لم ينفق عليها فيما مضى إذا

ولم يثبت الطلب، وإنما يؤخذ لَا عندي بالنفقة مذ يوم ، عليها /20يكون ينفق /
فمعي وأما لزوم ذلك عليه فيما عليه؛ ، وكذلك الكسوة في الحكم، طلبت إليه

 ويستقبل.  (2)أن بعضا يرى عليه ذلك فيما مضى
، هل يكلّفه البينة (3)نصفاا لزوجتهوإن احتج عليه فادّعى أنه كان م قلت:

أن ذلك عليه إذا كان قد طلبت إليه ذلك؛ لأنه لم ينصفها فمعي على ذلك؟ 
فالنفقة ثابتة حتى يعلم زوالَا، كما  وأنفق عليها عندي؛، (4)حتى يعلم أنه ينصفها

 كذلك النفقة، (5)لو ثبت عليه عشرة دراهم؛ كانت عليه حتى يعلم زوالَا
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: كتب.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: معي.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: لزوجية.  (3)
 ث: أنصفها. (4)
 زيادة من ث.  (5)
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ؤخذ وي، كها ذلالنفقة عندي على الزوج في الحكم فيما قيل طلبوثبوت ، عندي
 لَا منذ طلبت. 

النفقة،  يه منعل هل يحكم عليه الحاكم بما استجمع وإن لم يحضر بينة، قلت:
لمدة اطلب  ه إذاأنفمعي طلب مدة في إحضار بينة أو لم يطلب أو عجز البينة؟ 

بينة؛ جز العب أو إذا طل أنهي ؛ فمعفي إحضار بينة أو لم يطلب أو عجز البينة
ة لَا النفق ؛ أخذا مضىأنه إذا طلب المدة في البينة أنه كان منصفا لَا فيمفمعي 

 لييبن  لا لمفإن أصح على ذلك بينة، وإ، ومدّد في ذلك مدة، فيما يستقبل
 وبطلت ينةخروج من ذلك بعد أن طلبت إليه ذلك في الحكم، إذا أعجز الب

 حجته. 
 لَا، نصفاان مه أن تحلف أنه لم يكب الزوج اليمين إلى زوجتإن طل وقلت:

 بذلك و أقرتله ذلك على ما يراه الحاكم؛ لأنه إن أن لفمعي هل له ذلك؟ 
 بطل عنه الحكم بذلك. 

هل يرد الحاكم اليمين إلى الزوج فيحلف أنه قد كان  فإن لم تحلف، :(1)قلت
، إما أن تحلف ك عليه ولابد لَاإليه؛ كان ذل /21فإن ردت اليمين /؟ منصفا لَا

 وإما أن ترد اليمين إليه. 
فحلف أنه قد كان ، وإن لم يحلف الزوج ورد الحاكم اليمين إلى الزوج قلت:
، هل يسقط عنه جميع ما اجتمع يوم كتب عليه القاضي إلى يوم (2)منصفا لَا

تمع وثبتت عليه ما اج، أم يسقط عنه منذ يوم احتج عليه إلى يوم حلف، حلف
                                                 

 ن ث. زيادة م (1)
 زيادة من ث.  (2)
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فمعي وكيف القول في ذلك؟ ، عليه منذ يوم كتب القاضي إلى يوم احتج عليه
 أنه إذا ثبت لَا حجة الطلب، فادّعى أنه كان منصفا لَا في تلك المدة كلها

وبينهما، وحلّفته على ذلك على حسب ما يراه الحاكم؛ بطل عنه ذلك، فإن 
أنه يكون ، ومعي يمينفعلى ذلك تكون ال؛ ادّعى أنه أنصفها شيئا من الأيام

اليمين في ذلك على لفظ دعواهما في ذلك أنه أنفق عليها في شيء من هذه 
 المدة، أو فيها كلها ما يستحق عليه من النفقة في تلك المدة التي يدعي. 

عد بنهما ع بيثم وق، لها برضاهاوعن رجل دخل بزوجته قبل أن يوفيها عاجِ 
 لها،جِ عا ، حتى يوفيها نقدها منذلك تشاجر إلى أن طلبت أن لا تساكنه

ا مأن أح ولا أعلم، ليس لَا ذلكفمعي أنه قد قيل هل لَا ذلك؟  قلت: ن دا
 أهل العلم قال لَا ذلك. 

 لم ثم، اه لَإن كانت كتبت عليه نفقة عند الحاكم الذي يثبت حكم وقلت:
ن أطلب و ثم عرض عليها الإحسان ، ينصفها في النفقة حتى اجتمعت عليه

معي فذلك؟ با له وهي عنده، هل يحكم عليه، ويوفيها نفقتها المجتمعة، هتساكن
وإنما تلك ، ليهاعكان ذلك له   /22أنه إذا أنفق عليها نفقة أيام المساكنة؛ /
 النفقة الماضية عندي دين كسائر الديون. 

ن ة؟ فإالمظهل تكون بذلك  ن امتنعت مساكنته حتى يوفيها ذلك،إ وقلت:
لا بعذر إظلم، ن الفلا براءة لَا عندي م؛ ب عليها في الإجماعامتنعت عن ما يج

 يجب لَا. 
وهل يبرأ الزوج منها، أو تترك ولايتها إن كانت لَا ولاية؟ فلا أعلم أن  قلت:

ا جعل لَا ذلك أن تمتنع منه، حتى يوفيها حقها الذي عليه لَا ولا شيء ، أحدا
 أعلم ذلك إلا في الكسوة ولم، ويصير دينا، من الحقوق التي تعلق عليه لَا



 الثالث والستون الجزء  38  قاموس الشريعة

 

وساعتها، لا لما صار  وكسوة يومها، : إن ذلك في نفقة يومها، وأقولوالنفقة
وإذا ، أو غيره من الحقوق (2)فيما مضى، أو نفقته أو صداق (1)عليه حقا لَا

فهي حقيقة ؛ امتنعت من معاشرته وهي مجتمع عليها بما لا اختلاف أنه عليها
 بالبراءة عندي. 

إن  (3)وكذلك إن تزوج عليها وكان مشروطا عليه ]حين تزوجها[ وقلت:
وطلب أن تساكنه حتى ، تزوج عليها، فقد حلّ آجلها عليه من صداق النخل

وإذا امتنعت، هل ، وهي عنده، هل له ذلك، (4)يشتري لَا نخلا أو يقضيها
 أن هذا مثل ما مضى. فمعي يكون القول في الآجل كالقول في العاجل؟ 

وهي عنده، فحجر عليها  ويوفيها حقها (5)إن كان عليها مساكنته وقلت:
هل لأحدي  ،ولا تعمل لنفسها ولا لغيرها عملا، سكناها في كل موضع إلا عنده

ويسكنها عنده؟ فأما في الحكم؛ فلا يبين لي أن له  (6)أن يستعملها ]بعد ذلك[
ك إذا لم يكن وذل، فيعينها على باطلها (7)]ولا يسكنها[، ذلك أن يستعملها

وأما فيما يسع؛ فقد يقع ، لَا حجة، ولا دعوى يحتمل فيه حقها وباطلها /23/
وهذا عندي أرجو أنه إذا لم يمنعه حكم ثبت ، الحكم عليها هي بما يسع غيرها

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: صدق.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يقىضها.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: مساكنة.  (5)
 زيادة من ث.  (6)
 ث: ويسكنها. (7)
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والزوج هاهنا خصم ليس ، وهي المتقلدة لذلك، عليها أنه لا يضيق عليه ذلك
ذلك ما لا يسعه؛ فلا يبين لي عليه  فإن فعل من، قوله حجة على الغير عندي

 حل ولا حق مبغض.  (1)ولا يبين لي ]على الزوج[، غير التوبة
وإنما ، لقا متعغيرهلوأما الزوج؛ فلا حق له على المرأة في عملها لنفسها ولا 

، عمالمن الأ هاهي مأخوذة بالمعاشرة، وممنوعة ترك معاشرتها بالاشتغال لغير 
يم  يستقلانه لاة الجمعة بترك البيع والشراء؛ لأكما خوطب من وجب عليه ص

نها ما لا ممها أن يصلي ويبيع ويشتري في وقت واحد وأمر بالصلاة، وترك غير 
مر غير أبها لنفسها ولغير  حجر عمل المرأة الحرة معيولا فيها، هكذا يخرج 

 فيذلك  جوزإلا أنه متعلق عندي حجر العمل بملك الزوجية، كما مح، زوجها
أو   ك قلّ ن ذلوليس للزوج عندي أن يرافعها بشيء م، د عليه وعلى غيرهالعب

 كثر. 
لا لك؟ فذدر إن تابت من ذلك، هل عليها أن تستحله أو تغرم له ق وقلت:

 يبين لي عليها ذلك. 
ا أن ليهعهل  ثم تابت، وكذلك المرأة إذا عصت زوجها بأي معصية قلت:

يتعلق  ذا لمنه إأفمعي يها التوبة؟ تستحل زوجها، أو تغرم له قدر ذلك أم تجز 
 دي. فإنما عليها عندي التوبة والحل حسن عن؛ عليها شيء من ماله

 إن أخذته بذلك؟ (2)هل يلزمه لزوجته في البرد النار للصلاء قلت:وعن رجل 
                                                 

 ث: عليه للزوج. (1)
، وهو ما توُقهدُ  (2) لاءِ في الصَّلاءُ الوهقُودُ على فعولي سهنُ مِن الصِّ  به النَّارُ أهو النارُ، يقالُ: هو أهح 

رِ فيهما؛ أهي في الوهقُودِ والنارِ. تاج العروس: مادة )صلي(. تاء؛ كالصَّلهى بالقهص   الشِّ
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لضرر يها اف علإلا أنه عندي إن خي، فلا أعلم ذلك مما ذكر في واجب النساء
 لإلا بذلك مث وأنه لا قوام لَا،،  ذلك الموضعفي /24في ذلك في التعارف /

نساء في لى الون عفالرجال قوام، الطعام والشراب، والكسوة والدثار في الشتاء
 جميع مصالحهن التي لابد لَن منها معي. 

هل عليه أن يسخن لَا  ،الماء في البرد (1)وكذلك إن أخذته بإسخان قلت:
فعليه أن يسخنه لَا حتى ؛ ء عليها منه المضرةأنه إذا كان المافمعي الماء للوضوء؟ 

 تزول عنها منه المضرة. 
ان لك، كذليه عليس  أم، وكذلك يبرد لَا الماء للشراب في زمان الحر قلت:

فع به ء تنترها ماحضأنه إذا فمعي الماء بارداا أو سخنا في الوجهين جميعاا؟ 
لك في يره ذيه غيكن علولا يعرف أن عليها فيه المضرة؛ لم ، هالشرابها ووضوئ

 الحكم. 
ن ليه أل عهإن كان عندها في المنزل الذي يكون تسكن فيه بئر،  وقلت:

؟ ل والإناءةو الحبو أيحدث الماء من البئر إن أخذته بذلك، أم ليس عليه إلا الدل
نه أوأرجو ، اءر المإحضا إذا كان معها بئر في المنزل؛ لم يلزمهفمعي أنه قد قيل: 

ليس و هله، أمن و ، وكانت ممن تقدر على ذل، الدلو والحبل والإناء إذا أحضرها
نه أعي ؛ فمدمأن ليس عليه غير ذلك. وإن كانت ممن تخ، فمعي هي ممن يخدم

 وإما بخادم غيره.، عليه خدمتها في جميع ذلك إما بنفسه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: بإحضار.  (1)



 الثالث والستون الجزء  41  قاموس الشريعة

 

؟ ه ذلكعلي فكلّفته أن يصب عليها، هل، إن كان في يديها نجاسة وقلت:
فسه أو لك بنليه ذعكان في تركه ذلك عليها مضرة في دينها؛ كان   أنه إذافمعي 
 بغيره. 

هل عليه أن يدني العيش لَا  ،إذا كان أحضرها العيش في المنزل والماء وقلت:
 /25/، والماء للشراب لتأكل وتشرب، أم ليس عليه إلا أن يحضرها إياه في المنزل

أنه فمعي له من هذا كله شيئا؟ أن تفعل  (1)]وهل عليها[، وعليها تدني لنفسها
إذا كانت  ؛ كان عليها أن تقوم بذلك لنفسها(3)حاضرا معها (2)إذا كان ذلك
؛ كان ذلك عليه كله، إذا كان ذلك (4)]وإن كانت ممن يخدم[، ممن لا يخدم

من ذلك كله في  أما هي؛ فلا أعلم أن عليها له شيئامعروفا أنها أهل له، و 
 الحكم. 
لزوجها، أو تقوم عليه إذا كان  (6)هل عليها أن تعمر قلت: المرأة (5)وعن

وتعمل له ، وتروحه في الحر، وتبرد له الشراب، مريضاا، تسخن له الماء للوضوء
جميع ما يحتاج إليه من سخانة يشربها أو كمدة أو بخار، أو ليس لَا ذلك؟ فلا 

 أعلم ذلك عليها ولا شيئا منه. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: منها.  (3)
 دة من ث. زيا (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: وعلى.  (5)
 . (: تغمز50/178في بيان الشرع ) (6)
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 أما في؟ فلك فلم تفعل، هل يسعها ذلكوإن طلب إليها شيئا من ذ قلت:
لة تي حان تأأوأما في حسن الخلق؛ فلا يحسن ذلك، إلا ، الحكم؛ فلا أعلمه

ليها ك، وعبذل ولا يسعها أن تتركه فتهلك، يخاف عليها منها وهي تقدر عليه
تعاونوا ي، حتى ذلكعندي أن تقوم بذلك تطوّعا، أو بأجرة أو تعلم به من يقوم ب

  أجر ذلك ووزره. ويتشاركوا في
لك؟ ذليها عيس لهل عليها أن تفرش له منامه في الليل والنهار، أم  وقلت:

 فلا يبين لي ذلك عليها. 
لم  وإن، لكذهل عليها  ن أمر أن تصوم لله أو تصلي نافلة،وكذلك إ قلت:

 هل يسعها ذلك؟ فلا أعلم ذلك عليها.  تفعل،
يما صته فعذا يبرأ منها؟ فإ هل له أن وإن عصته فيما يكون عليها، قلت:

 بالبراءة عندي.  فهي حقيقة /26ولم تتب من ذلك؛ /، يجب عليه لَا في الإجماع
: هل ، وكذلك قلتهل للرجل أن يغسل لامرأته ثيابها إذا تنجست وقلت:

عليه فمعي أنه قد قيل: إذا كان ولده منها؟  (1)عليه أن يغسل خلقان رباها
يحضرها ماء لغسلها، إذا كانت ممن يعمل ذلك،  أو، غسل ثيابها من النجاسة

وأما غسل خلقان الربا؛ فذلك عندي ليس بواجب عليه، إلا أن يكون لا يصلح 
إن عليها هي أن تربي ولدها إذا  فمعي أنه قد قيل: التربية للولد إلا بذلك. 

                                                 
الشاة التي وضعهت حديثاا، وقيل: هي الشاة إِذا ولدت، وإِن  -بالضم-والرُّبََّّ على فُـع لى  (1)

ماا من وِلادتِها، ماته ولدُها فهي أهيضاا رُبََّّ بهـيِّنةُ الرّبابِ، وقيل: ربابُها ما بهـي نها وبين عشرين يو 
وقيل: شهرين، وقال اللحياني: هي الحديثة النِّتاج مِن غير أهن  يحهُدَّ وهق تاا، وقيل: هي التي 

عز والرَّغُوثُ من الضأ ن، والجمع رُبابٌ 
ه
بـهعُها ولدُها، وقيل: الرُّبََّّ من الم نادر  -بالضم-يهـتـ 
د بالولادة. لسان العرب: مادة وهو  -بالكسر-تقول: أهع نـُزٌ رُبابٌ، والمصدر ربابٌ  قُـر بُ العهه 

 )ربب(.
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، إنه ليس عليها أن تربي ولدها ومعي أنه قد قيل: كانت زوجته وأنصفها.
 وعليه هو سائر التربية. ، ها إلا أن ترضعهوليس علي

هل عليه ذلك؟ فعليه  ،تصلي (1)وكذلك إن طلبت أن يحمله حتى وقلت:
 في ذلك.  (2)عانتهأوهو أولى بولده منها، إلا بما ، عندي القيام بولده

ل هاعة، لجماوكذلك إن طلبت أن يقعد معها في الليل ولا يصلي في  قلت:
 ها أووحد كانت تستوحش، را له من صلاة الجماعةويكون هذا عذ، عليه ذلك

نه فمعي أ أنه إذا كانت تخاف على نفسها أو تستوحش؛فمعي لا تستوحش؟ 
، فإن قدر  ذلكامه فيعليه أن يؤنسها بنفسه أو بغيره، ممن يقوم لَا مققد قيل: 

رجو حد؛ فأألى على من يقوم له بذلك؛ لم يدع الجماعة عندي، فإن لم يقدر ع
 ون ذلك عذراا. أن يك

ج يحتا  ع ماويعمل جمي، وعن رجل، هل عليه أن يقوم على زوجته إذا مرضت
ن يقوم لَا من أن عليه أ /27/فمعي إليه المريض، أم ليس عليه وجوب فرض؟ 

أن فمعي  لمضرة؛ايه جميع أمورها ما لابد لَا منه، مما يكون تركه يخاف عليها ف
  ه ممن يسعها ذلك منه.عليه أن يقوم لَا بذلك بنفسه أو بغير 

فمعي أنه قد قيل: هل عليه ذلك؟  وكذلك إن طلبت أن يجامعها، قلت:
ومعي أنه وليس عليه أكثر من ذلك. ، إن عليه أن يجامعها مرة واحدة في الحكم

أن يجامعها على قدر ما لا يخاف  (3)إذا طلبت إليه ذلك؛ حكم عليهقد قيل: 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أن. (1)
 : عانته. . وفي الأصلثهذا في  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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يحكم ومعي أنه قد قيل: ذلك من النساء.  عليها فيه مضرة في دينها في تعارف
يؤخذ لَا بذلك كل يوم ومعي أنه قد قيل: لَا عليه على إثر كل حيضة مرة. 

 . (1)رابع
فإن لم يفعل في وقت ما طلبت إليه يريد بذلك ضررها أو لا يريد،  قلت:

هل يبرأ من  برأتها، (3)فقبل، لَا نفسها (2)فتبرأت إليه من حقها ]فإن برئ[
على قول من فأرجو أن لا بأس ؛ فإذا لم يرد ضرارها، ؟ فأما في الحكمالحق

إنه ليس عليه ذلك إذا وافق أحد قول المسلمين. وأما فيما يسعه، فإن   يقول:
فأخاف أن ؛ وأنها إنما تطلب ذلك من حاجة، (4)كان معه أن ذلك ]ضرر بها[

 ولا يبرأ من حقها. ، يكون ذلك إساءة منه إليها
فرفعت عليه إلى ، تزوّجها (5)ك إذا لم يجامعها إلا مرة واحدة منذوكذل وقلت:

وإن شاء أن يخرجها ويعطيها حقها، هل يحكم عليه ، الحاكم إن شاء أن يجامعها
وأما الطلاق؛ فلا أحب أن ، بذلك الحاكم؟ فقد مضى القول عندي في ذلك

خذ لَا بالجماع وأما في مصالحها؛ فأحب أن يؤ ، يجبر عليه إذا كان قد وطئها مرة
على ما يتعارف أن عامة النساء من ذوات الأزواج لا يصبرن عن  /28/

 أزواجهن عليه من المدة. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أربعة.  (1)
 ث: فأبرأ. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فقيل.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: ضررها.  (4)
  الأصل: منه. هذا في ث. وفي (5)
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فق ذا وافإ فإن لم يحكم عليه الحاكم بذلك، هل يسع الحاكم ذلك؟ قلت:
قصد يا لم م، يالحاكم في ترك الحكم أحد قول المسلمين؛ فلا يضيق عليه عند

 يجوز له الاختيار في الرأي. وهو ممن ، بذلك إلى ضرر
، لنفقةة واوهو منصف لَا في الكسو ، فإن لم يجامعها منذ تزوجها قلت:

يه أن كم علل يحفإنه امتنع عن جماعها، ه، وجميع ما تحتاج إليه إلا الجماع
 يه. عل ذلك إنه فمعي أنه قد قيليجامعها أو يفارقها إن طلبت ذلك؟ 

هل يبرأ من  براءتها، (1)فقبل، عليه وإن تبرأت إليه قبل أن يحكم قلت:
فتبرأت من ذلك؛ فلا يبين لي أنه ، حقها؟ فإذا منعها ما يجب عليه في الإجماع

 يبرأ، حكم عليه بذلك أو لم يحكم.
، عتهان مجاممولَا زوج كبير، وقد ضعف ، وعن امرأة عجوز كبيرةمسألة: 

نذ تزوجها طئها مو  ن قدوطلبت الخروج منه بمالَا، يكون ذلك لَا أم لا؟ فإذا كا
 فليس لَا الخروج منه. ، مرة واحدة
يس فل؟ هج منوتخر ، وأرادت أن تدع صداقها، وإذا كان قد تغير عقله قلت:
 وعليها الصبر حتى يقدر الله لَا فرجاا.، لَا ذلك

وطلب إليها ، وعن رجل حبسه الكبر عن زوجته، أو زمن أو مرضمسألة: 
، وتقوده إلى الخلاء، امه، وغير ذلك من الشرابلوضوئه وطع (2)أن ]تقوم به[

وتطلب منه أن يعطيها على ذلك كراءا لقيامها، هل يسعها أن ، فلا تفعل ذلك
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فقيل.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يقوم.  (2)
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 /29/ (1)فأما فعلى ما وصفت:وهل لَا عليه ذلك؟ ، تأخذ منه على ذلك أجراا
فإن لم تفعل له ذلك إلا بالكراء؛ ، الذي كلّفها من هذا كله؛ ليس عليها ذلك

 وليس له أن يكرهها على ذلك إلا ما طابت به نفسها.، لَا ذلك الكراء جاز
وهي  (2): إذا طلبت إليه الأجر أن ترضع ولدها منهوقد قال بعض الفقهاء

 زوجته؛ كان لَا ذلك. 
منه، ما   : لم نر لَا الأجر في رضاع ولدها وعن محمد بن محبوب

 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.كانت زوجته
، إذا كانت المرأة من قبل معتزلة عن زوجها ألة من جواب ابن عبيدان:مس

فأما الكسوة؛ فإنه يأتي لَا  وقالت: "لا أسير معه إلا أن يأتي بالكسوة والنفقة"؛
فإذا أتى لَا بالكسوة؛ فإنها تجبر أن تسير معه. وأما ، بالكسوة قبل أن تسير معه

بيته. وأما إذا كان لَا عليه صداق  لَا نفقة إلا في (3)النفقة؛ فلا تجب عليه
 (4)وكان قد دخل بها من قبل؛ فإنها لا تمنع عنه؛ لأجل ما بقي لَا عليه، عاجل

ويحكم لَا عليه بتسليم ما بقي لَا عليه من ، وتجبر على المسير معه، من الصداق
ويؤجل في بيعه أربع ، صداقها العاجل؛ فإن كان عنده مال؛ حكم عليه ببيعه

وإن لم ، ن لم يكن عنده مال وكان عنده حيوان؛ فإنه يؤجل جمعة واحدةوإ، جمع
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فإن.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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ويكون ذلك ، يكن عنده مال ولا حيوان؛ فإنه يفرض عليه لَا فريضة على قدره
 بنظر الحاكم.

ذا رجل إن العوسئل مسألة: أحسب أنها عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
ها، أو ه عليلب نعه ما يجأيجوز لَا أن تم، منع زوجته ما يجب لَا عليه من حق

 تماطله في ذلك؟ 
إن الزوجة لا يجوز لَا أن تمنع زوجها ما يجب عليها من إباحة الجواب: 

ولا يجوز لَا منعه، منعها ، وهو الذي يجب عليها للزوج، نفسها للجماع /30/
ومتى رضيت بأن ، (1)وإنما يجوز لَا ذلك قبل الدخول بها، حقها أو لم يمنعه

 والله أعلم.، ا؛ لم يجز لَايدخل عليه
ع عما يجب وفي الرجل إذا امتن :مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد 

 إذا هي ل:؟ قاامه لَوجبرها حتى وطئها، ما يلز ، عليه لزوجته من النفقة والكسوة
؛ ها عليب لَوامتنع هو أن يؤدي إليها ما يج، أدت إليه ما يجب عليها له

حتى  اشرتهن معلَا. وأما إذا امتنعت هي ع أن يتعلق عليه الضمان فيعجبني
فلا  اشرته؛مع يؤدي إليها ما يجب لَا، فجبرها على الجماع في امتناعها عن

  أعلم.والله، رتهأحفظ يلزمه لَا بشيء غير التوبة؛ لأنها هي ممتنعة عن معاش
وطلبت ما يجب لَا ، وفي امرأة شكت إلى الوالي من زوجهامسألة: ومنه: 

فقال الزوج: "لا أكسوها حتى تكون في بيتي". وقالت ، قة وكسوةعليه من نف
وأنا ، المرأة: "لا أبرح من بيت أهلي حتى تسلم إلّي ما يجب لي عليك من الكسوة

إن كانت على ما سمعته من الأثر: : قالكيف القول في ذلك؟ ، في بيت أهلي"
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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لَا عليه من  ولم يكن منعها شيئا مما يجب، هي الخارجة من بيته بغير إذنه
، فإذا ردت نفسها إليه، فعليها هي أن ترد نصيبها )ع: نفسها( إليه؛ الحقوق

وأذعنت له بالواجب عليها ما له؛ حكم عليه هو بما يجب عليه لَا. وإن كانت 
فعليه هو أن يدعو لَا ؛ خرجت عنه بعد أن منعها حقوقها الواجبة عليه لَا

عليه لَا؛ حكم عليها بالمسير معه  /31ب /فإذا أتاها بالواج، بالواجب عليه لَا
 والله أعلم.، (1)حيث يجب عليها أن تتبعه إليه من الأمكنة

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الأملكنة.  (1)
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 والجماع السكنى في الزوجات بين القسمة الثالث في الباب

، فمال إلى أحديهما دون الأخرى، من كان له امرأتان: »قال رسول الله 
وإنما عليه العدل في ، (1)«ه مائلوأحد شقي ولم يعدل بينهما؛ جاء يوم القيامة

قال الله  فذلك لا يدخل تحت الاختيار.؛ العطاء والمبيت. وأما في الحب والوقاع
ْ ﴿تعالى:  لوُا ن تَعۡدر

َ
ْ أ يعُوٓا رسَاءٓر وَلوَۡ حَرَصۡتُمۡ  وَلَن تسَۡتَطر  ،[129النساء:]﴾بيََۡۡ ٱلن 

، لتفارت في الوقاعويتبع ذلك ا، وميل النفس، أي: لا تعدلون في شهوة القلب
ويقول: ، يعدل بينهن في العطاء والبيتوتة في الليالي وقد كان رسول الله 

، يعني: (2)«ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك، اللهم هذا جهدي فيما أملك»
 الحب. 

فكان ، وسائر نسائه يعرفن ذلك، أحب نسائه إليه وقد كانت عائشة 
ويقول: ، م وكل ليلة، فيبيت عند كل واحدةيطاف به محمولا في مرضه في كل يو 

، فقالت: إنما يسأل عن يوم عائشة ، ففطنت امرأة منهن« أين أنا غدا؟»
فإنه يشق عليك أن ،  لك أن تكون في بيت عائشةناَّ قد أذِ  ،فقلن: يا رسول الله

فحولوني إلى »فقلن: نعم. قال:  «قد رضيتن بذلك؟»كل ليلة. فقال: مل في  تحُ 
                                                 

كل من: أبي داود، كتاب النكاح، رقم: « نهماولم يعدل بي»أخرجه بلفظ قريب دون قوله:  (1)
 .08/446؛ وابن عدي في الكامل، 2252؛ والدارمي، كتاب النكاح، رقم: 2133

. وأخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب النكاح، رقم: 808ورد في مسند الربيع بمعناه، رقم:  (2)
 .1140؛ والترمذي، أبواب النكاح، رقم: 2134
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ورضي الزوج ، . ومهما وهبت واحدة منهن ليلتها لصاحبتها(1)«ةبيت عائش
 بذلك؛ ثبت الحق لَا.

فقصد أن يطلق سودة بنت زمعة مما  ، يقسم بين نسائه كان رسول الله 
؛ حتى (2)فوهبت ليلتها لعائشة وسألته أن يقرّها على الزوجية /32/، كبرت

لعائشة ليلتين،  (3)قسم[وي، تحشر في زمرة نسائه، فتركها وكان لا يقسم ]لَا
لحسن عدله وقوته كان إذا تاقت نفسه إلى  ولكنه ، (4)ولسائر أزواجه ليلة ليلة

إحدى نسائه في غير نوبتها فجامعها، طاف من يومها أو ليلته على سائر 
طاف على سائر نسائه في ليلة » فمن ذلك ما روي عن عائشة ، نسائه
، (6)«تسع نسوة في ضحوة النهار طاف على» . وعن أنس أنه (5)«واحدة

ولا يؤخذ منه ، والله أعلم. فينظر في ذلك، فإني نقلت هذا من بعض كتب قومنا
 إلا ما وافق الحق.

                                                 
؛ والبيهقي في الصغرى، كتاب 5217كل من: البخاري، كتاب النكاح، رقم:   أخرجه بمعناه (1)

 .2609النكاح، رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: الزوجة.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
؛ وأبي داود الطيالسي في 3040أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب تفسير القرآن، رقم:  (4)

 .6036تفسيره، رقم:  ؛ وابن أبي حاتم في2805مسنده، رقم: 
؛ وابن 781؛ والدارمي، كتاب الطهارة، رقم: 13648أخرجه عن أنس كل من: أحمد، رقم:  (5)

 .614المنذر في الأوسط، كتاب الاغتسال من الجنابة، رقم: 
؛ والأشيب في كتاب جزء الحسن بن 13505أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (6)

 .03/76نعيم في الحلية، ؛ وأبي 17موسى الأشيب، رقم: 
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ل له عن رجو ، مسألة من كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن أبي عبد الله
انت هن، كسم بينثم يق، كم يقيم معها بعد الدخول، فتزوج بعدها أخرى، امرأة
انت كوإن  ، نهماسم بييق ثم، ا أو ثيباا؟ فإن كانت بكراا؛ أقام معها ثلاثة أيامبكرا 

 ثم يقسم بينهما.، ثيباا؛ أقام معها يوماا وليلة
، فعدل في الأيام والشهور عليهما، وعن رجل تزوج امرأة على امرأةمسألة: 

يلا منه ولا ترك هذا م إن لم يكن ذلك بنية، ؟ قال:ولم يعدل في الجماع ما عليه
فإن ذلك لا يستطاع؛ لأن ؛ وإنما ذلك لَواه فيها، عليها، أثرة للأخرى في جماعه

وإرادته؛ لأن الله  (1)فلا بأس عليه إذا لم يكن الميل بنيته؛ قلبه هو الغالب له
ْ ﴿يقول:  لوُا ن تَعۡدر

َ
ْ أ يعُوٓا ْ وَلَن تسَۡتَطر رسَاءٓر وَلوَۡ حَرَصۡتُمۡ  فلَََ تمَريلُوا  كَُُّ بيََۡۡ ٱلن 
 (3)منه[ (2)]والنية، وإنما الميل في النفقة، [129النساء:]﴾ٱلمَۡيۡلر فَتَذَرُوهَا كَٱلمُۡعَلَّقَةر  

 وترك الإنصاف في الأيام.، الجماع /33للميل في /
ليه أن كم عيح :فقال من قال وإذا طلبت المرأة الجماع إلى زوجها؛مسألة: 

 :ن قالم. وقال لم يحكم عليهولو ، وذلك يجب عليه، يطأها في كل حيضة
ليس لَا و ، قتل و يحكم عليه على أربع ليال ليلة. وأما هي فله أن يطأها في ك

ا من فسهأن تمنعه نفسها، إلا من عذر من مرض أو برد تخاف منه على ن
 الغسل. 

 وهي تقول: ، امرأة في الطواف وسمع عمر بن الخطاب 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: بليته. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: منه للميل في النفقة، والنية منه.  (3)



 الثالث والستون الجزء  52  قاموس الشريعة

 

 جمـــــة (1)ألا ليـــــت شـــــعري والحـــــوادث
 

 ح المـــــــــــؤمنين اســـــــــــتقرتأكـــــــــــل لقـــــــــــا  
 فمــــــنهن مــــــن تســــــقى بعــــــذب مــــــبرد 

 
 نقـــــــــاح فـــــــــتلكم عنـــــــــد ذلـــــــــك قـــــــــرت 

 ومـــــنهن مـــــن يســـــقى بأخضـــــر أجـــــن 
 

 أجـــــــــــاج فلـــــــــــولا خشـــــــــــية الله قـــــــــــرت 
ة سمائبين خم فخيّره، فوجده متغير الفم، وبعث إلى زوجها فعلم ما تشكو، 

 ا.طلقهفأعطاه و ، فاختار خمسمائة درهم، درهم وجارية على أن يطلقها
عن  : سانومما حفظته عن أبي مالك غ ألة من منثورة أبي محمد:مس

ائلاا ميامة الق : يجيء يوم؛ قالفعزل عن أحدهما إلى الأخرى، رجل له زوجتان
 شدقه. 

وستره عن ، والله أعلم، إن عقوبة دينه في دار الدنيا محمد: (2)وقال أبو
مة ليدل على من كان ويجعل لذلك علا، المخلوقين يظهره الله عليه يوم القيامة

، استحق به هذه العقوبة، ويكون ميله الدليل على الذنب، جهل ذلك الذنب
 والله أعلم.

على الحرة؛ فجائز. واليهودية والنصرانية إذا  /34ومن تزوّج ذمية /مسألة: 
تزوجها المسلم على الحرة المسلمة؛ فجائز، ولم يكن للمسلمة في ذلك الخيار كما 

وكذلك ، ومع الذمية يوماا، وعليه أن يكون مع المسلمة يوما، مةيكون لَا في الأ
في الليل، وأما في الجماع؛ فلم نسمع )خ: فلا نعلم( أن عليه لَما في ذلك شيئا 

وكذلك إذا أحضر كل واحدة ما يجب عليه لَا؛ ، محدوداا؛ لأن ذلك ما لا يملك
فإن  ، ذا جمعها مع الحرةفإن أراد أن يزيد أحدهما شيئا؛ فلا بأس. وأما الأمة فإ

                                                 
 ث: والحادث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)



 الثالث والستون الجزء  53  قاموس الشريعة

 

وإن رغبت في المقام ، كان تزوجها عليها؛ فإن للحرة أن تختار نفسها وتخرج منه
ويكون للحرّة المسلمة أو ، معههُ أو وطئها قبل أن تختار نفسها؛ فليس لَا خيار

 الثلث.  (1)وللأمة، الذمية الثلثان من المساكنة
ه لكان   ذاإول في الرجل : وما تقمسألة: وعن أبي علي الحسن بن أحمد

فقد ليل؟ ون الار دأيلزمه أن يكون معهن في الليل والنهار، أم في النه، زوجات
 .والله أعلم، إن عليه أن يقسم بينهن في الليل والنهارقيل: 

لى أنه عمرأة اج لو تزوّ  وأحسب عن أبي إبراهيم، وقيل: مسألة: ومن غيره:
ائز له ما ذلك جة؛ فوبين زوجته في القسم ولا يعدل بينها، ليس عليه لَا معاشرة
 فإذا طلبت إليه العدل؛ لزمه ذلك لَا.، لم تطلب إليه العدل
في رجل له زوجتان، كل واحدة منهما في قرية؛ إن عليه أن  مسألة: وقيل:

، ومع هذه أياماا على ما يمكنه، مع هذه أياماا (2)ويكون، يعدل بينهما بالمعاشرة
نفسه في ذلك  /35وليس عليه أن يحمل على /، بالمعاشرة ويعتقد العدل بينهما

فإن كان يمكنه أن يعاشرهما ، ضررا، ما لم يدخل على أحد المرأتين في ذلك ضرر
على أقل من شهرين؛ فكما يكون مع هذه يكون مع الأخرى، بلا ضرر يدخل 

ولا يسعه إلا العدل ]أو ، وعليه العدل في ذلك كله وقيل:عليه ولا عليها. 
، منصوبا في الإمامة، : ولو كان إماماا في الدينقيلأو أحدهما. و (3)يسترضيهما[

 أو استرضاء أحدهما أو إخراج أحدهما.، ولم يمكنه الخروج؛ لم يكن له إلا العدل
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فللأمة.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: إذا استرضاهما.  (3)
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طأ أن ي لزوجوهل قال أحد من أهل العدل أن ليس على ا مسألة: قلت له:
فلا  :؟ قالةلنفقفي الكسوة وازوجته أصلا، ولا مرة ولا غير ذلك إذا أنصفها 

 أعلم ذلك إذا طلبت إليه.
وعن رجل ترك وطأ زوجته سنة أو أقل أو أكثر، هل يسعه ذلك، إذا مسألة: 

فتركها سنة أو أقل أو أكثر، ، لم تطلب إليه هي الجماع، فإن طلبت هي الجماع
طلبت وإن ، ولم يرد بذلك ضررا لَا؛ جاز له ذلك، هل يجوز له ذلك؟ فإذا تركها

: يحكم عليه أن يطأها في كل من الفقهاء قال من قال ؛ فقدالجماع إلى زوجها
وإن لم يحكم عليه بذلك؛ كان عليه إذا طلبت ، وذلك يجب عليه، حيضة مرة

وللرجل ، فهذا الذي عرفنا من القول في هذا، الجماع أن يطأها في كل حيضة مرة
ه نفسها، إلا من عذري من مرض أو وليس لَا أن تمنع، أن يطأ امرأته كلما أرادها

وأما المرأة؛  /36فهذا في أمر الرجل. /، برد تخاف على نفسها منه من الغسل
غير ذلك إن لَا من كل أربع ليال  قد قيلولعله ، فقد عرفتك بما قيل فيها

وأرجو ، وقد قيل غير هذا. والقول الأول الذي عرفتك، فقد قيل هذا، (1)ليلة
 (3)اب إن شاء الله تعالى، والقول الأول هو أقوى عنديكلاهما صو   (2)يكون

وليس ، ولا يجوز له أن يتركها أكثر من حيضة إذا طلبت إليه ذلك، للجماع
 للمرأة أن تعرض نفسها على زوجها إذا لم يطلب ذلك إليها.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: أن لا يكون.  (2)
 ث: عندنا.  (3)
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وهو يقدر  فترك جماع الأولة، وعن رجل تزوج على زوجته غيرهامسألة: 
ا مع الأخرى، هل له ذلك ما لم يقصد إلى مضاررة في عليه، إلا أنه لا يحبه

ولا أعلم لَا شيئا عليه ]إلا ، أن ذلك له فيما معي أنه قيل معي ؟ قال:ذلك
ولا يقصد إلى ترك ، وينصفها فيما يجب لَا من المعاشرة والمؤنة، يعاشرها (1)أن[

ادته. وإذا لم ويدخل ذلك في نيته وإر ، نفسه للأخرى (2)ولا يحمم، مجامعتها ضراراا
، يكن ترك جماعها إلا لمعنى يجوز له على ما وصفت لك، أو غيره مما يسعه

: ما لم يكن مسيئا ؛ فمعي أنه على قول من يقولفاختلعت إليه على ذلك
من لا يطيب ذلك  وأما على قولإليها؛ جازت فديتها له فلا بأس في ذلك. 

، لك القول إذا كانت حاجتهفأخاف عليه في ذ له، إلا حتى تكون هي المباشرة؛
 ولا يبرأ على هذا. ، وتقدر على ما أحبّت منه أن يلحقه معنى القول الأول

لى معنى تها عه فديإنه لا تطيب ل وفي بعض القول: قال غيره: وفي المنهج:
 والله أعلم. ، ما ذكر /37/

 ،حدهماأو أ لنفقةإذا طلبت المرأة ما يجب لَا من الكسوة وا)رجع( مسألة: 
 له. شرةفلم ينصفها في ذلك على ما وجب؛ لم يجب عليها في الحكم معا

هل يكون  وسألته عن رجل ينصف امرأته في حال ويعدم في حال،مسألة: 
لم يجد  ه إذاعدم فيحال، أو لا يكون عليها طاعته، عليها طاعته في حال إنصافه

تمنعه  حبّ أنألا هكذا عندي في الحكم، وأما في الإحسان؛ ف ؟ قال:ما ينصفها
 نفسها. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إن كان.  (1)
 (: يحجم.50/185وفي بيان الشرع )ث: يجمم.  (2)
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ليس لَا أن تمنعه نفسها إذا كانت في وقد قيل: حفظه الله:  وقال أبو علي
 والله أعلم.، إلى غير منزله (1)وتعتزل عنه، منزله، إلا أن تحتج عليه

، تعزل عنه فقال:فتخاف منه امرأته؟ ، (2)وعن رجل يصيبه البلاءمسألة: 
 وينفق عليها من ماله.

فمنه ؛ في النساء في السيرة والعشرة لَن؛ فأما العشرة للنساءوذكرت مسألة: 
فرض وغير فرض. فأما الفرض من ذلك؛ فإنه يكسوها وينفق عليها، ويحضرها 

منزلا رافقا لَا بلا مضرة  (3)وينزلَا، ما تحتاج إليه مما لابد لَا منه الذي يجب لَا
ب لَا عند المجامعة إذا ولا يمنعها حقها الذي يج، ولا يضارها في نفسها، عليها

وإن كانتا ، وأن يوفيّها ما يجب لَا من حقها، ولا يهجرها مضاراا لَا، سألته ذلك
اثنتين بالسوية بينهما في النفقة والسكن، والعشرة والقسمة من نفسه وماله ما 

فرض؛  /38من ذلك مما وصفت لك. وأما العشرة التي هي غير / (4)يجب
وإدخال السرور واحتمال الأذى ، انب والإحسانولين الج، فاللطف منه لَا

خياركم عند الله »أنه قال:  وكظم الغيظ في غير معصية الله. وروي عن النبي 
ولكل شيء من هذه الأبواب أمور  (5)«وخيركم لنسائكم، أحسنكم خلقا ولقاء

 يطول وصفها.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: عليه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: اليلاء.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ويتركها.  (3)
 ث: يحب. (4)
 .49/186، أورده الكندي في بيان الشرع (5)
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ل ه اع،ا الجمويطلب منه، ولا ينفق عليها، وعن الذي يكسو زوجتهمسألة: 
تمنعه إن  لها أنفة؛ لَا أن تمنعه أن يجامعها؟ إذا لم ينصفها في النفقة والكسو 

 شاءت.
]وذلك ما يكثر ، لزوجته (1)وذكرت أن أكتب لك ما يلزم الزوجمسألة: 

وينفق ، مثلها (3)أن يكسوها كسوة (2)فالذي أقول به: يلزم الزوج لزوجته[؛ وصفه
رافقا لا مضرة  (4)ويسكنها سكنا، يعريها ولا، ولا يجيّعها، عليها نفقة مثلها

، ولا مالَا، ولا يضارها في نفسها، ويوفيها كل حق لَا، ولا يهجرها، عليها فيه
 ولا يمنعها الدخول للصّلة من أرحامها. 

ولا ، عليها أن تعطيه فيما يجب عليها فقال:وما يلزم الزوجة لزوجها؟  قلت:
ولا تُدخِل منزله من ،  نفسها ولا في مالهولا تخونه في، تمنعه نفسها متى أرادها

 ولا تأخذ من ماله إلا فيما يجب لَا.، (5)ولا تخرج من بيته ]إلا برأيه[، يكره
ولم يكسها، كان عاجزا ، وسألته عن الرجل إذا لم ينفق على امرأتهمسألة: 

 عن ذلك أو ظالما لَا في ذلك، هل لَا أن تمنعه نفسها؟ إذا لم ينفق عليها أو لم
، إن شاء يكسوها وينفق عليها، وإن شاء فليطلقها، (6)يكسها؛ احتجت عليه

  /39ولم يطلقها؛ جاز لَا أن تمنعه نفسها. / فإن لم يكسها وينفق عليها
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: للزوج.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
 زيادة من ث.  (6)
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لا، لعلها  ؟ قال:(1)فهل لَا أن تمنعه نفسها من قبل أن تحتج عليه قلت له:
وإما أن ، عليهاإما أن يكسوها وينفق  ،(3)عليه أنصفها (2)إذا استحجت

المرأة زوجها نفسها؛ استحج عليها الزوج أنها  (4): وكذلك إذا منعتقاليطلقها. 
؛ (5)منعتهفإذا أ؛ ولا كسوة وإلا فلا نفقة لَا عليه، فلا تمنعه نفسها؛ إن شاءت

 فلا كسوة لَا عليه ولا نفقة. 
 تا كانقت موقد لبست كسوته في و ، فإذا رجعت إلى مرضاته وطاعته قلت:

ن يلزمه  لم يك ما هل يرفع عنه مقدار ما لبست كسوته في حين ته،ممتنعة عن طاع
 نعم.  ؟ قال:ويبرأ من كسوتها مقدار ذلك، كسوتها

من  ل تردهه، لوكذلك النفقة إذا أكلت من ماله في حين عصيانها  قلت له:
 له منحلاواست، نفقتها مقدار ذلك، وهل يلزمها هي التخلص إليه من ذلك

 نعم. قال:؟ ذلك
طأ أن ي له في الذي له زوجتان، هل مسألة: قال القاضي أبو زكرياء:

نهما حدة مل واإذا كان قد جعل لك، إحداهما في اليوم الذي يكون مع الأخرى
 يوماا؟ إنه لا يجوز له ذلك، إلا برأي الأخرى.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: استححت.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: منعته.  (4)
 ث: امتنعته.  (5)
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أنه يجوز له ذلك؛  وحفظت عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم حفظه الله
. وهذا المعنى من قوله نظر فيه من كتاب الكفاية، (1)فعل ذلك نبي فإن ال

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
إذا كان عند الرجل »أنه قال:  وروي عن النبي  مسألة: ومن غيره:

 . (3)«ساقط (2)فلم يعدل بينهما؛ جاء يوم القيامة وشقه، امرأتان
راد إذا لم يعدل بينهما فيما لزمه الم /40/ الشيخ ناصر بن أبي نبهان: (4)قال

والكسوة  (5)ففي اللازم مثل: المبيت، وهذا باب طويل، وجوبا، لا فيما لا يلزمه
ولا كسوة هذه مثل هذه، ، وليس المراد أن يكون أكل هذه مثل هذه، والأكل

ش  عيّ إلا أن يكونا في بيت واحد؛ لأنه إن كان أكل امرأة في منزل؛ فعليه أن يُ 
فقد أنصف ، وكسوة مثلها، وكسوة أو نفقة مثلها، على معيشة أهلها كلا منهما

وأما في بيت واحد؛ فليس له إلا أن ، وبات وأقام مع كل واحدة مثل الأخرى
 (6)فأفخر من الأولى؛ لأن ذلك مما، ما يكسو ويطعم هذه]تلك[ يكسو ويطعم 

 لكفي ذلك لَما. وأما ما لا يلزمه من الزيادة في ذ (7)يؤذي المقل
                                                 

 من ث. زيادة  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وسقه.  (2)
؛ والحاكم في المستدرك، كتاب النكاح، رقم: 1141أخرجه الترمذي، أبواب النكاح، رقم:  (3)

 . 1969. وأخرجه ابن ماجه بلفظ قريب، كتاب النكاح، رقم: 2759
 هذا في ث. وفي الأصل: فإن.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: الميت. (5)
 وفي الأصل: فيما.  هذا في ث. (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: المقلل، دون تنقيط.  (7)
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وكذلك الكسوة إن أمكن  ، فقد اختلف في جواز ذلك له؛ باليسير من الأكل
فيدخل في ذلك الاختلاف. وأما نحو  كتمانها أن ذلك من عند غير الزوج؛

وَلَن ﴿وقال تعالى: ، ؛ لأن ذلك ثمرة حب(1)فليس عليه فيه الإنصاف؛ الجماع
 ْ لوُا ن تَعۡدر

َ
ْ أ يعُوٓا رسَاءٓر تسَۡتَطر  ٱلمَۡيۡلر فَتَذَرُوهَا وَ  بيََۡۡ ٱلن 

ْ كَُُّ لوَۡ حَرَصۡتُمۡ  فَلََ تمَريلُوا
فَلََ ﴿فالمعنى هو ما ذكرناه من أمر الجماع والمحبة  ،[129النساء:]﴾كَٱلمُۡعَلَّقَةر  

 ٱلمَۡيۡلر 
 أي: حباا وفعلاا بترك الواجب؛ لأجل رضى الذي يحبها. ،﴾تمَريلُواْ كَُُّ

 هيإن الرجل عل ما سمعته من الأثر:على  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد
: ليس في ؛ قولفتلاالعدل بين زوجاته في مبيت الليل، وأما في النهار؛ ففيه اخ

ى لكل ذا أدوة إعليه القسمة. وأما العطر والفاكهة والكس . وقول:ذلك قسمة
يس لخدام لاستوكذلك ا، وكذلك الجماع إذا لم ينو ضررا، واحدة ما يجب عليه

 أن فيعجبنيا؛ وأما الكلام والنظر بحضرتهم /41عدل بينهما. /عليه في ذلك 
لا بأس ف؛ قسمةال يعدل فيه، وإن أبرأته واحدة منهما مما يجب عليه لَا من حق

 والله أعلم ، عليه
وطلبت كل واحدة منهما أن يسكنها ، وفيمن عنده زوجتانمسألة: ومنه: 

فإن شئتما الخروج من ، ينفقال لَما: "أنا لا أقدر على مسكن، في بيت وحدها
، يجزيه فيما (2)فرضيتا، وإن شئتما فاسكنا في بيت واحد"، يعني: الطلاق، عندي

إذا اختارتا القعود معه بعد أن عرض عليهما الطلاق  ؟ قال:بينه وبين الله أم لا
 والصداق على أن يكونا في مسكن واحد؛ لم يضق عليه ذلك إن شاء

                                                 
 ث: إلا إنصاف. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فريضتا. (2)
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؛ ب واحدبا منهما في مسكن في بيت يجمعهما الله، وأما إن جعل كل واحدة
 اهلا يدخل علي وعند الشقاق إذا طلبت بيتا وحدها،، فذلك عند التراضي جائز

 والله أعلم.، فلا يجزي ذلك؛ فيه إلا بإذن
، لبت ذلكإذا ط ياللوالمرأة لَا على زوجها ليلة من أربع  مسألة: ومن غيره:

 ونا على فراش واحد.ويحسن في العقل أن يك، ولم تطب نفسها
احدة مع لو يجت وعندي أنه ليس للرجل أن يجمع لزوجاته الأيام حتىمسألة: 

ء في ما جاما كوإنما يقيم مع كل واحدة منه، شهر أو أكثر؛ إلا برضى منهما
 والله أعلم.، الأثر

 إن امرأة أتت إلى عمر بن الخطاب  مسألة من كتاب الضياء: وقيل:
وما أحبّ أن ، ويصوم النهار، نين إن زوجي يقوم الليلفقالت: "يا أمير المؤم

، فلم يفهم، فأعادت عليه القول، فلم يفهم عمر قولَا، أشكوه وهو في طاعة الله"
أمنع رجلا من عبادة ربه. فقال رجل كان  /42فقال عمر: ما تأمريني، أن /

نين يقال له كعب بن سور: "يا أمير المؤم، وهو من أهل عُمان، حاضراا عنده
هذه امرأة تقول لك: إنها ليس لَا من زوجها نصيب". فقال له عمر: فإن 

وحضرا بين ، بينهما (1)فجلس الرجل للحكم، فاحكم بينهما؛ فهمت قصتهما
 المرأة:  (2)فقالت، يديه

 يا أيهــــــــا القاضــــــــي الحكــــــــيم أرشــــــــده
 

 مســجده (3)ألَــى خليلــي عــن فراشــي 
                                                  

 هذا في ث. وفي الأصل: للحاكم. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فقال.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فراش.  (3)
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 زهـــــــــــــــــــده في مضـــــــــــــــــــجعي تعبـــــــــــــــــــده
 

 يعبـــــــــــــــــده وخـــــــــــــــــوف رب باليقـــــــــــــــــين 
ــــــــــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــــــــدده   مفترشــــــــــــــــــــــــا جبين

 
ـــــــــــــــــــــــــــه لا يرقـــــــــــــــــــــــــــده   نهـــــــــــــــــــــــــــاره وليل

 ولســــــــــت في أمــــــــــر النســــــــــاء أحمــــــــــده 
 

ـــــردده   فـــــاقض القضـــــاء يا كعـــــب لا ت
 فقال للزوج: ما تقول؟ فقال:  

 إني امـــــــــرؤ أوجلـــــــــني مـــــــــا قـــــــــد نـــــــــزل
 

 في ســــــورة النــــــور وفي الســــــبع الطــــــول 
 زهـــــــــــــدني في فرشـــــــــــــها وفي الحجـــــــــــــل 

 
 وفي القــــــــــــرآن واعــــــــــــظ لمــــــــــــن عقــــــــــــل 

ـــــــــى خـــــــــير العمـــــــــل فحثهـــــــــا   يا ذا عل
 

 مـــــــــن طاعـــــــــة الله ومـــــــــن بـــــــــر البعـــــــــل 
 وفي كتـــــــــــــــاب الله تخويـــــــــــــــف جلـــــــــــــــل 

 
 لمــــــــــــــن أطــــــــــــــاع وأفــــــــــــــاض بالعمــــــــــــــل 

 فقال القاضي وهو كعب:  
 إنّ خـــــــــــير الحـــــــــــاكمين مـــــــــــن عـــــــــــدل

 
 ومــــــــن قضــــــــى بالحــــــــق طــــــــرا وفصــــــــل 

 إن لَـــــــــــــا عليـــــــــــــك حقـــــــــــــا يا بعـــــــــــــل 
 

ـــــــــــع لمـــــــــــن عقـــــــــــل   واحـــــــــــدة مـــــــــــن أرب
 اجعـــــــل لَـــــــا ذاك ودع عنـــــــك العلـــــــل 

 
 (2)في جهـل (1)في أمـر الـثلاث وأنت 

 إذا فصــــــــــــــــمهن وقمهــــــــــــــــن وصــــــــــــــــل 
 

 لا ينفـــــــــع القـــــــــول وتضـــــــــييع العمـــــــــل 
النساء مثنى وثلاث  (3)أحل له من ،فقال: يا أمير المؤمنين، ثم التفت إلى عمر 

فقال ، ولَا منه يوماا وليلة، فجعلت له ثلاثا يصومهن ويقومهن، ورباع /43/
أمن فهمك أمرهما، أم حكمك ، أعجب يكعمر: ]والله ما أدري من أي أمره 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الثلاب. (1)
 ها: )ع: مهل(.كتب فوق  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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، أو من حكمك أو (2): إني لأعجب من فهمك قصتهما(1)بينهما، )وفي خ[
فالله ، فإن يكن هذا هو كعب، قضائك بينهما(؛ اذهب قد وليتك قضاء البصرة

 أعلم. 
أحدهما على  (3)فيمن عنده امرأتان ويوفر مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج:

 بمثل ما لا يلزمه مثل الورس والعطر؟ الأخرى لكثرة مالَا 
 فنعم جائز.الجواب: 

، فكسا إحداهما، الذي عنده زوجتان وأما مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد:
، وكسا زوجته الأخرى كسوة حسنة، وسلّم لَا ما وجب عليه بالحق، وأنفق عليها

مان ولا ض، ولا إثم عليه، وأصلحها بورس وزعفران وغير ذلك؛ فجائز له ذلك
، لزوجته الأخرى؛ لأنه قد سلّم لَا ما يجب لَا بالشرع. وأما مناومة الزوجات

وعليه العدل في ، فلكل واحدة منهن يوم وليلة؛ والقسمة بينهن في الليل والنهار
: ؛ فقولوإنما الاختلاف في القسمة بينهن في النهار، ذلك بالليل بلا اختلاف

إن النهار ليس عليه فيه قسمة؛ لأن  :. وقولوعليه العدل في ذلك، هو كالليل
والله أعلم. ولا يجوز له أن يناوم واحدة ، الناس مشتغلون بالنهار في ضيعاتهم

التي يريد ترك  (4)ولا قسمة عدل، إلا أن يخاير، ويترك الأخرى بغير مناومة، منهن
 وتركها عنده، ووفاء ما عليه لَا من صداق، مناومتها بين الطلاق

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وقصتهما.  (2)
 هكذا في الأصل. ولعله: يؤثر.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يجاير. (4)
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له ذلك ما  يجوز /44فحينئذ /؛ ولا قسمة، ثم ترضى له بذلك بغير مناومة
 والله أعلم.، دامت راضية له بترك المناومة

 يرغب لبهوكان ق، وفيمن له زوجتان مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد:
، ابينكم عدللواحدة منهما أكثر، وقال للأخرى: "إن كنتِ ترضين حتى لا أ

؟ جبهاا واهل يبرأ بذلك إذا أنصفهأن أوفيك حقك وأطلقك"،  وإن اخترتِ 
طلقها أن ي بينو ، إن جعل لَا التخيير بين أن تصبر على ما شرطه عليها قال:

ضيق لا ي و أنفأرج؛ فرضيت بالإقامة معه على ما شرط عليها، ويوفيّها حقها
ها علي وإن أعاد هو، وإن هي رجعت؛ فلها الرجوع في الشرط، عليه ذلك

 والله أعلم.، ما كذلكفه وعادت فرضيت؛، الشرط
ن ليه أعء، هل إحداهما حائض أو نفسا، وفي رجل له زوجتانمسألة: ومنه: 

لزمه تفلا  نها؛مإذا كانت في غير بيته باختيار  ؟ قال:يقسم المبيت بينهما
أن تطيب  ، إلانهماوإن كانت لبيته )ع: في بيته(؛ فعليه أن يعدل بي، معاشرتها

 والله أعلم.، المعاشرةنفس أحدهما بترك نصيبها من 
وأدى إليهما ما عليه لَما من ، وفي رجل له امرأتان مسألة: ابن عبيدان:

خصها  (1)وآثر أحدهما على الأخرى أو، الحق من نفقة وكسوة ومعاشرة وسكنى
 ؟ قال:]أيسعه ذلك أم لا، بشيء دون الأخرى بعدما أدى إليهما ما يجب عليه

 والله أعلم.، جائز ذلك فيما بينه وبين الله
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (1)
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، وامتنع عن المعاشرة، وإذا سلم الزوج لزوجته النفقة والكسوةمسألة: ومنه: 
وإن امتنع؛ ، بمعاشرة زوجته (1)نعم يحكم عليه[ ؟ قال:ويحبس أم لا، أيحكم عليه

 فإنه يحبس. 
، وليس معه زوجة غيرها، إن قال: إنه يبات معها بعد ثلاث ليال قلت:

]إذا كان فارغا، ألَا حجة في دخوله في  /45هار /وكذلك دخوله عليها في الن
فعليه أن يبات معها إذا كان حاضراا في ؛ أما في الليل ؟ قال:أم لا (2)النهار[

لا يلزم  فقال بعض المسلمين:وأما في النهار؛ ، ولم تكن له زوجة غيرها، البلد
 والله أعلم.، يلزمه . وقال من قال:الزوج لزوجته معاشرة النهار

، في رجل له زوجتان لة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد الزاملي:مسأ
وهو مساوي بينهما في النفقة والكسوة ، وكان في قلبه يهوى واحدة منهما أكثر

والأخرى ينام معها ولا ، والمناومة، لكن التي يهواها ربما يجامعها في كل ليلة
إذا أنصفها مما  ؟ قال:ايجامعها، إلا على دور الشهر مرة أو مرتين، هل يلزمه لَ

فلا بأس عندي أن يجامع التي يهواها أكثر منها، ما لم ؛ يجب لَا من نفقة وكسوة
وإن ، يصح معه الضرر عليها بترك وطئه لَا إن كان قادرا (3)ولم، يرُد بذلك ضررا

 والله أعلم. ، لم يصح الضرر؛ فلا بأس؛ لأن القلوب بيد الله
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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فالذي عبر  ن خلفان البوسعيدي في جوابها:قال غيره: وقال الشيخ مهنا ب
العدل فيه بين  (1)ونصّه أهل العلم والبصر أن الجماع مما لا يلزم إدخال، به الأثر

وربما اضطر إليه ، فيسلك سبيله متى أريد أن يسلك، أزواجه؛ إذ هو مما لا يملك
من  فاعله من دون طلب، ورُبَّ طالب له لم يستطع فعله من قلبه، إلا من قبل

ودلائل ظاهرة تدل على ، أراد فعل ذلك به فيرجع فيه مخيباا، فهذه آيات باهرة
وأن ليس لنا تصرف في أنفسنا ، وأن الأمر كله له دوننا /46/، وحدانية ربنا

، ونتيقن أننا إن تحركنا فيه تحركنا، فيتقرر بهذا ضعفنا في قلوبنا، فضلا عن غيرنا
 وإن سكنا فيه سكنا.

فقد عرفنا ؛ وما قيل فيه من تحديده، الرجل من الجماع لزوجتهوأما ما يلزم 
: إنه إذا جامع الرجل فقال من قال منهم الاختلاف من المسلمين في ذلك؛

وإن طالبته؛ فلا يحكم عليه بغيرها ، زوجته مرة واحدة؛ فليس عليه غير تلك لَا
عها، فتركه قاصدا هذا في الحكم. وأما فيما بينه وبين الله فإن كان قادرا على جما

 ومنهم من قال:بتركه مضاررتها؛ فلا يبين لي أن يسعه ذلك في أمر معاشرتها. 
، وهذا أوسط ما قيل، إن عليه أن يجامعها في كل طهر من حيضة مرةّ واحدة

ما يجوز له ترك مجامعة زوجته هو  (2)إن أقصى ويخرج معي من قول بعضهم:
يرهن إلا بعد مجامعتها فيهن؛ وذلك على فلا يسعه مجاوزتهن إلى غ؛ أربع ليالي 

أكثر ما يجوز للرجل أن يتزوّج من النساء أربع زوجات، فيلزمه أن يبيت   (3)أن
                                                 

 جل. هذا في ث. وفي الأصل: الر  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أقضى.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: من. (3)
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فلعل على هذا أنباء القائل بهذا القول في لزوم الجماع عليه ، كل ليلة مع واحدة
 لزوجته.

وعندي أن أحوال الناس يختلف في هذا باختلاف أحوالَم؛ لأن فيهم قوي 
، ومنهم ضعيف الَمة فلا يطيقه إلا بعد مدّة االَمة فيطيق الجماع في كل يوم مرار 

طويلة، ومنهم المتوسط في ذلك؛ فينبغي أن يراعي كلّ أحد منهم أهله به حسب 
إجابته، حتى يجعله عنده  /47طاقته على ما عرف منهم من الانبساط له في /

ما يقوى به على كسر شهوته، بلا  بمنزلة الطعام؛ فلا يأتيه إلا بعد رغبته على
لا »ولا إدخال ضرر على نفسه في فعله؛ إذ ، إدخال الجفاء في تركه على أهله

وعلى كل حال فكثرة الجماع ، عن النبي  (1)«ضرر ولا إضرار في الإسلام
 غير محمودة، كما قال الشاعر في هذا المعنى: 

 أقلــــــل جماعــــــك مــــــا اســــــتطعت فإنــــــه
 

 الأرحــــــــــام مــــــــــاء الحيــــــــــاة يصــــــــــبّ في 
ن م تأخذ فلا، وبه دون غيري قصدتني، فهذا ما عندي من أمر ما قد سألتني 

وقد ، الباب ذاقولي إلا ما وافق الحق والصواب؛ لأني لست من أهل الدخول به
 الى مهنا بن تع اللهوالسلام من محبك الفقير إلى، أغنى الله المسلمين بغيري عني
 خلفان بن محمد البوسعيدي.

: وفي رجل له زوجتان، فخاف ن الشيخ صالح بن سعيد مسألة ع
فأوفاهما ما عليه لَما من الصداق ، أن يلحقه من قبلهما إثم إن لم يعدل بينهما

                                                 
، باب التحجير، رقم: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»أخرجه يحيى بن آدم في الخراج بلفظ:  (1)

  -ترتيب سنجر -كل من: الشافعي في مسنده« لا ضرر ولا إضرار». وأخرجه بلفظ: 303
 .268؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1493ات، رقم: كتاب الشفعة والصلح وإحياء المو 
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وقال لَما: "متى ما شئتما طلّقا ، وجعل طلاق كل واحدة منهما بيدها، الآجل
ا جعله أم ؟ قال:أنفسكما"، أيلحقه من قبلهما شيء إذا لم يعدل بينهما أم لا

في أيديهما؛ فلا يبرئه من لزوم العدل بينهما فيما لزمه فيه العدل، وكذلك وفاء 
وإنما يبرئه من العدل بينهما إذا خيّر كل واحدة منهما أن ، الآجل من الصداق

وإن لم ترض بهذا؛ طلّقها، فإن اختارت القعود على ، تختار القعود على ما ترى
  /48والله أعلم. /، غيّرت؛ فلها الغير ومتى ما، غير العدل؛ جاز له ذلك
وهل على زوج الأمة قسمة في المبيت إذا كان له زوجة  مسألة: ابن عبيدان:

نعم، يلزم الزوج لزوجته الأمة القسمة في الليل؛ يكون للأمة  ؟ قال:وأمة (1)حرة
فقد جاء الاختلاف بين المسلمين ؛ وللحرة الثلثان. وأما قسمة النهار، الثلث

لا يلزم الزوج القسمة بالنهار؛ لأن الناس مشتغلون قال من قال: أي؛ بالر 
 (2)]إن على[ . وقال من قال:بعوائزهم بالنهار، كانت الزوجات حرائر أو إماء

 والله أعلم.، الزوج القسمة بالنهار كما تلزمه بالليل
، ملقياواحتاجت ل، فمرضت إحداهما ومن له زوجتان مسألة: الصبحي:

وم ائم يققلى يحة أن يبيت معها على ما يجب لَا؟ إنه إن قدر عوطلبت الصح
ليه عكان و ، وجتهوإن لم يقدر على ذلك؛ قام بز ، ولو بأجر؛ فعليه العدل، بها

 والله أعلم. ، سهم الأخرى دينا متى أداه
فما تقول إذا مرضت واحدة ، وقاسما بينهما، وفيمن له زوجتانمسألة: ومنه: 

له أن تكون إقامته ليلا ونهاراا عند التي هي غير صحيحة إذا أيكون جائزا ، منهما
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: إنه يلزم.  (2)



 الثالث والستون الجزء  69  قاموس الشريعة

 

ولم ترض الصحيحة إلا ، ولم يكن لَا أحد يقوم بها، خاف عليها الضرر إن تركها
إني لا  ؟ قال:أو كان عندها أحد ممن يقوم بها، إلا أنه يشتغل من قبلها، العدل

: وأقولالزوج إماماا.  ولو كان، إن القسمة لازمة وقالوا:. (1)أحفظ في هذا شيئا
وخاف عليها؛ رجوت أن ، وعدم من يقوم بها، إن ثبت العذر لأجل مرضها

الأخرى ذلك، وعندي  /49ولو طلبت منه /، يسعه في هذا الموضع ترك القسمة
فإن طلبت منه ، أن القيام بمن يخاف عليه من أهل الرجل وأولاده فرض لازم

من غير حفظ حفظته،  على ما يعجبنيالأخرى حجتها؛ كان لَا بمنزلة الدّين 
وإن كان عند ، ومن يجب له القيام عند الضرورة واحد، والقول في الولد والمرأة
ولو  ، أو عنده هو لَا قائم؛ وجب أداء القسمة بينهما، هذه المرأة من يقوم بها

 والله أعلم.، كان بأجر أو خادم إذا كان ممن يجوز أن يقوم بها
د ن يرقأأراد و ، واحدة منهن مؤذية له، ل له زوجتانوسألته عن رجمسألة: 

 جائز.  ؟ قال:عند الأخرى أدباا للمؤذية، ما هو مضار لَا
 ليها؛قوق عمن ح قائمة بما يجب، : إذا كانت مؤذية له بلسانهاقال المؤلف

ن القسمة ى؛ لأا أر والنوم مع الأخرى عنها ظلم لَا فيم، فلا أرى له أن يظلمها
تي تجب ها الحقوق وصبره على أذاها أولى من ظلمه، يجب عليه لَافي المنام حق 

 والله أعلم.، عليه أداءها
وإذا ، وفيمن عنده امرأة تؤذيه بالكلام في بعض الأوقات مسألة من الأثر:

وهجرها بقلة الكلام في المنام قدر ليلة أو ليلتين أو أكثر ، آذته سكت عنها
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: في شيئا.  (1)
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 ولم تمنعه نفسها؛، إذا كان أذاها إلا بالكلام ؟ قال:أيجوز ذلك أم لا، (1)ليؤذيها
وإن أمسك ، (2)ويصبر على الأذى ليكون أعظم لأجره، أن يهجرهافلا يعجبني 

عن كلامها لتكف أذاها عنه مع تأدية ما يجب عليه من حقوقها؛ لم يضق عليه 
 والله أعلم.، ذلك

بن مبارك عن الشيخ العالم الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس  /50/مسألة 
أيجوز لمن ، ويجد من أحدهما الإحسان، : وسألته عمن عنده زوجتانالخروصي

إذا أدى للأخرى ما ، يجد الإحسان منها أن يحسن إليها زيادة على الأخرى
 . (3)هكذا قيل ؟ قال:يلزمه لَا

وهل يجوز له أن يرقد ويجامع واحدة دون واحدة إذا كان قلبه يودُّ  قلت له:
أما  ؟ قال: يجوز له أن يجامع واحدة إلا ويجامع الأخرى مثلهاأم لا، إحداهما

وفي الأثر ما يدل على أن عليه القسمة فيه بالعدل، ، الرقاد؛ فلا يبين لي جوازه
وجماعه لأحدهما أكثر ، وأما الجماع؛ فلا نعلمه أنه مما يجد فيه فيما بينهما بقسمة

، جماع تلك التي لا يهـوهدُّها ضررا لَا من الأخرى لمودّته لَا لا بأس به، إذا لم يترك
حقها فيه إن طلبته منه على قول من يرى  (4)ولم يقصر في شيء هو عليه واجب

 كما قد حده كل قائل من المسلمين في قوله فيه. ، ذلك عليه
                                                 

 هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: ليؤدبها.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الأجرة.  (2)
 ث: عندي.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: من واجب.  (4)
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يجد و ، راتطها: وإذا كان بحد ما يطمئن قلبه من واحدة من قبل القلت له
، نهس بعينجيء نجاسات، إلا أنه لم يصح له شمن الأخرى ما يجرد قلبه من ال

لا  قال: ؟لأخرىن اأيجوز له أن يؤثر من يجد الطهارة منها بالرقاد والجماع دو 
زم من لا قد منه عولا يزيل ، أعلم أن هذا مما يبيح له ما قد حجر عليه من ذلك

نهما فإ، كهنا فانظر في ذلك من، عدل القسمة فيه؛ والجواب في هذه كالأولى
، هاتي قبلوال هوالذي ذكرته ليس بزائد لشيء يوجب الفرق بين هذ، سواء /51/

 والله أعلم. 
في  قعودهو ه، وهل عليه قسمة بينهما في النهار في دخوله وخروج قلت له:

حفظي في ف ل:؟ قامأواهما إذا كان لغير خلوة، إلا في حوائج نفسه من غير ذلك
. نهارفي ال جبهاالقسمة فيه؛ فبعض أو هذا إن صح أنه مما قد اختلفت في لزوم 

 ليس عليه قسمة في ذلك.  وبعض قال:
وعلى كم من الليالي والأيام يكون عليه أن يجامعها إذا طلبت ذلك  قلت له:

إن عليه أن يجامعها على قد قيل:  ؟ قال:وهل يحكم عليه الحاكم لَا بذلك، إليه
 وقيل:كل طهري من حيضة مرة.   في وقيل:الأربع كأنه ألزمه في كل يوم رابع مرة. 

على قدر ما لا يكون عليها في النظر من المدة في تركه  وقيل:في كل شهر مرة. 
لم يتركه منها ضرارا  (1)وإن، إذا جامعها مرةا؛ لم يكن عليه لَا غيرها وقيل:ضرر. 

وأن يرفع عنها ضررها بما قدر عليه ، أن لا يضر بها ، ويعجبنيفلا بأس عليه، لَا
فنفسي تميل إلى إثمه؛ ؛ فإن ترك ذلك منها مضاراا لَا، ذلك بلا مضرة تلحقهمن 

 ،لأني لا أرى جواز ذلك له. فإن كان ليس له رغبة في ذلك منها
                                                 

  ث: وإن ما. (1)
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وأن ، له أن لا يتمسك بها أعجبني؛ (1)ولم تطق الصبر على ذلك من تركه لَا
 يخلي سبيلها إن هي اختارت الخروج منه على ذلك. 

أو في كل حين ، أو في كل نهار، ي سألته الجماع في كل ليلةفإن ه قلت له:
وعليها في تركه ضرر، هل ، وقالت: إنه لا يمكنه )ع: يمكنها( الصبر عنه، وساعة

لا أعلم أنه مما يحكم به عليه؛ لأنه مما يضره  ؟ قال:يحكم لَا عليه بذلك /52/
ولا جواز الحكم به لَا  ،ولا يبين لي على ضرره لزومه لَا، إلا ما شاء الله تعالى

وكما أنه يحكم لَا ، لرفع ضررها في دعواها بضره هذا ما لا أراه يجوز عليه (2)عليه
فيحكم له عليها برفع الضرر؛ لأنه لا يجوز أن يضر ؛ (3)به عليه لرفع ضرها

 ولكن بما لا مضرة فيه على أحدهما. ، بأحدهما لرفع الضرر به عن الآخر
 لالكن و ، لَا وفي نفسه أنه غير مضار، رك جماعهافإن كان قد ت قلت له:

لصبر على نها ا يمكوفي قلبه أنه متى لم، وربما لا يكون له حركة عليها، يهواها
ا مليها إؤدي وأن يطلقها وأن ي، ذلك، واختارت الخروج أن لا يمسكها ضررا

ها كت عنيس ويسعه أن، يلزمه لَا على ذلك متى قدر عليه، هل يجوز له ذلك
 .  ذلكيه فيولا بأس عل، هكذا عندي أنه يجوز له ؟ قال:ا لم تسأله ذلكم

سليم وت، قطلاولما سألته فيه خيّرها بين الصبر على ذلك أو ال قلت له:
ا ليس لَو ، هقد أنصفها من نفس ؟ قال:الصداق، هل عليه لَا شيء غير ذلك

 عليه من أجل هذا شيء غير ذلك.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: له.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: ضررها. (3)
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فيمن قال لزوجته: "أريدكِ تعذريني  هان:مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نب
ومتى شئتِ ، مبيت ونفقة وغير ذلك (1)وتبرئيني من كل حق لزمني لك من

أيلزمه لَا ، ولكِ صداقكِ" إن عذرته وأبرتّه ولم ترض بالطلاق، طلاقكِ فأخبريني
 شيء على هذه الصفة؟ 

ولَا ، هأن لا يلزمه لَا ما أبرأت فيعجبني /53/؛ إن كانت غنيةالجواب: 
أن لا يبرأ من النفقة والكسوة؛  فيعجبنيوإن كانت فقيرة؛ ، الرجعة فيما يقبل

وإن كانت صبية؛ فلا يبرأ من ، كان منها ذلك تقية  (2)لأنه ]في الأغلب إنه[
المبيت معها؛ لأنه كذلك في الأغلب لا يكون منها إلا عن تقية منها عن 

ما دام   (3)فس؛ فلا يبعد من برآنهوطيب ن الطلاق، وإذا عرف منها أنه عن رغبة
 والله أعلم.، كذلك حالَا

ا وكذا  بكذ منيوالذي قال لزوجته: "إن رضيتي مسألة عن غيره: من الأثر:
رضيت ف"، وطلقتكِ ، وإلا سلمتُ لكِ صداقكِ ، من النفقة والكسوة والجماع

 الله أعلم.و، بين اللهو فجائز له ذلك فيما بينه ؛ ولم يكن في نيّته ليضارها، بذلك
وهذا ، (5)وأول المسألة ذاهب :(4)مسألة: وجدتها على مسائل عن الصبحي
، فقال لَا: ما دمت راضية بهذا، على أثرها: أرأيت إذا لم تختر شيئا من ذلك

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فما لأغلب إن.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ابرانه.  (3)
ث: كتب في الَامش: الصبحي: هو الشيخ سعيد بن بشير بن محمد بن ثاني الصبحي  (4)

 النزوي. 
 زيادة من ث.  (5)
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ومتى أردتِ الطلاق فأخبريني لأطلقكِ ، ومقيمة معي على هذا فمرحبا بكِ 
يأمر عليها بما لا يجب وهو يستعملها و، فأقامت عنده، وأعطيكِ صداقكِ 

أيسعه ذلك حتى ، وتتبعه كارهة لذلك في قلبها، إلا أنها لم تختر الطلاق، عليها
 تطلب الطلاق أم لا؟ 

الب في غ لمرأةاوخصوصاا إذا خرج عن عمل ، هذا العملالجواب: لا يعجبني 
ا من عليه لَدّ اوأيضاا قد ثبت منها هذا العمل بتعلق أحكام ، أحوال النساء

ولى ذا أهوترك ، وفي الأصل غير واجب عليها، ت الطلاق إذا لم تعملثبو 
  /54. /ضل الله وبفولا لأحد من الخليقة إلا بالله، ولا توفيق لنا ولكم، وأحلى
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 أن الزوج وطلب والكسوة النفقة طلبت إذا المرأة الرابع في الباب

 المنزل في معه تكون

 لآدمياتلزم  هي المؤنة التيحقيقة النفقة  ومن كتاب عن بعض قومنا: 
 لأدلةجة اوقد تظاهرت على نفقة الزو ، لآخر؛ لأجل نسب أو نكاح أو ملك

رجَ ﴿قال الله تعالى: ، من الكتاب والسنة وإجماع الأمة مُ الُ قَ ٱلر  رسَاءٓر ٱونَ عََلَ وَّ  لن 
ُ بَعۡضَهُمۡ عََلَ   لَ ٱللََّّ رمَا فَضَّ نفَ  بَعۡض   ب

َ
ٓ أ رمَا ْ وَب  قيم على الغيروالم ،[34لنساء:ا]﴾قُوا

ُۢ ﴿وقال تعالى: . هو المتكفل بأمره ةُ َ ر لََ تضَُارَّٓ وَ لِر ُ هَا وَ وَلَِر ب ر ۦ ود  لََ مَوۡل روَلَِره ُۥ ب
  لََّّ

 ٱلوَۡاررثر مرثۡلُ 
ركَ  وَعََلَ ضرار هاهنا: ترك الإنفاق. والمراد بالإ ،[233البقرة:]﴾ ذَ ل

 ٱلمَۡوۡلوُدر لََُّۥ ررزۡ ﴿وقال تعالى: 
ر وَتُهُ قُهُنَّ وَكرسۡ وَعََلَ  .[233البقرة:]﴾فر  ٱلمَۡعۡرُونَّ ب

ولَن عليكم »في الزوجات:  وفي السنة الشريفة أحاديث، منها: قوله 
أنت ومالك : »وقال . (1)«من الحق نفقتهن وكسوتهن بالمعروف

فقال: ، فقال: يا رسول الله معي دينار، أن رجلا أتاه وعنه ، (2)«لأبيك
، قال: معي «أنفقه على زوجتك»، قال: معي آخر، قال: «كأنفقه على نفس»

، «أنفقه على مملوكك»، قال: معي آخر، قال: «أنفقه على ولدك»آخر، قال: 
                                                 

؛ وأبي داود، كتاب المناسك، رقم: 1218أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم:  (1)
 .3462؛ وأبي عوانة في مستخرجه، كتاب الحج، رقم: 1905

؛ والشافعي في 6902؛ وأحمد، رقم: 2291أخرجه ابن ماجه، كتاب التجارات، رقم:  (2)
 .202مسنده، ص: 
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: . وقال (1)«ضعه حيث شئت»قال: معي آخر، قال صلى الله عليه وآله: 
 . (2)«للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف»

، وشكت أمرها إلى رسول الله  وفي حديث هند امرأة أبي سفيان لما جاءت
. وفي (3)«خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف»فقال عليه الصلاة والسلام: 

واستحللتم ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، فاتقوا الله في النساء:»(4)حديث جابر
ا تكرهونه، فروجهن بكلمة الله  /55/، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا
ولَن عليكم رزقهن وكسوتهن ، بوهن ضربا غير مبرحفاضر  فإن فعلن ذلك؛

. الحديث (5)«وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، بالمعروف
 بطوله، والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجة في الجملة.

وقد سقط عنه ، ولو تزوج رجل امرأة وهي في بيت أهلهامسألة: ومنه: 
ولم تطلب تسليمها ولا طالبوه بالدخول بها؛ فلا ، ذلك مهرها بتسليم أو ما أشبه

                                                 
؛ والحميدي في مسنده، رقم: 266ي في مسنده، ص: أخرجه بلفظ قريب كل من: الشافع (1)

 .9137؛ والنسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، رقم: 1210
؛ والشافعي 78؛ وابن طهمان في مشيخته، رقم: 40أخرجه مالك، كتاب الاستئذان، رقم:  (2)

 .305في مسنده، ص: 
آداب القاضاة، رقم: ؛ والنسائي، كتاب 5364أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (3)

 .2293؛ وابن ماجه، كتاب التجارات، رقم: 5420
 هذا في ث. وفي الأصل: جائز.  (4)
؛ وأبي داود، كتاب المناسك، 1218أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم:  (5)

 .3074؛ وابن ماجه، كتاب المناسك، رقم: 1905رقم: 
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كمن ،  (1)]ولم يحصل[، ةوالتخلي نفقة لَا؛ لأنها لا تجب إلا بالتمكين منها
 ولا خلى بينه وبينها. ، ولم تسلم إليه، استأجر دابة

، فأما إن طالب بتسليمها، ما يقضي بوجوب النفقة والكسوة وفي المنتخب
وإن كان ، (3)خلافا ]للص بالله[ (2)فلها النفقة عند البدوية؛ ولم يكن سلّم المهر

ولا يكون لَا عذر في التأخير، إلا إلى أن يهيئ كما تهيأ ، سلّمه؛ فلا نفقة لَا
وإن المنع من أهلها؛ ففيه الخلاف ، العروس مع طلبه، بل امتناعها يسقط نفقتها

 صح حقه وعدله.ولا يعمل إلا بما ، فينظر في ذلك كلهانتهى، المتقدم. 
ما تقول  مسألة من كتاب بيان الشرع: جواب محمد بن الحسن، وقلت:

وأن يأتيها ما تحتاج إليه من  ، ح لَا ما كسر من صوغهالإن قبل الرجل أن يص
وكرهت هي أن تكون معه في ، كسوتها على أن تكون الزوجة معه في منزله

ويأتيها بالكسوة، ، صوغوطلبت هي أن تكون مع أبيها، إلا أن يصلح ال، منزله
فعلى ما ذكرت فإذا طلبت هذه المرأة أن ؟ واختلفا في هذا، ثم حينئذ تسكن معه

وهي محتاجة ، وليس عندها له كسوة، تكون مع أبيها حتى يأتيها زوجها بكسوتها
يحضرها   /56أن تمنع نفسها منه عند أبيها، حتى / (4)إلى الكسوة وأحبت

، عدل إذا كان خروجها من عند زوجها بحجة حقكسوتها؛ فلها ذلك في حكم ال
 أو عريت من الكسوة واحتجّت عليه فيها، فلم يكسها؛ كانت مع أبيها

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: الَدوية. (2)
 هكذا في النسخ الثلاث.  (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: وأحببت.  (4)
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  طوله فيه و حتى يحضرها ما يستحق مثلها من مثله من الكسوة على قدر سعت
ها، ن حليّ مسر كسوة مثلها، وأما حبسها نفسها مع أبيها حتى يصوغ لَا ما ك

غ لَا ، ويصو نزلهحجة غير هذا؛ فإنما تكون مع زوجها في مفإذا كانت ليس لَا 
كانت قد    ، إذايّهاوليس لَا أن تعتزل عنه حتى يصوغ لَا حل، ما كسر من حليّها

 وجاز بها وعاشرها.، كانت معه
ه ل، هل قتهاوسألته عن رجل خطب امرأة ثم إن والدها أخذها بنفمسألة: 

يكسوها و ، هاعلي رأته تكون معه ينفق: إن شاؤوا أن يعطوا الرجل امفقالذلك؟ 
فقتها وه بن، أخذفإذا انقضى الأجل، وإن شاؤوا ضربوا له أجلاا ، ويؤدي إليها

 يومئذ وأدّاها.
وسألته عن المرأة تخرج  مسألة من جواب أبي زكرياء القاضي يحيى بن سعيد:

 وطلبت النفقة، وإن لم، فإذا سافر رجعت إلى بيته، من بيت زوجها بغير إذنه
إلى  (1)فقال: "لم ترجع، وطلبت النفقة، وجلست في بيت أمها، يكن له بيت

فإذا نشزت هذه المرأة على فعلى ما وصفتم: بيتي". فقالت: "ليس لك بيت"؟ 
والخروج ، فلما غاب رجعت إلى طاعته، وخرجت من طاعته في حضوره، زوجها

، لى طاعتهمن واجب حقه؛ فعليه إذا قدم نفقتها وكسوتها مذ ما رجعت إ
إذا صح  (2)وطلبت إلى الحاكم نفقتها من ماله، وكانت في بيته ]أو غير بيته[

 والله أعلم.، ذلك معه /57/
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يرجع.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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جته زو  وعن رجل كان مسيئا إلى مسألة: فيما أحسب عن أبي سعيد:
ك، ي بذلهتثق  وإنه ينصفها ولم، ويضربها، فرجع عما كان عاملها به يظلمها

ن تحمل يها أل عللم يحم؛ لم تثق به وخافته على نفسهاوخافت على نفسها؟ فإذا 
 نفسها على الظلم والخوف. 

إذا كان  :قال؟ فوقال لا يرجع إلى ما كان، فإن وعدها فيما يستقبل قلت:
وإنما ، لمك الظنتهاوا، وقلة الورع، بعد على حالته التي يعرف بها من الاستحلال
نه؛ لم فسها مى نغير أمر منها عل هو يظهر ذلك ويقوله لتجيبه إلى مطلوبه من

، دينه أمر وإن كان قد ظهر منه صلاح في سائر، يكن قوله ذلك حجة عليها
مها ه يلز ي أنفعند؛ واطمأنت إلى قوله، وأمّنته على نفسها لما قد ظهر منه

لَم من  ا يجبفيم ويلزمه إنصافها؛ لأن الناس لا يؤخذون بما قد مضى، معاشرته
 ن. الحق فيما يستقبلو 

 ؟ قال:وعرّفت الحاكم ما يعاملها به، أمرها إلى الحاكم (1)فإن رفعت قلت:
لم يحكم عليها بمعاشرته على الظلم  ؛(2)إن تبين للحاكم صدق ما ]تقول المرأة[

 فإن لم يبن له ذلك إلا من قولَا؛ لم يكن قولَا حجة عليه؛ لأنها مدعية. ، والجور
ه أنه إذا  يعجب أيتهالله أعلم، ور  قال: ؟فإن كان الحاكم يعلم منه ذلك قلت:

ك؛ أن لا ثل ذلبم وعرفه، كان الحاكم قد عرف من الزوج ذلك الذي ادّعته المرأة
 يحمل عليها في الحكم ما يخاف عليها منه على معنى قوله. 

                                                 
 ث: رفع.  (1)
 ث: يقول إن المرأة.  (2)
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وما ، فإن طلب الزوج أن يجعلها على يدي عدل في الكسوة والنفقة قلت:
إذا سكّنها سكن  قال: /58دل من أمورها؟ /ويجوز أن يطلع عليه الع يمكن
أن  (1)ولم يكن عليها في ذلك ضرر؛ كان له ذلك إذا أنصفها؛ لأنه له، مثلها

وأنصفها ، يكن عليها ضرر (2)ولم، يسكنها حيث شاء إذا كان في سكن مثلها
وكان معها من يؤنسها، إلا أن تكون اشترطت عليه عند ، وأمِنهت على نفسها

سكن بلدها أو منزلَا؛ لم يكن عليها أن تحول عنه، إلا أن ترضى التزويج أن ت
فإن شاءت ، فيه (3)فإذا عدمت العدل من موضعها الذي شرطها، هي بذلك

وأخذهما ، وإن شاءت قعدت في موضعها، عنه إلى موضع فيه العدل (4)تحولت
 الحاكم لبعضها بعض بالنصفة. 

لنفقة في ا فهازوجها لم ينص فإذا قال العدل الذي جعلت على يده أن قلت:
النفقة؛ سوة و الك أما في ؟ قال:وإنه أساء إليها، هل يقبل منه وحده، والكسوة

 هو مدعّ فيو ، ياهاإها فعندي أنها إذا طلبتها محكوم لَا بها حتى يصح أنه قد وفاّ
، التأكيد دة فيزيا ولو لم يقل ذلك العدل. فإذا قال ذلك العدل؛ فذلك، التسليم
بل منه قُ له؛  امهوأق، وله: إنه يؤذيها ويشتمها فإذا جعله الحاكم لذلكوأما ق

 وحده على معنى قوله. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لم.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يسرطها.  (3)
 ث: تحول. (4)
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صح عند الحاكم أنه كان يؤذيها ويشتمها، هل يجبره إما أن  (1)فإن قلت:
يحبسه إذا صح معه أذيته لَا أو  ؟ قال:وإما أن يكف عنها يديه ولسانه، يطلقها

. انقضى الذي من  من العقوبة من ضرب أو غيرهويعاقبه بما يراه ، شتمه إياها
 كتاب بيان الشرع.

ذا حملّت وسألته عن المرأة إ: مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد 
يحل أ، هاوأعطاها ذلك خوف غضب، زوجها شيئا ليس بواجب لَا عليه /59/

ها ب عليي يجإن كانت إذا غضبت منعته أحد حقه الذ قال: لَا ذلك أم لا؟
عليها،  يضيق فلا وإن كانت لم تمنعه حقه الذي يجب له؛، ل لَا ذلكله؛ فلا يح

والله  ذلك، ليهاعوقلة طيبة نفسها له؛ فليس هذا مما يحرم ، وأما ترك كلامها
 أعلم.

لَا  وجبت ا مضىإذا كان للمرأة على زوجها نفقة وكسوة فيممسألة: ومنه: 
ينفق  لى أنعدر ة فإن قفهي بمنزلة الدين عندي. وأما النفقة المستقبل؛ بحكم

ت ورضي قدريوإن لم ، عليها ويكسوها بعدما أخذت ماله بدينها؛ فسبيل ذلك
ها ق علين ينفأوإن لم ترض؛ جبر على ، فلا يعرض لَا، بالمقام معه على ذلك

 ويكسوها أو يطلقها إن طلبت ذلك. والله أعلم.
أن الزوجة إذا يوجد في الأثر مسألة: قال أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح: 

ولم تود بما يجب عليها له من  ،(3)ولم تطعه، إلى زوجها وخالفته وعصته (2)أساءت
                                                 

 ث: فإذا. (1)
 في النسخ الثلاث: أست. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: تعطه.  (3)
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ولا نفقة حتى تنصفه من ، ؛ إنه لا يلزمه لَا كسوة(1)غير ضرر يلحقها ]في ذلك[
 من بيته؛ فعليه نفقتها وكسوتها، والله أعلم. (2)ما لم تخرج وقيل:نفسها. 

ذا خرجت عن زوجها مراغمة له؛ فلا نفقة لَا والمرأة إ مسألة: الصبحي:
ومماليكها، ومثل ما يجب عليها من زكاة  وإن كانت عليه لَا نفقة لأولادها، عليه

أنه لا يسقط عنه ذلك بنشوزها؛ لأن هذا حق متعلق عليه من ؛ فمعي حليّها
، وإن وجبت عليه هذه الحقوق، فجهل لزومها فأفتته هي بلزومها، شرط النكاح

وكذلك الغريم إذا أفتى غريمه بما يجب عليه له؛ إن  /60/، يجب لَا عليهوما 
ولا يسعهما جهله كانت الفتوى في ]حقوق الله ، قولَما حجة على غرمائهما

 والله أعلم.، حقوق عباده (3)أو[
إن المرأة إذا لم ينصفها زوجها فيما  :أرجو أني سمعتك تقولمسألة: ومنه: 

ليس أن )ع: ليس لَا أن( تأكل من ماله قدر ما يجب لَا عليه لَا من النفقة أن 
فهل بان لك غير ، (4)من غير رفيعة منها إلى أولي الأمر، والحكم منهم لَا بذلك

لأني  ؛وهل في هذا اختلاف أم لا، وهل فرق بين الحاضر والغائب، ذلك أو يبين
ة هل تأكل وعن المرأ مسألة: وهي من منثورة:وجدت هذه المسألة في التبيان: 

وإن  ، نعم، قدر ما يجب لَا عليه من نفقة ؟ قال:من مال زوجها وهو غائب
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يخرج.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: ذلك.  (4)
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والله أعلم، فما معنى هذه المسألة؟ عرفني ، كان قد سمى لَا غير ذلك؛ جاز
 سيدي رحمك الله جميع ذلك. 

 م علىو حاكهوإنما ، حفظت من الأثر أن الحاكم لا يحكم لنفسهالجواب: 
نوَإِذَا حَكَمۡتُم بيََۡۡ ٱلَّ ﴿الله: وقد قال ، غيره لغيره

َ
كُمُواْ تَۡ  اسر أ

رٱلۡعَدۡلر   ا كم لَيحكم بنفسها ما إلا أن لا تجد حاكماا؛ فلها أن تح ،[58النساء:]﴾ب
جبك إن أعو ، عةهكذا في كتاب المديون من باب المراف، الحاكم به عند عدهمه

 حد منألى عم أحد ومكتوب أنهم أجمعوا على ذلك أنه لا يحك، نقلها إليكم
 ولا غير حاكم، بذلك جاء الأثر. حاكم
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 والنفقة الكسوة من لزوجته الزوج على يجب الخامس فيما الباب

 والخادم والإدام

: ومن السنة على الرجل وأزواجه إذا قال أبو سعيد من كتاب بيان الشرع: 
ن عليه (1)الضرر من عدمه في الكسوة والنفقة أن يعرض /61خاف عليهن /

والصبر عليه، أو يخرجهن ويدين لَن من الحق إلى ميسورة إن   القعود على ذلك
وذلك عندي إذا تبيّن له منها أنها غير راضية ، كان لَن عليه حق أو صداق

نانة. وأما إن عجز عن ئوذلك بحكم أو اطم، وقامت عليه الحجة منها، بذلك
نه إذا وطئها مرة مذ : إفمعي أنه في بعض قول أصحابنامعاشرتها في الوطء؛ 

ولم يقصد بعد ذلك إلى ضرارها بتركه؛ لم يلزمه لَا في الحكم أكثر من ، تزوجها
ذلك حكما يوجب عليه به مفارقتها، وأما إذا عجز عن وطئها من أول مرة؛ 

فإن أصلح نفسه ووطئها، وإلا أخذ بطلاقها إن ، يؤجل سنة فمعي أنه قد قيل
ولم يخف عليها ضررا من عنت يدخل ، ذلكوإن لم تطلب هي منه ، طلبت منه

ولا إثم؛ رجوت أن يسعه تركها معه إذا أنصفها مما يلزمه لَا من غير ، عليها
وإن خاف عليها الإثم؛ خفت أن لا يسعه إمساكها، إلا أن تختار هي ، الوطء
وكان عندي في خوف الضرر عليها في الكسوة والنفقة، وإن هي عاشرته ، ذلك

، أنه يؤجل سنة مذ طلبت؛ فمعي ثم طلبت ذلك، ها ولم يطأهازمانا مذ تزوّج
                                                 

 ث: يعرضن. (1)
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ذلك؛ لأن  (1)فإن أصلح نفسه ووطئها، وإلا أخذ بطلاقها، إذا لم يكن أجل قبل
  الحكم في ذلك. (2)الأجل إنما هو عندي مذ طلب

  وقال الناسخ الغني بالله:
 إذا الــــــــزوج لم يســــــــتطع جماعــــــــا فإنــــــــه

 
ــــــــــــا عــــــــــــلّ ذاك يجــــــــــــامع   يؤجــــــــــــل عاما

 لا فمــــــــــــــــــأخوذ لَــــــــــــــــــا بطلاقهــــــــــــــــــاوإ 
 

ــــــــه المــــــــدامع  ــــــــو هطلــــــــت في وجنتي  ول
 وإن هــــــــو قــــــــد أفضــــــــى إليهــــــــا فإنــــــــه 

 
 /62أحــق بهــا بالحكــم والحكــم رادع/ 

تي يحكم ها الفقتن: في المرأة الزوجة إذا رضيت بدون مسألة: قال أبو سعيد 
ك للَا ذني يعجب ؛ لمةفإذا كانت لا ترجع له إلى ذلك إلا عن تقي، لَا بها الحاكم

يها ما ه يجز أنو ، أن يكون له عليها، إلا أن يبين أنه لا مضرة عليها في ذلك
عليه  نماإرضيت به؛ جاز ذلك عندي؛ لأنه ليس لَا شيء متعلق في ذمته، 

؛ اكمبه الح كمصلاحها ما يجزيها من ذلك أو بأخذه بالحكم، فيكون لَا ما يح
عليه على  ض لَاتفر  ها التيإذا طلبت المراة إلى زوجها نفقتومعي أنه قد قيل: 

وإن ، الك لَان ذكولم تقبل منه يشبعها من الطعام؛  ، سبيل ما يجب لَا من ذلك
 لي في لا يبينو ، طلبت أن يحضرها طعاماا مفروغا منه؛ كان ذلك لَا عليه عندي

 هذا اختلاف. 
؟ لَا الحاكم أو الطعام المعمول (3)هذا إذا طلبت النفقة التي يفرض قلت له:

فإذا امتنع الزوج مما لا يجب له امتناعه مما لا يختلف ، نعم، هكذا عندي ل:قا
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: تطلب.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يعرض.  (3)
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أنه مما يجب على الزوج من حق ، ومعي فيه؛ خفت عليه الإثم فيحال امتناعه
أو يخدمها بنفسه أو يستأجر لَا ممن ، زوجته أن يخدمها إذا كانت ممن تخدم

وليس عليه أن ، ذلك أو يستعين لَا من يسعها أن تستخدمه في مثل، يخدمها
يحضرها خادماا مملوكا إذا امتنعها ما يجب لَا من ذلك، كان عندي ممتنعاا عن 

وكان عليه الإنصاف في ذلك لَا، أو الإخراج أنه عجز ، وخفت أنه آثم، لازم
عن ذلك، وكذلك في الكسوة إذا كانت كسوتها حريراا، فيعجز عن ذلك؛ كان 

 وإما أن يخرجها. ،عليه إما أن يكسوها كسوة مثلها
كان لَا عليه في ذلك من   /63وإذا امتنعها ما يجب لَا عليه من الخدمة؛ /

ولَا في جميع ذلك عندي فيما ]بينها ، الحجة عندي ما لَا في الكسوة والنفقة
إنما على الزوج ؛ ومعي أنه قد قيل: ما لَا في الحكم إذا عدمت الحكم (1)وبين[

وهو ، إذا امتنعت عن معاشرته؛ فلا أعلم عليه لَا نفقةف، النفقة بمعاشرة الزوجة له
وهي سالمة في الامتناع إذا كان ذلك بحق يلزمه، ، مسيء بترك ما يلزمه

: إن لَا أن تمنعه، حتى ينصفها فيما ، فقال على معنى قولهفاستفهمته عن ذلك
في ترك ما  وهو آثم، ولا نفقة لَا عليه وهي معتزلة عنه، يلزمه مما يحكم لَا به عليه

يلزمه لَا إن كان مما لا يختلف فيه مما كان لَا منع نفسها عنه، إلا أن ينصفها في 
وأنفق عليها، حتى يحضرها ذلك الذي كان  ولَا الخيار إن شاءت عاشرته، ذلك

 .لَا منع نفسها به
                                                 

 هما وبينه. هذا في ث. وفي الأصل: بين (1)
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، وإذا أحضر الرجل المرأة ما يجزيها من الماء لطهارتها وغسلها إذا احتاجت
مثلها وشربها؛ لم يكن عليه أن  (2)سكن، وأسكنها (1)ا وشربهاوغسل ثيابه

وقام له فيه ، فإذا كان ذلك السكن سكن مثلها، يسكنها سكنا فيه بئر أو نهر
وليس له في ، (3)فإذا ترك من حقها ما يلزمه باتفاق، بصلاحها من الماء وغيره

ولم تطلبه إليه؛ ، ركهفي ت (4)أو تتبين له مضرة عليها، ذلك سعة بعدلين تطلبه إليه
فأخاف عليه في ذلك الإثم، إلا أن تطيب له نفساا بذلك؛ لأنه عليه أن يحكم 

وله ولو لم تطلبه إليه، إلا أن تبرئه منه، أو يعلم منها طيبة ، على نفسه بالعدل لَا
فإذا أحضرها ما يجزيها من الماء في النظر؛ لم يكن عليه عندي ، نفس له بذلك

عليها هي الاقتصاد فيما يجزيها، كما كان عليه هو إحضار ما وكان ، غير ذلك
ولا تدع ما يجب فيه ، وليس لَا أن تسرف فيه، بجميع ما يلزمه لَا /64يجزيها /
كان عليه أن يسكنها في ؛ أنه إذا لم يحضرها ما يجزيها من الماء؛ ومعي إلى غيره

فإن لم ، ن كانت ممن تخدمويستقي لَا إ، ويحضرها آلة البئر، منزل فيه بئر أو نهر
وعليه ، كان ذلك عليه عندي؛ يمكنه ذلك إلا في منزل غيره بأجر أو بغير أجر

وليس لَا أن تخرج ، أيضا أن يحضرها طعاماا لَا حتى تأكله إذا كانت ممن يخدم
 والله أعلم.، الطعام لنفسها من البيت للأكل

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 .اسكنم: . وفي الأصلثهذا في  (2)
 ث: بالإنفاق.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: هل.  (4)
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بل لَا لم يقة و مرأوعن رجل تزوج ا مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله:
، ادخل به إذابخادم، ثم طلبت إليه خادماا بعد ذلك، هل يلزمه لَا ذلك؟ ف

 مها.دا لذلك؛ فعليه أن يخدوكان هو واج، وكانت ممن تخدم من قبل
ن ليه أل ع: الذي عرفت أن الرجوكذلك جاء الأثر عن الحسن بن أحمد

وأما ما  ، إياه مهالذي يخدوعليه نفقة الخادم ا، يخدم زوجته إذا كانت ممن تخدم
ه لَا يلزمو ، تهموأحضرهم إياها؛ فليس عليه نفق كلفته من الخدم على التزويج

 والله أعلم.، النفقة
وإذا طلبت المرأة إلى زوجها نفقتها وكسوتها؛ مسألة: ومن جامع ابن جعفر: 

فإن لم يمكنه ، فإن ضاق؛ فلكل أسبوع، فإن عليه أن يحضرها نفقتها لكل شهر
، يشبعها من الخبز والتمر . وقال من قال: كل يوم؛ أعطاها كل يوم مؤونتهاإلا

فإن اختلفوا أو لم يتفقوا في النفقة؛ فالذي ، فإن كانت رغبته؛ فعليه أن يشبعها
مضى عليه الحكام عندنا يفرضون لَا النفقة المعروفة عندهم لكل يوم ربع الصاع 

  /65ومنًّا من تمر. /، (1)حبا
مكوك  ، نصفالذرة والنفقة من حبّ الباطنة وعن أبي عبد الله: :ومن غيره 

 ومنًّا من تمر.  ومنًّا من تمر، ومن الشعير سدسين
: وإن طلبت أن يأتيها بطعام معمول للغداء والعشاء؛ فذلك ومن الجامع

كذلك،   (2)وما ]تشرب به[، وما يكون فيه الماء، وعليه أن يحضرها الماء، عليه لَا
 عامها وشرابها، وغسلها وغسل ثيابها.والماء لط

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تشربه. (2)
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نها سكيُ  لا أنإ المضاف إلى الفضل بن الحواري: ومن الكتاب ومن غيره:
حضار عليه إ؛ فبيتا فيه ماء من نهر أو بئر، فإن قنعت أن تولي عمل طعامها

، عملا مل لهن تعوليس عليها أ، التنور والحطب والإناء الذي يعجن فيه وتأكل
يره غل ولا ن غز ولا لغيرها عملا، م أن تعمل لنفسها عملا وليس لَا هي أيضا

عليه أن دم؛ فن تخوإن كانت مم، وعليه أن يحضرها حصيراا تكون عليه، إلا برأيه
 ن قال:قال مو . هاها، إذا كانت ممن يخدم هي أو آباؤ يحضرها خادماا أنثى يخدم

 ها، وعليه نفقة الخادم. أو نساؤ 
ظر في لا أنو ، دمتخأن يخدمها إذا كانت هي ممن : إنما عليه قال أبو المؤثر

 . خادم ليهفليس ع؛ أبويها ولا نسائها، فإن أحضرها جميع ما تحتاج إليه
: فإن أحضرها الخادم؛ فإن الخادم يقوم بذلك من أمر الماء ومن الجامع
في   (1)وعليه لَا الإدام، وليس ذلك عليه بعد أن يحضرها الخادم، والعجين والخبز

 لا أدم لَا عليه. . وقال من قال:والدهن على ما يرى الحاكم، ركل شه
 سل عنف، اووجدت أن عليه لَا من الدهن في كل جمعة كياسا  ومن غيره:

 ذلك.
، لى ثلاثة دراهمإ /66الأدم لكل شهر درهمين / قال أبو الحسن: ومن غيره:

 والدهن على ما يراه الحاكم. 
هر إن كان ليس بموسع درهمان وعليه لَا في كل ش ومن كتاب الفضل:

كذلك كانوا يفرضون عليهم، وإن كانت ممن تستاهل أكثر من ، لأدمها ودهنها
وذلك على الأحرار للأحرار، ولا ، وكان موسعاا؛ كان عليه على قدر سعته، ذلك

                                                 
 ث: الأدم. (1)
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وليس له أن يضارها في ، تخرج من منزله إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها إلا من عذر
غير  (1)الزوجة أن هذه الفريضة لا تشبعها؛ فلا أرى لَا فإن احتجت، نفسها
ولولا أنهم ، ثرها المسلمون نفقة شاريوهذه الفريضة آ، ولعلها تريد الضرر، ذلك

وعليه أيضا أن يحضرها طعامها لَا ، رأوا ذلك يكفيها ويشبعها ما نقصوا شيئاا
ها من البيت وليس لَا أن تخرج الطعام لنفس، حتى تأكله إذا كانت ممن تخدم

 والله أعلم. ، للأكل
إلى بعض الولاة فيما   وفي كتاب موسى بن علي: ومن الجامع

وقد كتبت لَا كتاباا في ، أحسب: في أمر امرأة أن سعيدة بنت محمد وصلت إليّ 
وإلا فإن فريضتها معنا من ، فانظر ما فيه، فإن كان الكتاب قبلك، أمر الفريضة

من كتاب موسى بن علي إلى بعض الولاة فيما : و )وفي خ (2)الكسوة درعان
في امرأة يقال لَا سعيدة بنت محمد أن فريضتها معنا من الكسوة  أحسب

، وخمار من حرير أسود، سداسيان (3)وجلبابان ]من كتان[، درعان( من كتان
وفي خ: والنفقة ، )وملحفة لينة يمانية وإزار. وأما النفقة؛ فعشر مكاكيك حبا

فإن كانت هي وابناها ، (4)ا(، ولابنيه خمسة عشر مكوكا حباعشر مكاكيك حبًّ 
ولابنيها ثلاثون ، ثلاثون منًّا /67ومن التمر لَا /، ممن يأكل البر أبدا؛ فلها البر

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: دراعان.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث. (4)
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فإن احتاجا إلى أكثر من ذلك فلها. ومن الدراهم؛ لَا لكل شهر ستة ، منًّا
 ولابنيها لكل واحد ثلاثة دراهم.، دراهم

ا تمرا ون منًّ لاثوث، : ليس لَا عندي إلا سبع مكاكيك ونصفؤثروقال أبو الم
، ف ذرةونص ولَا ما يكفيها من الأدم، ولخادمها سبع مكاكيك، في كل شهر

 ودرهمان فضة.، وثلاثون منًّا تمرا
: إنّ للخادم من الأدم ما يكفيه كما يؤدم مثله. )وفي خ:  قال أبو المؤثر

لا ، خرب، فأسكنها سكنا حسنا رافقاا بهاكأدم مثله(، وذكرت أنها في منزل 
ا ولا يعاشرها؛ فخذه مضرة عليها فيه، وذكرت أنه لا يأتيها ولا يأوي إليه

فإن كره وكان ما تقول هي حقا؛ فلترجع إلى منزلَا ، مره بذلكبمعاشرتها وأ  
وذكرت أنه يمنعها الداخل عليها ، وبلادها. )وفي خ: ويستبين لك هجره إياها(

والسائل، أو طالب معروف أو جار؛ فلا يمنع أولئك من الدخول.  من الرحم
)وفي خ: من الداخل( إليها، إلا من علمت أنه يفسد، وللخادم نفقتها معها 

ولا يمنع أيضا أن تدخل عليها أبناءها للصلة ، وفيما يستأنف فيما مضى
معها  وفي خ: وخدمها، )والتعاهد، وخدامها أيضا لا يمنعون منها (1)والعيادة

 أيضا لا يمنعون منها(.
ولى تإذا  وجهافإنما تكتب الفريضة للمرأة على ز  ،وذكرت الفريضةمسألة: 

ما نظر فيوي، يفرض لَا إذا رفعت :قال غيره: قد قيلعنها أو ركب البحر. 
  /68فإن صح لَا حجة؛ حكم لَا بذلك. /، تدعي

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: والعبادة.  (1)
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وقع بينكِ وبين وصل إلّي كتابكِ تذكرين ما  مسألة: يقول موسى بن محمد:
وما سألتِ ، وما قال لكِ وكيلكِ ، ومطلبكِ لحقكِ إذا تزوج عليك، زوجكِ 

فوكيلكِ وزوجكِ هما الداعيان من يقضيكِ حقكِ من ؛ الكسوة والنفقة (1)عن
، انا كتّ ة أثواب قميصه ستّ  في البلاد الصالحين، وأما الكسوةالعدول المعروفين 

سباعي إن كانت من أهل اليسار، وإلا  وإزار، ان خماسي وسداسيوجلبابا كتّ 
وخمار حرير في  ، ذلك؛ فثوب سباعي قطن (2)وإن ]كانت غير[، ملحفة كتان

انخرقت الثياب قبل انقضاء السنة؛ ردت عليه الخلقان، وكساها  (3)فإن، كل سنة
ربع  (4)]ومن الحب[، ثيابا مثل هذه الثياب، وأما النفقة؛ فالمنّ والربع من التمر

وإن كان له ، والأدم درهمان ونصف، وزمن الذرة ذرة، يوم زمن البُر برّ  صاع، كل
وأقل ذلك ، (5)على قدر غناهقال غيره: وقد قيل: شيء؛ فثلاثة دراهم. 

 درهمان. 
يه فعالج ويحضرها آنية ت وقال من قال غير ذلك. :قال محمد بن علي

قة الخادم ونف، ادمااوإن كانت ممن تخدم؛ أحضرها خ، وما يجعل فيه الماء، طعامها
،  بأسلا ل:قا ؛ فقال منوإن أخدمها الخادم فآوى إليه، إن ترك الخادم معها

 لام.، والسليهإولا نفقة عليه للخادم إذا آوى  ،والله أعلم. وسل المسلمين
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: من.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: كان عمر. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فإذا.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: والحب.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: عناه.  (5)
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عُمان؛  ض قرىببع وهو، : إذا رفعت المرأة على زوجها إلى الواليمسألة: قال
 ويستثني للزوج حجته.، ا عليهلَ /69فعلى الوالي أن يفرض /

، قال: (1)مسألة: قال محمد بن موسى: حفظت عن والدي موسى بن علي
في رجل طلبت إليه امرأته نفقتها وكسوتها ومؤنتها، حفظته عن عمر بن محمد: 

: ؛ وقالوالمرأة مع زوجها، أخذ زوجها بذلك، ونفقة بنيها وكسوتهما ومؤنتهما
ا تجب الفريضة للأولاد الصغار من الذكور، وأما وإنم، الفريضة والرباية سواء

 الإناث؛ فلهن الفريضة كن كبارا أو صغارا.
 (2)وعن المرأة، هل يلزم زوجها لَا الضحية والضرية مسألة: وعن أبي الحسن:

وليس ذلك ، وغيره؟ فلم نعلم أن ذلك يلزم الزوج إذا رجعا إلى الحكم (3)في الفطر
 والله أعلم.، بواجب عليه

أرأيت إن سألة عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش: قلت: م
ولم يتمكن منها في ذلك ، طلبت امرأة زوجها بكسوتها التي تلزمه لَا بالعشرة

أم يحكم عليها بالمقام عنده؟ الذي عرفت في ، ألَا أن تحبس نفسها عنه، الوقت
                                                 

 ث: محمد. (1)
مِ من ضهرها يهض رُ  (2) ؛ فإذا حانه الضَّاريِ السائِلُ بالدَّ و، وقيل: الضاري العِر قُ الذي اع تاده الفهص ده

حِينُه وفُصِده كان أهسرعه لخروج دهمِه، قال: وكلاهما صحيحٌ جيّد، وقد ضهرها العِر قُ والضَّريُِّ  
 لا كالضَّاريِ، قال العجاج: لَا إذا ما ههدهرهت  أهتيُّ ممَّا ضهرها العِر قُ به الضَّريُِّ، وعِر قٌ ضهريِ  

مُ واهتـهزَّ ونهـعهر  يكادُ ينقطع دهمُه، الأهصمعي: ضهرها العِر قُ يهض روِ ضهر واا فهو ضاري إذا نهزل منه الدَّ
مِ، قال ابن الأهعرابي: ضهرهى يهض ريِ إذا سال وجهرهى. لسان العرب: مادة )ضرا(.  بالدَّ

 هذا في ث. وفي الأصل: النظر.  (3)
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وسعها ذلك حتى  ها؛أه وإن منعته وط  ، أفضل لَا (1)هذا أنها إن صبرت؛ كان
 والله أعلم. ، يكسوها

وجعلوا مكان ، إن الخمر قد ذهبت اليوم قال أبو الحسن في كسوة المرأة:
. (2)الخمار مقنعة أو  جلباباا

لى إطلبت  ذاإفي المرأة  مسألة: وقال موسى بن محمد عن عمر بن محمد:
جّله في وأ ا،م لَوأخذه الحاك، ورفعت إلى الحاكم عليه، زوجها النفقة والكسوة

ة مع ا نفقيس لَ: لفقال وطلبت النفقة مع الكسوة؛، واعتزلت هي عنه، الكسوة
يس إلا فلو ، لنفقةافإن رجعت إليه برأيها؛ فلها ، إذا اعتزلت عنه /70الكسوة /

لَا  ذ يكونينئحلَا النفقة حتى تحضر الكسوة، ثم ترجع إليه وتكون معه، ثم 
 النفقة عليه إذا كانت معه.

وجها لى ز وعن المرأة إذا حكم لَا ع ومن جواب أبي الحسن: مسألة:
ون يف يكك  :قلتوأجّله الحاكم بالكسوة إلى أجل معروف، ، بالكسوة والنفقة

 ها الكسوة،ن يحضر ألى الحكم في النفقة، يلزمه أن ينفق عليها وهي عنه في بيتها إ
فعلى  كسوة؟لا اوينفق عليها إلى أن يحضره، أو يحكم عليها هي أن تكون عنده

، له منز فيكون ت: فإذا كانت زوجته هذه قد جاز بها؛ حكم عليها أن ما وصفت
 ويحضرها كسوتها ونفقتها وهي في منزله.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كل.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (2)
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تى يحضرها ح، وة كسإنها لا تجبر على الكينونة معه بغيرقال غيره: وقد قيل: 
فعليه  ه؛نت معوكا فإن عاشرته، ولا يجبر على النفقة عليها بلا معاشرة، الكسوة
 ا بالكسوة.د فيهمدّ  وإن لم تساكنه؛ فلا نفقة لَا عليه إلى المدة التي، نفقتها

حفظك الله  يقول موسى بن محمد: مسألة: بسم الله الرحمن الرحيم،
وذكرت من أمر هذه المرأة ، وسرني علم سلامتك، وصل إلي كتابك، وسلّمك

فأما الصداق؛ فدين ، سوتهاوصداقها ووكيلها ونفقتها وك، وزوجها إذا تزوج عليها
عليه يؤخذ به إذا حل، وزوجها ووكيلها هما الداعيان للعدول حتى تأخذ حقها 

وهي من ، وملحفة كتان إن كان من أهل اليسار، والكسوة ستة أثواب إزار، برأيه
وجلبابا كتان خماسي ، كتان  /71ودرعا /، أهل النعمة وإلا فإزار سباعي قطن

منزلا ولا تخرج من المنزل إلا  (1)فإذا أحضرها هذا؛ بوّأها، وخمار حرير، وسداسي
أو تحج الفريضة؛ فذلك لَا، إلا أن يلي هو ، إلا أن تخرج في إقامة معيشة، برأيه

إلا  ،ونفقة الخادم ممن يخدم؛ أخدمها خادما (2)وإن كانت، القيام على المعيشة
حضرها من الثياب وإن أ، فعلى سيده نفقته معه أن يخدمها ويأوي إلى سيده؛

والله ، فيجعل له أخلاقهما فلا بأس؛ وبقي من الثياب اثنان، أربعة مع النفقة
 أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.

وعن المرأة إذا شرط لَا السكن في قريتها؛ إنها تسكن حيث شاءت مسألة: 
قد قيل قال غيره: وليس لزوجها أن يسكنها حيث أراد هو. ، من القرية برأيها

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أبواها.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: كاتب. (2)
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يسكنها هو من القرية حيث شاء، سكن مثلها بغير مضرة  . وقال من قال:هذا
 عليها في نظر العدول في ذلك.

ولده، أو  (2)لزوجته أو (1)وعن الحاكم إذا أثبت الفريضة على الزوجمسألة: 
 ؟ قال:ولم يعرف الشهور تمت أو انقضت، من يلزمه له ذلك سنة من يوم فرض

وهو عندي على ، حكم بما لا يشك فيه (3)وإلا إن تقارر الخصمان في ذلك،
 النقصان حتى يصح غير ذلك. 

 ؟ قال:فإن كانت الفريضة على الأشهر، هل يحكم بنقصان الأشهر قلت له:
ووقف عما ، ولا تمامها؛ أخذه بالذي لا يشك فيه إذا لم يصح نقصان الأشهر

في ذلك على تمام  ؛ لأنهما مدعيان(4)سوى ذلك. ولا يحكم فيه إلا ببينة بينها
ينبغي للحاكم أن لا يهمل الاهتمام لمعرفة الأهلة ليقف  وقال:ذلك الشهر. 

إن  وقد قالوا:على غير يقين.  /72ولا يدخل في الأحكام /، على ذلك
السلاطين( مصدقون في الأهلة؛ لأنهم أصحاب  (5)أصحاب السلطان )خ: إن

ثقة يتفقد الأهلة؛ قبُِل قوله في : وإذا أقام الحاكم قالالأمر والقيام في ذلك. 
 ذلك. وإذا لم يقمه؛ لم يقبل منه وحده إلا بثاني معه في الثقة. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الرجل. (1)
 ث: و. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ولا.  (3)
 . يبنهما: لعله (4)
 زيادة من ث.  (5)
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فيخرج في الاعتبار أنه ينقص شهرين متواليين، أو تمام شهرين  قلت له:
أنه قال:  وقد روي عن النبي ، لا يكون ذلكقد قيل:  ؟ قال:متواليين

 .(1)«يوماا نالشهر ثلاثون يوماا أو تسعة وعشرو »
وعن المرأة إذا رفعت على زوجها بالكسوة والنفقة، واحتج الزوج أنها مسألة: 

وأنكرت المرأة ذلك؛ كانت اليمين بينهما على ذلك اليوم الذي ، تمنعه مجامعتها
وأما ما مضى؛ فلا أرى عليها فيه يمينا بينهما، إلا أن تكون قد ، رفعت عليه فيه

رأيت اليمين ، ة، أراد بطلانها وقت ما رفعت عليهونفق (2)فرض لَا عليه كسوة
وإلا فجعلا على يدي عدل، إذا لم يكن في ، بينهما في ذلك على ما تناكرا فيه
 والله أعلم.، الحكم وجوب يمين على ما وصفنا

المرأة،  أنكرتكم و وسئل عن المرأة إذا امتنعت زوجها، ورفع إلى الحا مسألة: 
 ى على ذلك بالبينة. تدع ؟ قال:ما يلزمها في ذلك

ت ]لم و أقر لنها ليس عليها في هذا يمين؛ لأ ؟ قال:فإن أعجز البينة قلت:
 يكن لَا عليها حق. 

بذلك وصح عليها أنها كانت تمنعه إلى يومها ذلك، ما  (3)فإن أقرت[ قلت:
 وعليها التوبة.، لا يبين لي عليها شيئا ؟ قال:يلزمها

                                                 
؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب 361أخرجه بمعناه كل من: أبي بكر في الغيلانيات، رقم:  (1)

 .13/117، 13774؛ والطبراني في الكبير، رقم: 3451الصوم، رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: كشوة. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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خياطة كسوة النساء إذا  /73: وسألت عن /مسألة: ومن كتاب فضل
وأما ما خرّقته هي؛ ؛ فجعل الخياطة على الزوج خياطة القميص، أحضرها زوجها

فعليها إصلاحه، وإن كانت ممن تخدم؛ كان عليه أن يخدمها خادمها غير 
التي تخدم إذا كانت هي قد كانت تخدم (1)خادمها الذي عليه لَا من صداقها، و

 (3)على زوجها أن يجعلها (2)وللمرأة، ن كان يخدمأو نساؤها، أو كان أبوها مم
وإن ، في سكن تأنس فيه (4)ويكونان في جواره، على يدي عدل إذا طلبت ذلك

)وفي خ: ويحضرها من يؤنسها( إذا غاب ، لم تأنس؛ فعليه أن يكون معها يؤنسها
 عنها.

، عن رجل له امرأة يمونها أحياناا  :مسألة: ومما يوجد عن أبي الحواري 
: إذا قام قال ؟، أو بقدر ما نابها(5)وحينا لا يمونها، أله عليها حق واجب جملة

وإن قصّر عن الذي يجب عليه لَا؛ لم يكن ، بحقها الذي يلزمه لَا؛ ألزمها له الحق
 له عليها حق حتى يقوم بالذي يلزمه لَا.

: إن المسلم له يخرج في معنى قول أصحابنا:  مسألة: قال أبو سعيد
ولا ، بيتها (6)يمنع زوجته من الخروج، إلا من لازم في دينها ]لا تقدر عليه في[أن 

 يحضرها من جميع الأشياء. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: المرأة.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يجعل.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: جوازه.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا نقدر عليه فيما.  (6)
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فأقرّت أنها كانت ، الكسوة والنفقة (1)فإذا كان الزوج منصفا لَا في قلت له:
أنها تتوب إلى الله  قال: معيتمنعه قبل ذلك، أو صح ذلك، ما يلزمها في ذلك؟ 

 يجب عليها من ذلك له. من تضييع ما 
 (2)]هل عليها في ذلك[ ،فإذا أقرّت بذلك، أو صح عليها ذلك قلت له:

وإن ، ورجعت؛ لم يكن عليها عندي حبس أنها إذا تابت معي ؟ قال:حبس
حتى  وأقرت بذلك؛ حبست على ذلك فيما يستقبل /74عزمت على الامتناع /

 وطاعته فيما يجب عليها. ، ترجع إلى طاعة الله
وطلب زوجها أن يكون عندها في ، أرأيت إن حبست على ذلك لت له:ق

وقام لَا بما ، أنه إذا كان ذلك سكن مثلهامعي  ؟ قال:الحبس، هل له ذلك
ولم يكن في الحبس مما لا يسعها ، عليه فيه في مثل سكن مثلها (3)يجب لَا

 مساكنتها؛ كان له ذلك عندي. 
ز لَما أو لَا مساكنته، هل على فإن كان الحبس فيه من لا يجو  قلت له:

ولا يكون فيه أحدا مما لا يسعهما ، حبساا (4)الحاكم إذا طلبا أن ينظر لَما
 أن ليس عليه ذلك.  ؟ قال: معيمساكنته

                                                 
 ث: من في.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: إليهما. (4)
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أو غير ذلك  أرأيت إن طلب الزوج أن تكون عنده في بيت بأجرة، قلت له:
 حبسه فينها ك؛ لألأن له ذ معي ؟ قال:مما يكون فيه حبساا لمثلها، هل له ذلك

 هو. 
، فإن أنصفها في الكسوة والنفقة، فكانت تمتنعه في حين ذلك قلت له:

وتنصف منها قيمة ما استنفقت منه في حين امتناعها، هل له ذلك عليها في 
أنه إذا كان فرض عليها  معي ؟ قال:الحكم إن أقرت بذلك أو صح عليها

وصح ذلك عليها؛  ، ه بحكم الحاكموكانت تلك النفقة من، معاشرته بحكم الحاكم
كانت عندي مأخوذة بالضمان بعد الصحة، فإن كان إنما يكسوها برأيه وينفق 

ولا يبين ، وعليها التوبة مما عصته مما يلزمها، عليها برأيه؛ فذلك تطوعّ منه عندي
أو يتقي منها  ،وهي في حال معصية لي عليها ضمان، إلا أن تجبره على ذلك

وبين الله، وأما في  (1)بينها /75حسب أخاف عليها الضمان فيما /تقيّة؛ فإني أ
كما أنه لو لم   ،الحكم؛ فلا يبين لي عليها الضمان، إلا أن يكون ذلك بالحكم

ينفق عليها ويكسوها، ثم طالبته بالكسوة والنفقة لما مضى أو صح؛ لم يحكم 
 عليه لَا بذلك فيما مضى في الحكم. 

ح لم يصو ، كبحكم الحاكم فامتنعته في حين ذل فإن أنفق عليها قلت له:
، أم اللهوبين  نهاعليها، هل عليها هي ضمان النفقة تخلص إليه من ذلك فيما بي

لمعاشرة باليها حكم عو ، أنه إذا حكم لَا بالنفقة عليه معي ؟ قال:يجزيها التوبة
تلفته أ رة إذاعاشله؛ خفت أن يكون عليها ضمان ما حكم لَا به على شريطة بالم

 على غير معاشرة. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: بينهما.  (1)
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فإذا أنفق عليها بحكم الحاكم، أو عاشرته هي قبل أن يأمرها الحاكم  قلت له:
فكانت تمتنعه في حين ذلك، هل عليها ضمان النفقة إذا منعته الوطء ، بمعاشرته

عليها إذا كانت النفقة بالحكم؛ لأن النفقة  (1)أخاف ؟ قال:على هذا المعنى
 عندي.  توجب المعاشرة بالحكم

وطء، إن لى الا عفإذا لم ينصفها في النفقة والكسوة، هل له يجبره قلت له:
 حين لجبر فيالى عقدر على ذلك إذا امتنعته حتى ينصفها، أم هو آثم في وطئها 

 . يلزمه لَا ا مانعه لَوم، أنه آثم بجبره لَا على ما لا يلزمها له معي ؟ قال:ذلك
ل طء، هالو  فجبرها على، سوة ولا نفقةفإن كان لا يقدر على ك قلت له:

فأبَّ؛ هو  طلقهاإلا يو أنها إذا سألته ما يلزمه لَا  معي ؟ قال:يكون مثل الأولى
 آثم بالجبر لَا على الوطء. 

ذلك  /76فهل تجزيه التوبة من ذلك الجبر والمنع، إذا أنصفها بعد / قلت له:
أحدث فيها  (2)ما قد : إنه ضامن لَاأقول ؟ قال:بلا ضمان عليه لَا من ذلك

ومن قدر النفقة على معنى ، للجبر الذي لا يسعه الجبر فيه من أرش يتعلق عليه
ويؤمر أن يتخلص إليها من قيمة ما يلزمه لَا من النفقة والكسوة في حين ، الجبر

لا يحكم عليه ؛ فمعي أنه قيل: منعه لَا ذلك. وأما في الحكم لما مضى من ذلك
 كتاب بيان الشرع.  . انقضى الذي منبذلك

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لا أخاف. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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في رجل تزوّج  مسألة: ومن جواب الشيخ عمر بن سعيد أمعد البهلوي:
، فوقع بينهما شقاق، خمسة أشهر (1)امرأة ودخل بها، وأقامت عنده أربعة أو

ويعتل أنها تمنعه نفسها لئلا ، وانتقلت إلى أهلها، وامتنع زوجها عن الوصول إليها
 ولا كسوة"؟ ولا عليّ لَا نفقة، قطّ يجامعها ويقول: "إنه لم يجامعها 

ك يد بذلير ، فلا يقبل قول الزوج على زوجته أنها تمنعه نفسهاالجواب: 
 يكن له لمقرّت لو أ ولا يمين عليها له فيما مضى؛ لأنها، ومؤنتها بطلان نفقتها

بينهما يه؛ فليه فوأما في ذلك اليوم الذي رفعت ع، وعليها التوبة، عليها حقّ 
ا لَد فرض قان ذلك على اليوم الذي رفعت عليه فيه. وكذلك إن ك الأيمان في

وتها؛ ها وكسفقتنعليه نفقة وكسوة، فادّعى عليها الزوج المنع، فأراد بطلان 
المعاشرة  ا بعضضهموعليهما لبع، فبينهما الأيمان في ذلك على ما يتناكران عليه

ُ بالمعروف والإحسان ولا يضارّها. قال الله تعالى: ﴿ رن و سَعَ ذُ قۡ نفر لر ة  م 
ْ عَ ، ﴿[7الطلاق:]﴾سَعَترهر  رقُوا ضَُي  وهُنَّ لِر علم. أوالله ، [6لاق:الط]﴾ليَۡهرنَّ  وَلََ تضَُارُّٓ

  /77وليزدد المخدوم من سؤال المسلمين. /
، الجماع  يطقه لموفي الثيّب إذا ادّعت على زوجها أن مسألة: ابن عبيدان:

اء قبل خذ نسأقد  أرأيت لو كان هذا الرجل، اوأنه لم يجامعها قط مذ تزوّج به
لنساء، من ا أحدا أو لم يكن أخذ، وعنده منهن أولاد وحدث به هذا، هذه المرأة

 وأنكر هو ما ادّعته عليه، ما الحكم فيه؟
ول الرجل لقول قوا، ان الرجل لم يطق جماعهإ :إنه لا يقبل قول المرأةالجواب: 

  أعلم.والله، مع يمينه لقد أطاق جماعها
                                                 

 في الأصل: و.  (1)
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ا ت: إنهقالو وإذا طلبت الزوجة الكسوة من الزوج  مسألة عن أبي سعيد:
د أم يوج، لقولاوهي لابسة كسوة في وقتها ذلك، كيف ، عريانة ولا أصبر عليه

 لا؟ 
 على نظر الحاكم، والله اعلم.  (1)للرجلالجواب: 

 تك كانا ذلأرأيت وإن قالت: لا أسير معه إلى البيت حتى يكسوني، ألَ
 معتزلة عنه، أو كانت في بيته حين ذلك؟ 

 .أعلم والله، إن كانت معتزلة؛ فلا يحكم عليها بالمسيرالجواب: 
الحاكم على  وفي امرأة رفعت مع :مسألة عن الشيخ صالح بن سعيدٍ 

بَّ أن فأ، اإليه وهو قادر على تسليم ذلك، وطلبت منه النفقة والكسوة، زوجها
وإما أن  ،كسونيي ويإما أن ينفق عل :إذا لم تقل هي يعطيها، ما يفعل به الحاكم

امتنع من ها، فعلي وهو قادر، أما إذا طلبت إليه النفقة والكسوة ؟ قال:يطلقني
إن سه. و ن نفحبسه الحاكم حتى يعطي الحق م؛ ذلك من غير حجة له فيها عذر

رها أن أمو ، له مافيوفرض عليه الحاكم النفقة لَا ، حبسه ولم يعط الحق من نفسه
على نفسها من  وإلا فيجريها، إن قدرت عليه /78يجريها على نفسها من ماله /

 . والله أعلم، ويكون دينا عليه يحكم عليه بها في ماله، مالَا
نا ما ث بينيحد وإن قال الزوج: أنا لا أنفق عليها لشهر مستقبل، خوفا أن

 يكن ، ما لمحجته هل: قال ولم ترده علي؟ ويبطل ما أنفقته عليها، يبطل نفقتها
 مفتى لَا. 

                                                 
 في الأصل: لرجل.  (1)
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ما ، نةم الستماوإن كساها أربعة أثواب لنصف سنة، ثم كساها ثوبين ل قلت:
وفي ، بأثوا ربعةأففي نصف السنة الأولى تلبس  ؟ قال:الحكم في هذين الثوبين

هذين   تلبسثم، ةوترد ما بقي من الأربع، النصف الثاني من السنة تلبس الستة
وهكذا ، هنها فيإيا سنة المستقبلة، مع أربعة الأثواب التي تكسىالثوبين نصف ال

 والله أعلم.، يكون
وإذا قالت المرأة: إن كسوتها وكسوة نسائها أحسن من مسألة: ومنه: 

، التي يدّعيها الرجل أنها كسوة نسائها. فالقول قول من  مِن منهما (1)الكسوة
فتكون ، ح قول أحدهما فيهاأما الكسوة إذا لم يص ؟ قال:وهل في ذلك أيمان

 والله أعلم. ، على الأغلب من كسوة أهل البلد من جنسها من النساء
وادعى الفقر ، وإذا أرادت المرأة من زوجها نفقة وكسوةمسألة: الصبحي: 

هي  (2)وله الأجل وتحتال، وأراد أجلا؛ فالقول قوله حتى يصح خلاف ما ادّعى
وأنه قادر على ، الغنى (3)البينة أنه بحدوعليها هي ، لنفسها حتى يحضر الأجل

وإلا فالقول قوله مع يمينه أنه ما يجد ، فإن أصحت، أداء ما لزمه من نفقة وكسوة
مضى  /79فإن /، هذا الحق الذي وجب عليه من كسوة ونفقة، كان ذلك عليه

وإن سلم ، طلبت المرأة ذلك (4)إذا، الأجل؛ جبره الحاكم بين أن ينفق أو يطلق
، عت أن نفقتها وكسوتها من جنس كذا أفضل مما سلم لَافقة وكسوة، فادّ لَا ن

                                                 
 في ث. وفي الأصل: الكشوة. هذا  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وتختال.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: يحد.  (3)
 ث: فإذا. (4)
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: هي المدعية، وعليها هي البينة أن نفقتها ؛ فقيلوادعى هو أنها مثل ما سلم لَا
فإن أصحا ، فإن أعجزتها؛ فالقول قوله مع يمينه، وكسوتها أفضل مما سلم إليها

وهو ، بينة بينتها؛ لأنها هي المدعيةإن ال فقول:ما يدعي؛  (1)جميعاا البينة كل على
 إن البينة بينته.  . وأحسب أن في بعض القول:أكثر القول

وعليه هو اليمين إن نزلت ، عليها هي البينة وقال الشيخ ناصر بن خميس:
ويحلف أنه ليس عليه إلا ما أداه إليها من هذه الكسوة، أو مثل هذه ، إليه

 وقول:ت أن كسوتها من مثل كذا وكذا. وإن ردّ إليها اليمين؛ حلف، الكسوة
لا تجزي إلا  وقول:تجزي شهادة الشهرة أن كسوتها أفضل من هذه الكسوة. 

 .(3)]والله أعلم[، (2)شهادة العدول
إلا   (4)وإذا طلبت المرأة النفقة من زوجها فامتنع أن يسلم لَامسألة: ومنه: 

. كم أقل الضررين عليهماأن ينظر الحا  ؛ فيعجبنيكل يوم بيومها ولو كان غنياا
 والله أعلم.، بذلك في جميع الأحكام وقد قيل

في  وقول:ويحكم للمرأة على زوجها بكسوة مثلها في الدّين. مسألة: ومنه: 
 في النسب. قيلولعله ، (5)الحسن والنظر

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: العدل. (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: إلا. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: أو النظر.  (5)
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إن لَا كسوة  إذا قيل:: ولا يبعد عندي من الصواب عامر بن علي العبادي
وما هي أهله في ذلك العصر ، دها ومصرها بعصرهامثلها من نساء أهل بل

تمييز ذلك من أهل الغنى ]وضدهم والرتب في  فصحّ  بذلك المصر إن كان
أحوالَم معتبرة  /80وعندي أن زماننا هذا بمصرنا تخرج /، وغيرهم (1)الشرف[

 والله أعلم.، على هذا المعنى
، بيوم يوم منوفيمن يقدر على نفقة زوجته لأكثر )رجع( مسألة: ومنه: 

م عليه ل يحكهرة، ويتهم أن مراده المضار ، وامتنع عن تسليمها إلا يوماا بيوم
 بأكثر من ذلك حكما لازما أم لا؟ 

، ثم لنصفهكنه؛ ففإن لم يم، إن لم يمكنه؛ فثلثه، يحكم عليه لشهرالجواب: 
 هكذا جاء الأثر.، ثلثه، ثم أسبوع، ثم ليوم

فإن ضاق، ، فقة الزوجة: يعطيها لشهرفي ن وحيث قيل :(2)مسألة: ومنه
ويحكم عليه ، ما صفة من يقدر على هذا فإن ضاق فلكل يوم،، فلكل أسبوع

أيعطيها لما ، بذلك من فضل غلة ماله أو بيعه، وإن كان يحكم عليه بذلك
 يستقبل، أم تنفق هي على نفسها من عندها لتلك المدة؟ صرح لي ذلك. 

: إن الفريضة على الزوج لزوجته، أو لأثرالجواب: فمعي على ما جاء في ا
أن ومعي  ،على من يجب عليه الفريضة لمن يجب له هو لما يستقبل من الزمان

 (3)ولم أعلمهم، وبعض لأسبوع. بعضا يلزم الزوج لزوجته إحضار نفقة شهر
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وعندهم، والرتب في الشرق.  (1)
 : أعني الصبحي.ث (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: علمهم.  (3)
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من  (2)من أطاق؛ لأنه ثبت وضع التكليف (1): إن هذا على، وأقوليفسرون
ولا ، ثبوت نفقة شهر على من أطاقه بلا دين ويعجبنيحكم الكتاب والسنة. 

بيع أصل أو فرض يحتاج له إن أوجب الرأي؛ لبعد مسافة الخصمين عن الحاكم، 
على الحاكم منهما، وإلا فنفقة يوم تعدل  (3)أو ضرر يدخل عليها، أو شدة لد

لحكمت  كمتولو ح، نفقة شهر حقا لسهولتها، واحتياطا لما يحدث عليهما
أعلم. وإنما هذا مني جرأة على  /81والله /، وخاصة إذا اعتل بالعدم، لما فيهبهذا 
وأنا أستغفر ، وأبيت المؤخر لعله طلباا للرفعة، ف؛ إذ لم أجده منصوصااوتكل الأثر

 الله من هذا كله.
لخمار ا: وأما صفة مسألة عن الوالي عامر بن محمد بن مسعود 

عصم أم لآن ماناس و الخمار الذي تسميه الفهذا ه، الذي يذكر في الأثر للزوجة
جوه لذي أر وا، لا يحكم للمرأة على زوجها بالحرير أكثر القول ؟ قال:رداء

يصين جها قمى زو للمرأة من الكسوة علالخمار الرداء؛ لأنه جاء في الأثر أن 
 . اوخمار  ا، وإزار وجلبابين

ن محفظه ولم أ، وهن ستة أثواب؛ فهذا الذي عندي، : ورداءوفي موضع
 والله أعلم. ، الأثر بعينه

إلى  عمر بن سعيد بن عبد الله أمعد البهلوي مسألة عن الشيخ الفقيه
في زمن البر بر، وفي زمن  :جاء الأثر وقلت:: سألت النفقات صالح بن محمد

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: التكلف.  (2)
 هكذا في النسخ الثلاث.  (3)
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وفي وكذلك الذرة؟ ، من أي وقت إلى أيّ وقت زمن البر وقلت:الذرة ذرة، 
علمك -الناس، وكيف يكون الأوسط؟ فاعلم أوسط أكل  مواضع من الأثر:

نفقة الزوجة  نّ أ فالموجود في جواب الشيخ صالح بن وضاح -الله ما لم تعلم
. والموجود في جواب شيخنا أحمد بن على زوجها نصف السنة بر، ونصفها ذرة

ونصف مكوك حبًّا  ة والمطلقة؛ فلكل شهر سبع مكاكيكوأما نفقة الزوج مداد:
وإن كان في زمان أهل البلد لا يأكلون ، وفي زمان الذرة ذرة، رفي زمان البر ب

وعلى مأكول أوسط ، فلها ذرة فيها خلط؛ الذرة خالصة بل يخلطون فيها برا
لكل سنة )ع: شهر( مكائك  والذي نعمل عليه في بلدنا نزوى، أهل بلدها

 والله أعلم.، مكوك حب بر /82حب ذرة، ومكوك ونصف /
ة، الذرة ذر  : فلها في زمان البر بر، وفي زمانومن جواب منه آخر 

ف ر ونصصف بونحن نحسب النفقة للمرأة سنة زمان ن، على مأكول أهل بلدها
 أن لبر إلىااف ذرة، ذلك على النظر منا؛ لأن أهل دارنا يأكلون البر إذا ص
رج لا يخ هذاو ، تصيف الذرة من النفقة، أكل أوسط أهل البلد ذرة وخلط برا

 والله أعلم.، ر في مأكول أهل البلدعلى النظ
 : لَاوقالوا كوي:وفي جواب الفقيه علي بن أبي القاسم الإز  قال الناسخ:

أكثره و ذرة قليلا يام ال أفي أيام الذرة ذرة، وربما أن الناس يأكلون في أوقات برا في
 لبر، فصاراأكلهم ر مذرة. وربما يأكلون في أوقات ذرة في أيام البر، إلا أن أكث

 الحكم إلى الأغلب.
وأما  لي:النخ عيدوفي جواب الفقيه جمعة بن أحمد الإزكوي إلى محمد بن س

كم و ، كملحا أيحكم به ا، ما ذكرت في حب الدخن في نفقة الزوجة على زوجها
 يكون؟ 
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 ن عمرمد بإني لم أقف على جواز ذلك، إلا من جواب الشيخ محالجواب: 
يئا شذلك  ولم يأت في، ذرة الباطنةوأعجبه ذلك واختاره على ، السيجاني

نظر ريق الن طممنصوصا من كيل ومقدار، إلا أن الخادم يرجو في ذلك ويصحبه 
، نم الدخعتهإذا عدم في ذلك الأثر، إذا كانت هذه الصفة البقعة ممن زرا

لحاكم إلى وا، هعرفتفإن الحاكم يحكم لَا بذلك على نظره وم؛ والغالب قوتهم منه
ل ويقو  تعلقولكل موضع حكم يرجع إليه، وأصل ي، إلى أثره نظره أحوج منه

 أعلم. والله، اعروفوإن يكن في ذلك شيء موقوفا عليه معينا م، )خ: ويعود( عليه
/83/ 

ن محمد الح بن صوفي جواب عبد الله بن محمد القرن إلى صالح بن محمد ب
: ، فقالرةة ذذر ال : وذكرت في النفقة في زمن البر بر، وفي زمنبن عبد السلام

لى إلصيف اومنهم من أطلق القول من . بإنصاف السنة نصفين فقال بعضهم
يحكم لَا و ، بدابر أومن القيضية إلى الصيف، إلا أن يكون ممن يأكل ال، القيضية

 بالنظر في ذلك.
ر، بلسنة صف ا: إن النفقة على الزوج لزوجته نوفي جواب صالح بن وضاح

 ونصف السنة ذرة.

 لكسوةء في اإن الأثر جا وقلت:: جواب عمر بن سعيد أمعد)رجع( إلى 
ولم ، رض العكر فيولم يذ ، أو جاء في الأثر ذكر الطول، مجملا وهي كسوة الزوجة

ة قنعهو م ب وماولم يكن عرض الجلبا، وما هو رداء أم غيره، يكن عرض الخمار
  يكنليوم لموا وكيف صفة الإزار، وإن كان مقنعة، كم يكون ذلك، أو غيره

أما العرض؛ و ، لَار طو فاعلم أن القميص في كسوة المرأة قد نطق الأثر بمقدا بدله؟
 تخرجلداء وأما الخمار؛ فقد جعلوا مكانه ر ، فلا أعلم فيه حدا محدودا
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ن حمد بوكذلك في جواب شيخنا أ، هكذا حفظته من جوابات الأشياخ، به
ي اسخمفقد قيل: ؛ مداد. وأما طول الجلباب وعرضه للمرأة في الكسوة

 وسداسي.

. لأوفىاون أن يك يعجبني ؟ قال:كم يكون  ،في الذي يجعله واحدا وقلت:
ا وأم، لأثراهكذا جاء ، إن العرض كما تكون سنة ذلك مع العمال له وقيل:

حفظ طوله ولا أأنه مئزر، ولم  فيوجد في جواب أحمد بن مفرج الإزار؛ 
 والله أعلم.، عرضه

أما الإزار و  /84/ ب عبد الله بن محمد القرن:وفي جوا قال الناسخ:
وة لى كسإاجع ر  -أطال الله بقاءك-فهذا ، والخمار والجلباب والطول والعرض

فلا ؛ وهيحدّ  ولم وكل ما جعلوه إلى نظر الاجتهاد، المثل، والنظر في الإنصاف
دا؛ محدو  كان  حيث جعلوا الاجتهاد، وما، نقول إلا بالتضييق على من اجتهد

 والله أعلم.، ع )لعله: فمروع منه(فمرو 

: وعن المرأة إذا طلبت الكسوة؛ مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مفرج
أم ، من الثياب هفقميصان وجلبابان ومئزر وخمار، أيكون الخمار معوزا أم غير 

وهل نلزمه ثوبا ، ولابد من معوز للمرأة، يكون في هذا الزمان عرض الخمار معوز
 لَا ذلك أم لا؟ (1)يل أو يبقمبغ يذصلاة، وكذلك الصلل

                                                 
والبـهقَّمُ شهجر يُص بغ به دهخِيل معرَّب.... الجوهري: البـهقَّمُ صِب غ معروف. لسان العرب: مادة  (1)

 )بقم(.
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سائها، سوة نرأة كولَذه الم، إن الخمار هو الرداءالجواب: فعلى ما وصفت: 
، ائهاوة نسن كسوعلى ما يراه الحاكم م، والورس والبقم والصبغ؛ فيه اختلاف

 والله أعلم.
لا  لصلاةلوب : والثومن جواب محمد بن عبد الله بن مداد قال الناسخ:

 رجل.يلزم ال
، سلمينالم : وثوب الصلاة للمرأة يحكم به بعضومن جواب محمد بن علي

 واحد. بثوب لسنةاوالذي يحيزه ويحكم لَا به؛ يحكم لَا في ، وبعض لا يرى ذلك
 لاة. ب للصبثو  : إنه لا يحكم على الزوج لزوجتهوفي جواب صالح بن وضاح

ن ملمرأة لوسألته عما يجب مسألة:  )رجع إلى جواب أحمد بن مفرج(
رداء  يكونو ، اريجب لَا في السنة قميصان وجلبابان وإزار وخم ؟ قال:الكسوة

 لتخرج به.
وبا لن ثنساء أهل عمان يجعهل يجب لَا ثوب للصلاة؛ لأن  فقلت له:

 قال:ادة؟ فقد خرجت لَن بذلك ع /85لا تستعمله لغير الصلاة، / للصلاة
ذا فإ، ممعلو  ولا له وقت، عادةوقد خرجت لَن بذلك ، يحكم لَا بثوب للصلاة

 انقطع؛ حكم لَا بثوب آخر.
اع في ع الصب ربوسألت عن نفقة المرأة كم لَا؟ فلها من الحمسألة: ومنه: 

ان وإن ك، يراان فقإن ك ومنّ تمر، ودرهمان لأدمها وفي زمن الذرة ذرة، زمن البر بر
ن باقميصان وجلبا ولَا من الكسوة ستة أثواب:، غنيا؛ فثلاثة دراهم فضة وازنة

 ،ادهالأعي  قولفيولَا الضربة ، وللشهر أربع كياسات حل لرأسها، وإزار وخمار
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رب ن وتشتعج وما تأكل وما، ولَا ما تحتاج إليه من دثار، وفي ذلك اختلاف
 والله أعلم.، به

على  مرأةعما يجب لل الشيخ سليمان بن أحمد الكندي مسألة: سألني
 بع صاعر بّ على زوجها النفقة لكل يوم، من الحزوجها؟ فالذي يجب للمرأة 

ا من ولَ .رلمؤثاهذا قول أبو ، ولَا الأدم لكل شهر درهمان من فضة، ومنّ تمر
ابها بغ ثييص وليس عليه أن، ان وجلبابان وإزار وخمارالكسوة درعان من كتّ 

ولا ، ه عملاعمل لوليس عليها أن ت، ولكن بالفوة كان معسرا أو موسرا، بالورس
يت با في سكنهولا ي، وعليه سكن مثلها، تعمل لنفسها عملا من غزل ولا غيره

، وفلب معر طا خراب، ولا يمنعها الداخل عليها من رحم أو جار، أو سائل أو
يحضرها و ، دمن يخمموعليه أن يحضرها خادما أنثى إن كانت ، ولا تخرج إلا بإذنه

 نع أن يدخللا يمو ، يهالخادم عل ويعاشرها بالمعروف ونفقة، الماء لصلاتها وشرابها
عليها أن و ، هان منعليها أولادها للصلة والعيادة، وخدمها معها لا يمنعو  /86/

صلي ياب تثيه وليس عل، تعطيه في المكان الذي يسكن فيه إذا كان سكن مثلها
حم ر أولياء أو  ولَم ولادوإن كان لَا أ، فيها غير الثياب التي يؤديها إليها بالحكم

عجزها ذلك؛ دا وأد أحفليس لَا أن تتركهم في بيته إلا بإذنه، وإن لم تج؛ هميكفل
 ه.د بيدسعي ونفقتهم من مالَم. كتبه سليمان بن أبي، فليس له ذلك عليها

المرأة على  (1)وأما كسوة :مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد 
كسوتها وكسوة فلكل سنة ستة أثواب: قميصان وجلبابان وإزار ورداء،  ؛ زوجها

                                                 
 في الأصل: الكسوة.  (1)
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ولَا من الكسوة التي تلبسها في أقل أوقاتها )وفي ، نسائها مثل أخواتها وعماتها
 خ: في أكثر أوقاتها(، ولا يحكم لَا بمثل الكسوة التي تلبسها في أقل أوقاتها. 

وحفظت أنا عنه أنه يحكم لَا بمثل كسوتها التي هي أكثر لبسها في قال غيره: 
لم. وأما طول القميص؛ فهي إلى الكعبين لا غير ذلك. والله أع، أكثر أوقاتها

وأما الخمار؛ فلا يحكم به اليوم، جعلوا مكانه ، الساق (1)إلى بعضة وقول:
 والله أعلم.، الرداء

القاسم الإزكوي إلى الشيخ أحمد  [أبي] مسألة: ومن جواب الفقيه علي بن
وعن  انه يقتطف:ومن جن، ترفسأل المخدوم خادمه وهو من بحره يغ بن مداد:

أو  (3)جيدة فائقة، تتخذها إذا أرادت خروجا بمأتم (2)امرأة كسوة نسائها ملحفة
وإما شلة، لما وقع ، وإن رجعت كان كسوتها إما معوز، عرس أو زيارة لأحد

 /87؟ /أيحكم عليه بذلك أم لا شقاق، طلبت منه ملحفة جيدة فائقة،بينهما ال
أنه يحكم على الزوج بأكثر لباسها في  ؛صوابا ويراه إن الذي يعتمد عليه خادمك

وإن  ، فإن كان أكثر وقتها اللباس الملحفة الجيدة؛ فلها مثل ذلك، أكثر أوقاتها
 وأقل لباسها الملحفة؛ فلها شيلة، فهذا يراه خادمك، كان أكثر لباسها شيلة

ويطلب به رضى الله تعالى بعد اجتهاده في طلب سلامة من  ،ويعتمد عليه
 .ربه عليهغضب 

                                                 
 كتب فوقها: نصفة.   (1)
 في الأصل: محلفة.  (2)
 هكذا في الأصل. ولعله: لمأتم.  (3)
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ل ا لطايعهولو ذكرت جم، وعلى هذا القول الذي أراه وأعتمده حجج كثيرة
 ال إلالرجذلك، فمن بعض الاحتجاج على هذا أن الذهب محرم لباسه على ا

 لأغلبان افإن ك، وفضة اوكانت عنده خاتم ذهب مخلوطة ذهب، عند الضرورة
ان إن كو ، يهرم علوليس ذلك الذهب وهو مح، الفضة؛ جازت به الصلاة للرجال

لطة ا مختباسهلوهذه الصفة المحللة له ، الأغلب الذهب؛ حرم عليه لباس ذلك
صار  البا؛لدم غافإذا اختلطا وكان ، ومن ذلك الماء طاهر والدم نجس، بالذهب

و جار؛ با وهء غالوإن كان الما، وأصله طاهر لغلبة النجاسة عليه، الماء نجسا
، هراصار طاو ئا دم نجس، ولم يعمل فيه الدم شي صار الماء طاهرا وهو مخالطة

بلد نقود في الو ، لدبوكذلك إذا باع مالا بكذا وكذا دينارا في ، وممازجه دم نجس
ثر نقود ي بأكشتر وأكثر نقدها واحد من النقود؛ فيحكم للبائع على الم، مختلفة

الحكم يرد  دن أنلتج فإذا تفكرت في أكثر الأشياء، البلد، وهي فيها نقود مختلفة
ربما و ، لذرة ذرةيام اأفي و ، إلى أكثر الأشياء. وكذلك المعاش قالوا: في أيام البر بر

ربما و ، أكثره ذرةو ، أوقات برا في أيام الذرة قليلا /88الناس يأكلون في / أنّ 
لحكم إلى افصار  بر؛إلا أن أكثر مأكلهم ال ،يأكلون في أوقات ذرة في أيام البر

 م.والله أعل، الأغلب
لب وط، جبزو  : وفي امرأة تزوجتمسألة: ومن جواب الشيخ ورد بن أحمد

وهي ممن  قطن،فأراد أن يكسوها ثياب ال، منها المساكنة وطلبت منه الكسوة
 تلبس ثياب الكتان والأردية الحرير، هل لَا ما طلبت أم لا؟

س إن لَذه المرأة ثياب الكتان والأردية الحرير إذا كانت ممن تلبالجواب: 
ولَا الخادم عليه إذا كانت ممن تخدم، ، وكانت عند أهلها تلبس ذلك، ذلك

ومعروف بالفقر، ، ونفقة الخادم على الزوج، إلا أن يكون الزوج مما لا يقدر عليه
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، فلا يكلف على كسوة الأغنياء وهو معروف بالفقر، وزوّجه القوم وهم يعرفونه
نُفرقۡ ذُو سَعَة  وقد قال الله تعالى: ﴿ رن سَعَترهر  لر ولا يكلف على  ،[7الطلاق:]﴾م 

، وأما إذا كان عنده سعة؛ فعليه أن يعطيها كسوة عند أهلها، شيء لا يقدر عليه
والله أعلم. وإن أراد أن ينقلها إلى بيت آخر؛ فله نقلها عند الجيران الأتقياء حتى 

عليها مضار  ولا، وعليه أن يأتي لَا بالواجب مما يراه القاضي، لا يقع عليها ضرر
 والله أعلم.، في مالَا ولا في نفسها

نساء : وفي كسوة ال مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد
أم من سائر  عم،الأكابر والأموال، كيف كسوتهن من الحرير أم من السيل النا

 ثياب البلد والنرمة؟

قدر  لى كون عت بتلتي يحكم بها على زوجها إذا طلإن كسوة المرأة االجواب: 
 ىلعلا يحكم به  :ففي أكثر القولمن النساء، وأما الحرير؛  /89كسوة مثلها /

دة من الجي ثيابوإنما يحكم عليهم بال، الأزواج لزوجاتهم، إلا بطيب أنفسهم
 لم.أع والله، القطن والكتان، إذا كانت النساء مثلها من يكتسي ذلك

يسأل فيها  خليالن (1)[بن سعيد المهللي]وقال الشيخ محمد بن فارس 
 (3)[بن سعيد] [بن راشد] عامر بن محمد (2)[أبا سليمان]أخاه في الله 
 :المعولي، فقال

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ســـــــــألتك يا مـــــــــن طـــــــــاب في الفـــــــــرع 
 والأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 والأصل 

 (1)ويا من نشأ في الفقه والحكم والأصـل 
 محمــــــــد المعــــــــروف نجــــــــل بــــــــن راشــــــــد 

 
 ســــــــليل ســــــــعيد معــــــــولي أخــــــــي الفضــــــــل 

 تقــــــــــــــــــــي ولي لــــــــــــــــــــوذعي مهــــــــــــــــــــذب 
 

 بيــــــــــه كامــــــــــل الحلــــــــــم والعقــــــــــلعفيــــــــــف ن 
 فمــــــاذا تــــــرى في الحكــــــم عنــــــدكم إذا 

 
 أتــــــتكم عــــــروس تبتغــــــي مــــــا علــــــى البعــــــل 

 يكـــــــــون لَـــــــــا مـــــــــن نفقـــــــــة ثم كســـــــــوة 
 

ـــــــــــل لي   ودار لســـــــــــكناها فمـــــــــــا حـــــــــــده ق
 وآنيــــــــة والفــــــــرش واللحــــــــف واجــــــــب 

 
 عليــــــــه لَــــــــا حقــــــــا علــــــــى الكثــــــــر والقــــــــل 

 وهــــل هــــي موســــوع لَــــا إن تعطفــــت 
 

 بخــــــــــــدمتها كــــــــــــالخيط للثــــــــــــوب والغــــــــــــزل 
ـــــه والغزل   ـــــذلك هـــــل ل  إذا لم يكـــــن يرضـــــى ب

 
 ابــــــــــن لي مقــــــــــالا أقتفيــــــــــه علــــــــــى النقــــــــــل 

ومــــن تاب مــــن ضــــرب البهــــائم هــــل  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  ت

 

ـــــــــوم يحكـــــــــم بالعـــــــــدل  ـــــــــه قصاصـــــــــا ي  علي
ـــد الســـارق يقـــبض ســـرقة   ومـــن مـــن ي

 
 وأربابهـــــــــا قــــــــــد كـــــــــان عــــــــــنهم في جهــــــــــل 

 لمــن حكــم ذاك الشــيء قــل لي وأفتــني 
 

 وصـــــــــــل علـــــــــــى خـــــــــــير البريـــــــــــة والرســـــــــــل 
 نـــــــك هـــــــذا مـــــــن أخيـــــــك محمـــــــدودو  

 
ـــــــارس وألاك  ـــــــتى ف ـــــــلا هـــــــزل (2)ف  حقـــــــا ب

  فقال: (3)[محمد بن عامر بن راشد]فأجابه أبو سليمان  
 يا أخـا الأصـل والفضـل سؤالك وافى

 
 البريــــــة في الفضــــــل (4)وفــــــاق بمســــــعاه 

 بمقدمـــــــة وافـــــــا الســـــــرور وقـــــــد بـــــــدت  
 

ـــــد  ـــــد الجفـــــا والَجـــــر عائ  الوصـــــل ةبعي
                                                  

  كتب فوقها في ث: )ع: والفصل(، وفي ق: )ع: والفضل(.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الال.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ساه. هذا في ث. وفي الأصل: بم (4)
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 هفحمـــــــدلت شـــــــفعا بعـــــــد وتـــــــر لأنـــــــ
 

 الجهل ةسؤالك يجلو القلب من عهد 
 تشــتكي مــن حليلهــا (1)وذات حليــل 

 
ــــــه تبغــــــي لَــــــا مــــــا علــــــى البعــــــل   تطالب

 فمنزلَــــــــا بيــــــــت مــــــــن الطــــــــين قــــــــدره 
 

 بســـــــــبعة أجـــــــــذاع يســـــــــقف بالعـــــــــدل 
 وكســــــــــــوتها في كــــــــــــل عــــــــــــام يجيئهــــــــــــا  

 
 بســـــــــــــــتة أثـــــــــــــــواب مخـــــــــــــــيط بالغـــــــــــــــزل 

 رداء ودرع مــــــــــــــــــــــــــــع إزار وبدلــــــــــــــــــــــــــــة 
 

 عجـــلخمـــار لنصـــف الحـــول يحضـــر بال 
 على قدرها في جودة الثـوب بعضـهم 

 
ــــى  ــــر لمــــن عل ــــل أو حري ــــرى صــــبغ ني  ي

 وفي كـــــــــل يـــــــــوم مـــــــــنّ تمـــــــــر موســـــــــط 
 

 لوى كـان في الجبـل والسـه نز على منّ  
 ا فثلثــــــــهباــــــــكــــــــذلك ربــــــــع الصــــــــاع ح 

 
ـــــــل  ـــــــبر والثلثـــــــان مـــــــن ذرة الجب  مـــــــن ال

 وحــــاز علــــى بعــــض الأقاويــــل حظهــــا  
 

 وبالحـــــــل لم أحكـــــــم وبالعطـــــــر والنعـــــــل 
 للشــــــــــرب والأكــــــــــل أوجبــــــــــوا وآنيــــــــــة 

 
 ولــــيس لــــه مــــن غــــرم ذلــــك مــــن مهــــل 

ا إذا كـــــــــان أهلهـــــــــا   ـــــــــدا  ويحضـــــــــرها عب
 

 لَــــم عــــادة مــــن خدمــــة عــــادة الأصــــل 
 ولــــــــــيس عليهــــــــــا خدمــــــــــة لصــــــــــلاحه 

 
 وليس لَا مـع حضـرة البعـل مـن عمـل 

 ومن تاب مـن ضـرب البهيمـة مخلصاـا 
 

 الفصـل لـذي فليس عليه مـن خـلاص 
 الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  
 جـــــــاء تائباـــــــالقـــــــول رســـــــول الله مـــــــن 

 
 كمــن لا لــه ذنــب هنــاك مــن الأصــل 

 ومـــا أنـــت مـــن يـــد اللصـــوص قبضـــته 
 

ـــــــــــــه ولي   وأعيـــــــــــــاك ردا فاللصـــــــــــــوص ل
 فهـــــــــــاك جـــــــــــواباا يا ســـــــــــلالة فـــــــــــارس 

 
 محمـــــــدنا نظمـــــــا بـــــــنص علـــــــى النقـــــــل 

ــــغ وقــــد صــــفا   وأخلصــــته مــــن كــــل زي
 

 شـــــاع في القلـــــب والعقـــــل لســـــامعه إذ 
                                                  

 ث: خليل.  (1)
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 /91: /عالي حفظه اللهمسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود الس
، طعاميلطبا فقالت: "إني أريد ح، وفي رجل حكم عليه لزوجته بنفقة وكسوة

التي  لكسوةالبت وإن كساها وط، وأجرة لخياطة ثيابي"؛ إن لَا على زوجها ذلك
دلَا كسوة هر وأبلأشالبستها قبل السنة، أما التي لبسته أشهرا إذا انقضت الستة 

، ضت السنةذا انقإلا ما الرداء الذي لبسته؛ فلا تردّه إأخرى؛ فعليها ردّها. وأ
 والله أعلم.

: الق؟ جهافيما يجب للزوجة على زو مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: 
 زوى الصحيح.نّ ننّ بمولَا منه لكل يوم م، ليس لَا إلا التمر في وقته وغير وقته

 ومن، منوان ولَا من البسر، ووقت الرطب رطب، لَا وقت البسر بسر وقول:
 لافهبختيها فليس له أن يأ من أثبت لَا هذا؛ وعلى قولالرطب منّ ونصف. 

 والله أعلم.، ولو يوماا بيوم
غير واج و الأز  وفي النفقة بينمسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد: 

 تمر، كان منّ مون الأزواج فيما تجب فيه النفقات، إذا كان في أيام القيض؛ يك
 طب، أم لا يحكم إلا بمنّ تمر أم لا؟ منّ ونصف من ر 

ته ل لزوجرجليس على ال الجواب من كتاب بيان الشرع: قال أبو سعيد:
، زمته النفقةمن ل كذلكو ، وإنما يلزمه لَا تمر بالوزن لا بالكيل، رطبا من الفريضة

 والله أعلم.
لى عنفقة ا الوعن المرأة إذا فرض لَمسألة: ومن جواب أحمد بن مفرج: 

 طب.ك ر ا كم تعطى عن منّ تمر مِن الرطب؟ فمنّ الفرض ونصف مكو زوجه
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، لرطبصران اوخف البرشي والق، تزاد قليل الثقل رطب الفرضومن غيره: 
لك على ذم من لحاكاوالله أعلم. والأعياد إلا على قدر ما يراه ، وينظر في ذلك

  /92والله أعلم. /، قدر المثل؛ لئلا يحرم منه مما عليه الناس
أن يعطيها  (1)وأراد زوجها، والمرأة إذا طلبت تمر برني للنفقة ألة: الزاملي:مس

أن يكون لَا من أوسط  ؛ فيعجبنيأما التمر ؟ قال:من غيره، ما يجوز من ذلك
ولا من الرديء؛ لأن لكل بلد نوعاا من التمر. وكذلك ، من الجيّد (2)تمر بلدها لا

هو؛ فيحكم لَا بطعامها من الأرز بقدر الأرز إذا كان في بلد ليس لَم طعام إلا 
 والله أعلم. ، ما يقوم عن ربع الصاع من الحب؛ لأن الأرز مختلفة أجناسه

ائر سا من غيرهمثل الَند و ، أرأيت إذا لم يوجد التمر في بلدها قلت له:
وجود في ا المعامهفيحكم لَا بط؛ إذا لم يوجد في موضعها التمر ؟ قال:البلدان

 والله أعلم.، هابلدها ما يشبع
وفي رجل أحضر لزوجته نفقتها من الحب والتمر في  مسألة: ابن عبيدان:

فقال لَا: "خذي نفقتكِ". فقالت: "ما عندي أوعية" لتجعل فيها ، أوعية له
فجميع ما ذكرته  ؟ قال:وكذلك الإناء للسمن، هل عليه أم لا، حبها وتمرها

، فقتها عند الوالي؛ فلا يلزمه حملهان (3)وإذا أحضر، وكذلك الملح والحطب، عليه
 والله أعلم.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: حضر.  (3)
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وأما المرأة إذا طلبت من زوجها النفقة والكسوة؛ فلها نفقة مسألة: ومنه: 
قدرها؛  (1)على قدر الزوج إذا لم يعلم وقول:مثلها، وكسوة مثلها على قدرها. 

و قول وأما الحرير؛ فلا يحكم به على أكثر قول المسلمين، وه، فالقول قول الزوج
 والله أعلم.، محمد بن المسبح

أهي على الزوج ، كسوة المرأة ونفقتها في خياطة الثوب  (2)وفيمسألة: ومنه: 
؟ والحطب، على من منهما وأجرة الطحين، أم على المرأة، وكذلك صبغ الثوب

والحطب الذي لِعهيش المرأة؛ كل ذلك على  /93إن خياطة القميص / قال:
أحبّ إلي. وهو ، : لا يلزم الزوج؛ قولي ذلك اختلافالزوج، وأما الصبغ؛ فف

، وأما أجرة طحين الحب إن كانت المرأة ممن (3)إن الصبغ يلزم الزوج وفيه قول:
وفي خ: وإن  ، )وإن كانت ممن لا تخدم؛ فلا يلزم الزوج، تخدم؛ فإنه يلزم الزوج

 والله أعلم.، كانت ممن تخدم بنفسها فإنها تطحن الحب بنفسها(
 تركت سؤالَا وهذا جوابها(ة: ومنه: )مسأل

أما إذا و ، هاا إيافنعم، على الرجل خياطة أثواب امرأته التي يكسوهالجواب: 
، أو ا أحداليهعقال الرجل لامرأته: "اعطني الثياب لأخيطها"، فأبت وأجّرت 

ليس ورة؛ فمش استأجرت عليها أحدا من غير شورة، أو خاطتها بنفسها من غير
 والله أعلم.، ياطةعلى الزوج الخ

                                                 
 ث: يعرف.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وفي قول.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ت إليه ا طلبل إذأن على هذا الرج مسألة: الذهلي: الذي جاءت به الآثار
لى كل عفك؛ فإن ضاق عليه ذل، فعليه لَا النفقة لكل شهر؛ زوجته النفقة

 صة أنلك رخذولا أعلم للغني في ، فإن ضاق عليه ذلك؛ ففي كل يوم، أسبوع
على ما  هر كلهللش تأدية الفريضة لَايعطيها يوماا بيوم، إذا كان قادراا على 

 والله أعلم.، حفظته من آثار المسلمين
يها أن يعطو ، في المرأة إذا طلبت النفقة من زوجها مسألة: الحمراشدي:
؛ وادثف الحم خو واحتج أنه لا يعطيها إلا يوماا بيو ، لشهر أو نصفه أو ثلثه

لقوام انظر  في من ذلك ادخل عليها ضرر ليس عليه أكثر من ذلك إذا لم يُ  قال:
 والله أعلم.، بأمر المسلمين

هر، أو قة لشنه نفموإذا طلبت الزوجة لَا أو المطلقة لولدها مسألة: ومنه: 
 ال:ق؟ وادثف الحواحتج أن لا يعطيها إلا يوماا بيوم خو ، نصفه أو ثلثه /94/

 ليس عليه أكثر من ذلك إذا لم يكن فيه ضرر على أحد.
من  (1)ةفّ أة إذا طلبت من زوجها المساكنة، فأسكنها صُ والمر مسألة: ومنه: 

وقالت هي: "أنا أريد تسكنّي ، أو سبعة عماراا، بيته أكثر من سبعة جذوع خراباا 
لَا سكن مثلها رافقا بها، كما يرى العدول من  ؟ قال:ألَا ذلك أم لا، غرفة"
 والله أعلم.، ذلك

ن لدي عن واعي حفظته الذومن غيره: قال محمد بن عبد الله بن مداد: 
 سبعة لسكناإن أقلّ ما ينتفع به : أبيه عن مداد عن )خ: أحمد بن مفرج(

 نه.عظته وسبعة سما مما يكنها من الحرّ والبرد، هكذا حف، جذوع عمار
                                                 

كِ. تاج العروس: ماد (1) وِ الواسِع الطَّوِيلِ السَّم  يهانِ شِب هُ البـهه   ة )صفف(.الصُّفَّةُ من البـُنـ 
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: وجلباب النساء )رجع( مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد 
وكذلك ، والخمار والإزار والقميص، ما صفة ذلك الجلباب، عرضه وطوله

احتج الزوج  (1)القميص والإزار، وكم أجل تسليم ذلك للزوجة على زوجها إن
ولَا من ذلك كسوة مثلها في نظر ، (2)هو المقنعةفأما الجلباب  ؟ قال:بالعدم

الحاكم من جنس وطول وعرض، وأما الخمار؛ فقد جعلوا مكانه رداء من كسوة 
كسوة  (3)وهو مثل، مكانه المئزر مثلها في وقتها يوم الحكم، والإزار قد جعلوا

، اأة. وأما العرض؛ فلا أعلم فيه حدًّ فبقدر طول المر  مثلها. وأما طول القميص
 والله أعلم.، فعلى نظر الحاكم في ذلك؛ وأما الأجل في تسليم الكسوة

عن  /95لمن سأله / النزوي مسألة: عامر بن علي بن مسعود العبادي
وما جاء في تحديدها أنها من التمر ، يرهاحكم النفقة والكسوة للزوجة وغ

والحب، أهذا الحكم بها من هذين الجنسين يجري على جميع من يجري عليه 
ولا يجري سواهما في حكم، أم  ، أحكام أهل الإسلام في جميع الأمصار والأقطار

فت أصنافها وأجناسها؛ أما الحبوب وإن اختل ؟ قال:كيف الوجه في ذلك
 النفقات لانتشارها في عامة الأمصار والأقطار، الجاري منها في فالحكم جاري 

فقد ؛ عليها حكم الإسلام من جزائر العرب، والغالب عليها البر والذرة والشعير
وإن لم يأت ذكره في ، وأرجو أن الأرز لحقاا لَا؛ منها (4)جرى الحكم بالنفقات

                                                 
 ث: إذا. (1)
 ث: المتعة. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: مثلى.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: النفقات.  (4)
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والله ، هم هومعاش (1)آثار أهل عمان؛ فلابد وأن يذكر مع غيرهم ممن أكثروا
 أعلم. 

وبعض ، وأما التمر فيحتمل القول بخلافه يجري على أهل شيء من الأقطار
وغلب حكمهم آخر الزمان ، كأرض السواحل التي دخلها المسلمون  الجزائر

وغيرها، إذا صح موضع كمثلها معدومة من النخل والتمر، لا يوجد إلا من 
فالحكم يجري لَم وعليهم ؛ الحلوية من سائر الأمصار وعامة طعامهم غيره

ويعرف أنه من طعامهم، ولا أرى تكليفهم خلافه، ، بالنفقات مما هم يتعيشون به
 والله أعلم. ، معاني جمة لمن تأملها (2)فافهمه وتدبر معناه، فإن بحبوحته

. ارافق الَا مسكن وكذلك ما جاء في حكم المسكن للزوجة أنّ  قلت له:
 (3)ومثله خراب، أهههل  لجميع، أجذاع عمار : إن لَا سبعةوقيل عن بعضهم
لا أعلمه أنه مما يدل على الجميعة لَن، بل يجري معناه  ؟ قال:النساء ذلك أم لا

فأهل نزوى وما حولَا ، من النساء في مخصوص من الأوطان (4)لمخصوص /96/
من المواشي والبدو، والذين  (5)من القرى والبلدان من عمان غير أهل الشام

وعلى الحاكم ، فلا أرى جريان حكم هؤلاء كالأولين؛ هم في الفيافي والأقفارمواطن
 ولا ينزل، وينزل الأحكام منازلَا، الفطن الثقيف أن يميز الأمور كلها
                                                 

 هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: أكثر. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يجبرا حقه.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الجميع.  (3)
 صوص. هذا في ث. وفي الأصل: على المخصوص. ق: لخ (4)
 في النسخ الثلاث: الشم.  (5)
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زلة عليه نالكل و ، ورالديج وإلا التـهبهسه عليه النور بظلمة، حكم هؤلاء مع أولئك
مييز بين ا التهذ وإذا صح وثبت، اعتبار في جميع ما يجري عليه فيها من الأمور

، سهموملاب، هؤلاء؛ فكذلك بين سائر الأمصار والأقطار في مطاعمهم
ضاره وبإح بخلاف ما لا طاقة له به ولا يكلف أحد، ومساكنهم، ومشاربهم

لك ما ذه من عليو ، ولمن لزمه عوله ونفقته، وليسير بهم على ما هم به، الزوجة
ما لا ستر فيال ما يخالف أهل العدل في حكم يصح له في معنى اللباس من كسوة

طيله ولا تب، ثرة والألسنيجوز إبداؤه من النساء؛ فلا يسع الحكم بتعطيل ما أثبتته ا
 جزماا. 

وما يتعلق عليها مما ذكرته ، أرأيت إذا كانت الأحكام في النفقات قلت له:
زم مع النفقة فهل يصح تبديل ما قاله المسلمون فيما يل، يجري على هذا الجدول

وعلى ، وما حدوده من المقدار لذلك على الموسر قدره، من فريضة الإدام والدهن
، فكيف لا يصح والمخالف لمن قال بهلى ؟ قال:المعسر قدره بالدراهم أم لا

: قول من يقولوذلك مخرجه من معنى ، بتحديده موجود بحمد الله غير مفقود
فانظر في هذا القول إنه قد ، (1)نقصان[إن لَا ما يشبعها، لا مزيد عليه ]ولا 

لم أزل في غاية  لأنهما تبع للطعام، ألا وإني /97؛ /(2)دخل فيه الدهن والأدم
وثمن الخادم والثوب الصداقيين، والقائل ، العجب من قول من قال بتحديد ذلك

وفي صرف الذهب ، بذلك يرى تقلب الأسعار بالرخص والغلاء في ذلك كله
ولم يقع معه فريضتهم على شيء ، ر على اختلاف الأزمنةوالفضة بالكسو 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: والا نقصان.  (1)
 ث: والإدام. (2)
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وكذلك  ، وعلى صفة الخادم أنه من الوسط والثوب، معروف من الإدام والدهن
وهم الأكابر ودعائم أهل العلم، وسواريهم كأبي ، كنحو ما قاله البعض منهم

ومن وافقه على ذلك، بل وإن كنت الموافق لأولئك؛ فلست ، سعيد 
يوافق به أهل  (1)ذلك رأيه وقوله؛ لأنه رأي يخرج له معنى ووجه بالناقم على

واختلافهم في الرأي لضعف المسلمين رحمة، ذلك فضل الله يؤتيه من ، العدل
 والله أعلم، والحمد لله وحده. ، يشاء والله ذو الفضل العظيم

وجائز أن يسلم لَا أربعة أثواب لستة أشهر: قميصاا  مسألة: ابن عبيدان:
وعلى ، من الكسوة بعد ستة أشهر؛ فهي للزوج (2)وإن بقي، اراا ورداء ومعوزاوإز 

، الزوج أن يكسوها كسوة غيرها، هكذا حفظته من آثار المسلمين مؤثرا بعينه
 والله أعلم.

ل لَا أيح، هجماع والمرأة إذا منعت زوجها من نفسها وأبت عنمسألة: ومنه: 
لى امه عن طعم يحل لَا أن تأكل لا ؟ قال:أن تأكل من طعامه من غير رضاه

 والله أعلم.، صفتك هذه على أكثر القول
عن المرأة إذا طلبت من زوجها ما يجب عليه  مسألة: الفقيه أحمد بن مداد:

وهل يحكم للمرأة على  /98أهي ستة أثواب أم لا، /، لَا من الكسوة لكل سنة
الساق  (4) نصفةأهي إلى، أم لا، وكيف طول القميص (3)زوجها بثوب للصلاة

                                                 
 ث: ووجوه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أبقى.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الصلاة.  (3)
 ث: بضعة. (4)
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 ؛قولانفي ذلك  ؟ قال:وهل لَا ذيل مثل نساء أهل عمان أم لا، أم إلى الكعبين
: إنه يلزم الزوج لزوجته لكل سنة أربعة أثواب: قميص وإزار وخمار وجلباب. قول

، إنه يلزمه لَا لكل سنة ستة أثواب: قميصان وجلبابان وإزار وملحفة وقول:
  .عمول به عندناوهو أكثر رأي المسلمين والم

، وكسوة الزوجة الصبية على زوجها أربعة أثواب: قميصان وإزار ولحاف
، وهي كسوتها التي اكتستها، وتكون كسوة هذه المرأة كسوة مثلها في قدرها

ولا ينظر إلى أمهاتها وأخواتها وعماتها؛ لأنه يمكن أن ، وعليها حين المحاكمة
تكتسي  (1)وهي غنية، لكسوة الضعيفةتكون أخواتها وعماتها فقيرات يكتسين ا

وكذلك إن كانت ، الكسوة الحسنة؛ فلا يحكم لَا بمثل كسوة عماتها وأخواتها
وهي فقيرة تكتسي الكسوة ، أخواتها وعماتها غنيات يكتسين الكسوة الحسنة

، فيحكم لَا بكسوتها وقدرها، ولا يحكم لَا بمثل كسوة أخواتها وعماتها، الضعيفة
وإنما أنظر إليها ، الكسوة والخدمة إلى أمهاتها وأخواتها وعماتهاولا أنظر في 

وقدرها حين الحكم، ولا ينظر إلى الماضي؛ لأنها ربما كانت ، خاصة وإلى كسوتها
، غنية وتكتسي الكسوة الحسنة، ثم تفتقر فتكتسي الكسوة الضعيفة حين الحكم

 .نراه صواباا وبذلك نعمل ونحكم و ، فهذا الذي حفظته من آثار المسلمين
القميص إلى الكعبين على القول الذي نعمل عليه.  /99ويكون طول /

لقميصها  (2)إنه يكون طولَا إلى بضعة الساق، ولا يحكم للمرأة بذيل وقول:
ولا يحكم لَا بثوب للصلاة على زوجها على القول الذي نعمل ، على زوجها

                                                 
 ث: غير غنية.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بديل.  (2)
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وهو رأي الفقيه ، صلاةإنه يحكم لَا بثوب لل وقول:عليه من رأي المسلمين. 
فإن  ، بكسوتها التي هي أكثر لبسها في أكثر أوقاتها (1)ويحكم لَا، أحمد بن مفرج

فلها ]مثل ذلك، وإن كانت تلبس المعاوز في ؛ كانت تلبس الرداء في أكثر أوقاتها
معوز مثل الذي تكتسيه. وأما الجلبابان؛ فهما مثل  (2)أكثر أوقاتها؛ فلها[
، في الطول والعرض، وما تلبسه من الجلابيب حين الحكم جلابيب أهل بلدها

: إن (4)وقولكانت تلبس مقنعة حرير مكان الجلباب؛ فلها مثل ذلك.   (3)ولو
 والله أعلم.، وهو رأي محمد بن المسبح، الحرير لا يحكم به

ذا كانت  رأة إالم ما تقول فيمسألة عن محمد بن عبد الله بن مداد: وقلت: 
 رير؛ يثبت لَا على زوجها الحرير أم لا؟ كسوة نسائها الح

 ر، وفيه اختلاف.لَا كسوة نسائها من الحريالجواب: 
 والله أعلم. ، ليس الحرير من الكسوة قال محمد:

على قدر  . وقيل:وكسوة المرأة أكثر القول على قدرها مسألة: الصبحي:
مان. وأما لا يحكم بالحرير في هذا الز  وأكثر القول:غنى الزوج مع قدرته. 

أن  (5)الكتان؛ فمحكوم به بمنزلة غيره من ثياب القطن. وأما الإدام فبلغني
ولعل هذا يزيد وينقص عند غلاء ، القاضي ابن عبيدان كان يحكم لَا بلارية

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 دة من ث. زيا (2)
 ث: وإن. (3)
 ث: وأقول. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: فبلغتي.  (5)
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أربعة وفيه قول:  الفضة ورخصها، وأما الكسوة؛ فلها في كل سنة ستة أثواب.
قبل  /100فإن انخرقت الثياب /، سنةأثواب: درعان وإزار وخمار وجلبابان في ال

انقضاء السنة؛ ردت إليه الخلقان، وكساها ثياباا مثل هذه الثياب. وأما النفقة؛ 
ومن الحب سبع مكائك ونصف، في زمان الذرة ، فلها ثلاثون منًّا تمراا لكل شهر

 والله أعلم. ثلاثة دراهم، وقول:ودرهمان لإدامها. ، وفي زمان البر بر، ذرة
 معلى الزوج أ وسألته عن صبغ المئزر،عن ورد بن أحمد بن مفرج:  مسألة

 م. أعلاللهو، وليس على الزوج إلا صبغ القميص، على المرأة؟ فعلى المرأة
زوجته،  كسوهايتي أرأيت إذا كره الزوج صبغ الثياب ال مسألة: ابن عبيدان:

ن لك؛ لأذه ل ؟ قال:إذا أرادت هي أن تصبغهن من عندها، أله منعها من ذلك
 والله أعلم.، له أخذهن إذا وجب عليه تسليم غيرهن

بغ ن تصوهل للزوجة أقال غيره: وفي جواب الشيخ أحمد بن مفرج: 
لا حجة ا، و ل لَ: ب؟ قالمن مالَا إذا كره الزوج الكسوة التي من عند زوجها

 .عليها من الذي لَا
]يلزمه  من قال: ؛ قالإن المعوز الذي يحكم به للزوجة)رجع( مسألة: ومنه: 

خماسياا. وأما العرض؛ فهو على سنة البلد. وأما القميص؛ فيكون  (1)طوله[
 الطول إلى أن يجاوز الكعبين. وأما الإزار؛ يكون على مثل سنة البلد. وأما الرداء؛

يكون جميع ما ذكرت  . وقال من قال:يكون طوله ثمانية أذرع فقال من قال:
 والله أعلم.، على سنة البلد

                                                 
 ث: يكون. (1)
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النفقة بالأيام لا بالمشاهرة، إن نقص  (1)إن نفقة المرأة ومن تجب لهمسألة: 
 والله أعلم.، الشهر

حديد،  وفي الزوجين إذا وقع بينهما شقاق، هل لَا طوبج مسألة: الصبحي:
 (2)إن الطابج ؟ قال:طعامها إذا طلبت ذلك /101فر لعمل /وآنية من صُ 

 الصفر إذا أجزى دونها. وكذلك أواني ، الحديد بعض لم يحكم به
 لا ال:ق؟ فلوإذا سكنها بيتا من طين فطلبت قفلا، هل عليه لَا ق قلت:

 الله أعلم.و، لكر ذأعلم أن لَا قفلا؛ إذ هي ممنوعة الخروج، إلا أن يوجب النظ
 طوبج وجهاز وإن طلبت المرأة من  قلت:: مسألة: الشيخ ناصر بن خميس

و  فه؛ دحدي إن أتى لَا طوبج ؟ قال:حديد أو صفرية أو قدر طين أو تنور
قدر و ، صفرال كاف. وأما التنور؛ فقد قال به بعض المسلمين. وأما الصفرية

، خطئتهقول بتنلا فالطين؛ فلا نعلم عليه ذلك، إلا أن يوجب النظر من القائم؛ 
 والله أعلم.

وفي المرأة إذا طلبت أن يكون ماؤها  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد:
وهل عليه ، شرب على زوجها، هل هو عليه أن يأتي لَا ذلك إلى مكانهاالذي لل

على ما سمعته من آثار  ؟ قال:خياطة ثيابها الجديدة إذا انخرقت، أم كيف ذلك
فعليه أن يحضرها خادماا يخدمها، يهيء ؛ المسلمين إن كانت هذه المرأة ممن يخدم

إناء لكي تشرب ما أرادت لَا الماء للشرب من الطوي أو غيرها، يجعله لَا في 
أو لم يمنعها عن ، ولمعالجة طعامها. وإن كانت ممن لا تخدم وهيأ لَا الحبل والدلو

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لطابج.  (2)
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الخروج للاستقاء حيث تقدر على الماء بلا مضرة تلحقها؛ لم يكن عليه عندي 
وكان دفع  /102فإذا انخرقت، /، غير ذلك، وخياطة الثياب الجديدة عليه عندي

ليس  وقول:الوقت.  (1)ليه أن يجدّدها ثيابا غيرها ولو قبل: ع؛ فقيللَا بحكم
وهذا إذا انخرقت من غير اختيار منها. وإن خدمها ، عليه ذلك، إلا في الوقت

 والله أعلم.، هو بنفسه؛ كفاه ذلك إذا كانت ممن تخدم
قال ، : وفي امرأة شكت من زوجها تريد النفقة والكسوةمسألة: ابن عبيدان

وقالت المرأة: "أنا ما أسكن عنده في ، ن تسكن عندي في بيتي"الزوج: "أريد أ
في بيت طين سكنت عنده". وقال: "أنا فقير ولا أقدر أن  (2)خيمة فإذا سكنني

إن لَا بيت  ؟ قال:أبني بيت طين"، أتجبر أن تسكن عنده في خيمة أو عريش
 وأهل المعرفة بذلك. ، طين تسكن فيه من مساكن مثلها بنظر العدول

ثلها مسكن  لَا وعليه، : فإن أحوال الناس تختلفعنه أيضًا في موضع آخرو 
 والله أعلم.، من النساء من بيوت طين أو خوص أو شعر

يس لارغا فسكنا مإن المرأة إذا طلبت على زوجها أن يسكنها مسألة: ومنه: 
رأة أن ه المى هذولا يحكم عل، ويحكم لَا على زوجها بذلك، فيه أحد؛ فلها ذلك

لذي اسكن وصفة ال، ويكون دخولَا من باب واحد، سكن في بيت هي وغيرهات
ذلك و ، فيه يهايحكم به للمرأة هو السكن الذي يكون سكنا رافقا لا مضرة عل

 والله أعلم.، إلى نظر الحاكم
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: قيل.  (1)
 ث: أسكنني.  (2)
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وفي الرجل إذا سلّم لزوجته ما حُكِم عليه به من النفقة حبًّا،  مسألة: الزاملي:
إذا كانت ممن تخدم؛ فعليه أن  ؟ قال:ا إذا طلبت ذلك منههل عليه أن يطحنه لَ

هو لَا كيف شاء. وإن   /103يحضرها خادماا يكفيها طحن الحب أو يطحنه /
ولم ، كانت ممن لا تخدم؛ فليس عليه عندي ذلك لَا، إلا أن يحجر عليها الخروج

 (1)حن[يكن معها ما تطحن به؛ فعليه إما أن يأذن لَا بالخروج، أو يقوم ]هو بط
 والله أعلم.، الحب

ولا يلزمها ، فيه (2)ن على الزوج أن يسكن زوجته مسكنا رافقاإمسألة: ومنه: 
 والله أعلم. ، عن الجيران إذا كرهت ذلك (3)أن تسكن في مسكن بعيد

إن المرأة يجب لَا مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: فقد قيل: 
مكوك، إن  ون يوماا سبع مكاكيك ونصف على زوجها من النفقة لكل شهر ثلاث

وإن كانت ممن تأكل الذرة والبر؛ فالنصف ذرة  كانت ممن تأكل البر فبر،
ولَا من الإدام إن كان الزوج غنيا سبع ، والنصف بر، غنية كانت أو فقيرة

وإن كان أوسط بين الغني والفقير؛ ، صديات ونصف صدية لكل ثلاثين يوماا
وإن كان ، وربع صدية، غنية كانت هي أو فقيرةلَا ست صديات  :فقد قيل

وهو لارية فضة على ما ، إن لَا لكل ثلاثين يوماا درهمين؛ فقد قيل: الزوج فقيرا
ولَا من التمر ثلاثون منًّا تمراا، ، كانت غنية أو فقيرةأدركناه عن شيخنا 

أن لكل ثلاثين يوماا من التمر البرشي الجيد، غنية كانت أو فقيرة، إن قدر 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يطحن.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: رافعا.  (2)
 بعيدا.  ث: يكون (3)
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وإن لم يقدر؛ أعطاها على ميسورة ولو يوماا بيوم. وإن ، يعطيها لثلاثين يوماا
وإن أحبت أن تعمل هي طعامها؛ ، أحبت أن يفرغ لَا طعاماا معمولا؛ فلها ذلك

، فلها ذلك. وليس عليها أن تعمل له طعاماا ولا شيئاا من الأعمال إلا برضاها
لم يكن حاضراا معها،  /104، إذا /ولَا أن تعمل لنفسها الغزل من قطن وغيره

وأراد منها الخلوة؛ فليس لَا أن تعمل لنفسها شيئاا، إلا أن ، وإن حضر معها
 .يرضى لَا بذلك

وعليه أن يحضرها ، وعليه أن يحضرها الحطب لطعامها والملح لإصلاح طعامها
وأن يحضرها ، التنور والطوبج لعمل وتشرب فيها، ويهيء، الآنية لتأكل فيها

ولَا أن يحضرها ، وتجلس فيه من حصير أو ما يقوم مقامه، لفراش لتنام فيها
ولا وسادة لَا عندي؛ لأن النوم على ، الدثار وما يكنها من البرد في زمن الشتاء

سنة ستة  (1)ولَا عليه من الكسوة لكل، الفراش يكفي، ولو من غير وسادة
مثلها من النساء؛ لم يهردِ  أثواب: قميصان وجلبابان وإزار ورداء على قدر كسوة

يحضرها أربعة أثوابي للستة الأشهر الأولى من وقد قيل: الأثر بكسوة معينة. 
وإن أبدلَا غيرها وأراد ، السنة، سلم لَا أيضاا قميصاا وجلباباا إلى تمام الستة

الكسوة الأولى منها؛ فله ذلك. وإن ادّعى العسر في إحضار الكسوة عاجلا؛ 
ل شهرا لإ حضار كسوتها، والخيار لَا في الأجل إن شاءت أن تكون في بيته أُجِّ

وليس ، وإن أحبّت مع أهلها أو في بيتها؛ فلها ذلك، ومعاشرته؛ فعليه نفقتها
، عليه نفقة في الأجل إلى أن ينقضي الشهر؛ فليحضرها نفقتها وكسوتها معا

ممن تخدم؛  وإن كانت، وليس لَا أن تصبغ ما يسلمه لَا من الكسوة إلا برضاه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لحل. (1)
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فليس عليه أن ؛ وإن كانت ممن لا تخدم، أحضرها الخادم ونفقة الخادم عليه
، وإن ادّعت هي أنها ممن تخدم وأنها ممن لا يأكل إلا البر وحده، يحضرها خادماا

مثلها؛ فعليها البينة العادلة عندي إن  /105وهذه الكسوة ليس هي من كسوة /
 .أنكر هو ذلك

وليس عليها أن يُسكِن ، لا رافقا لا مضرة عليها فيهوعليه أن يسكنها منز 
ا من أم أو أخت أو ولد أو أحد من أرحامه، أو غير أرحامه ممن يجوز  معها أحدا

فقد قيل:  وإن غاب عنها وادّعت أنها تستوحش؛، له السكن معها إلا برضاها
ا ممن يجوز لَا القعود معه؛ لينام معها من أم أو أ خت أو ما عليه أن يحضرها أحدا

؛ (1)أشبه ذلك ممن يجوز لَا الخلوة معه. وإن كان المنزل فيه بئر وحوض أو مزبل
لإخراج ما تحتاج إليه من الماء لطعامها وشرابها  (2)فعليه أن يحضرها الدلو والحبال

وأحضرها ما يجب لَا ، وعليها أن لا تخرج من بيته إذا كره لَا، وغسل ثيابها
امها وشرابها نزل ماء؛ فعليه أن يحضرها ماءها لطعوإن لم يكن في الم، عليه

وأن يحضرها أيضا لعمل طعامها، إلا أن يرضى لَا بجميع  وغسلها وغسل ثيابها،
والكوش؛ فليس لَا عليه ، ذلك من غير تحجير منه لَا. وأما الوقاية وثوب الصلاة

 وكذلك المئزر للصلاة، والورس والصبغ والحرير والمنظف.، ذلك
لَا  يحكم فلا : وأما الحل؛وكذلك عن ابن عبيدان أنه قال اسخ:قال الن

م به  يحكية لاوكذلك الكوش والدسمال والوقا، عليه على أكثر قول المسلمين
 للمرأة على زوجها.

                                                 
 ث: مزيل.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أو الحبال.  (2)
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ول معها الدخ امهاوإن كره لأرح، وليس لَا أن تخرج من بيته إلا بإذنه)رجع( 
ي داخلا هلتكن ا؛ فا وأهلها زيارتهوإن أراد أحد من أرحامه، في بيته؛ فله ذلك

عامها طفيه  تصنع ولَا من الأوعية ما، لا يدخلون بيته إلا بإذنه، وهم خارجا
تال تحولَا أن ، ولا قفل لَا عليه عندي لإغلاق بابها /106/، وحبها وطحينها

 هي لإغلاق بابها، وحصاد مالَا في بيتها.
تخرج لَا  ا أنوز لَتستعين بمن يجوأما إخراج القمّل من رأسها؛ فلها عندي أن 

خراجه من على إ ا مقدرة لَالقمّل من رأسها، إذا لحقها الضرر من ذلك؛ لأنه لا
ها بنفس ه هيوأما غسل رأسها؛ فلتغسل، إلا بمن تستعين لإخراج ذلك رأسها

ا أن كن لَيم فلا؛ لأنه وأما مشاطة رأسها، دون أن تستعين بأحد يغسله لَا
لا إ، لاف يدوأما خروجها للع، كنها أن تولي ذلك بنفسهاتمشط رأسها، ويم

، لصغاردها اولاوأما أ، برضاه. وكذلك إصلاح مالَا وتوكل من يصلح لَا مالَا
ار، أو من  الكب دهاوأما أولا، فإن كانوا لا غنى لَم عنها؛ فليس له منعها عنهم

دخلوا ين لا ها أوله منع عبيدها عن، كان في حد الغناية عنها؛ فله ذلك عندي
 ج عندي أولىالزو  طاعةو ، وله عندي منعها عن القيام بأمها وأبيها، بيته إلا بإذنه

ها؛ م غير بهقوم يوإن كان أولادها مع أب لَم، أو أحد ممن ، من طاعة الأبوين
تصنع لَم  ا أنس لَولي، فليس لَا عندي أن تخرج معهم وتقتادهم إلا بإذنه ورأيه

 . ملَم وغيره، إذا كان معهم من يلي ذلك ما يحتاجون إليه من طعا
وإن ، لَا في زمن الرطب كل يوم منّ ونصف رطب بمنِّ عمان وقد قيل:

المسلمين من غير إتلاف منها  (1)تلفت النفقة والكسوة الواجبتان لَا عليه بحكم
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يحكم.  (1)
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، وإنما هي تلفت بآفة من قبل الله، بحرق أو سرق أو غير ذلك من (1)لذلك
ليس  وقال من قال: عليه أن يحضرها كسوة ونفقة غيرها.ل: ؛ فقد قيالآفات

ولا ، أن يبدلَا غيرها /107لذلك؛ فليس عليه / (2)وأما إن أتلفتها متعمدة، عليه
 نعلم في ذلك اختلافا.

ألة غير المس ذه)وجدت ه قال غيره: ولعله الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:
، اءلبيع أوشر  دمة أولخ من بيته نهارا تامة فأحببت إتمامها(: وجائز للزوج أن يخرج

ك لَا و يتر ها أفإذا كانت تستوحش وحدها؛ فعليه أن يكون مع، وأما في الليل
 أحدا يكون عندها من النساء.

الجة و ة فّ صُ يت وأما إذا كان في الب )قال غيره: ويوجد عن ابن عبيدان:
؛ لدهريزافي  وأرادت أن تسكن، وقالت: إنما تستوحش أن تسكن في هذه الصفة

نها أوإن قالت ، ولا تجبر أن تسكن في موضع تستوحش فيه، فلها ذلك
ا ا أحدك لَتستوحش في البيت وحدها وطلبت أن يكون الزوج معها، وأن يتر 

فإن  ، رالنظ ك علىوأما في النهار؛ فذل، فأما في الليل؛ فلها ذلك، يكون معها
كون ج أن يزو حش؛ فعلى الكان ذلك البيت والجا عن الناس، وقالت إنها تستو 

. ش فيهستوحتولا تضار الزوجة أن تسكن في موضع ، معها أو يترك لَا أحدا
 رجع( 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كذلك.  (1)
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، فعليه أن يكون مع كل واحدة منهما؛ (1)وأما إذا كان له زوجة في بلد آخر
فليس ؛ وأما إذا أراد سفرا يطيل فيه الغيبة، فكما يكون مع هذه؛ يكون مع هذه

ثلاثة  وقال من قال: إلا أن يسافر أقل من أربعة أشهر.، له ذلك إلا بإذنها
وفيه  .إنه لا يلزمهفأكثر القول: وأما الضربة للعيد والأرز؛ ، أشهر؛ فله ذلك

 إنه يلزمه. قول:
على  ب لَافي المرأة إذا طلبت ما يج :ويوجد عن الصبحي )ومن غيره:

 إنه ليس لَا لحم العيدين. ؛زوجها
عيد  /108/لكل  ،لَا الإدام واللحم: مداد وفي جواب الشيخ أحمد بن

 رجع( والأول عليه العمل هكذا في الأثر. ، ثلاثة أمنان
فلا يلزم الزوج لزوجته شيء من ذلك  ؛وأما الورس والدسمال والكوش والعطر

إلا بطيبة نفسه. وكذلك لا يلزم الزوج لزوجته فاكهة. وكذلك لا يلزمه ثياب 
ولا غيره على ، ولا يلزمه أن يصبغ ثيابها بالنيل، ينالحرير على أكثر قول المسلم

فعلى  ؛وإذا مرضت الزوجة، وعليه أن يحضر لزوجته حصيرا أو سمة، أكثر القول
فعليه أن يحضرها خادما أنثى يقوم  ؛وإن كانت ممن تخدم، الزوج القيام بها

فعليها في  ؛منها ممن لا يُخدإ :وقال الزوج إنها تُخدم، :وإن قالت المرأة، بحوائجها
إذا طلبت الزوجة طعاما  (2)وأما، إذا كانت غير معروفة أنها ممن تُخدم، ذلك البينة

فليس لَا  ؛وإن كانت ممن لا تُخدم، فلها ذلك ؛فإن كانت ممن يُخدم، معمولا
وقالت ، وكرهت هي ذلك، وأما إن أراد الزوج أن يأتي لَا طعاما معمولا، ذلك

                                                 
 ث: أخرى. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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وإن عليه أن يحضرها دثارا ، فلها ذلك ؛بنفسها إنما تريد أن تتولى طعامها
 للشتاء.

 ؛: إني لا أقنع أن أصلي في البيت الذي هي ساكنة فيه(1)وأما إذا قالت المرأة
فالضرر لا ، فلا حجة لَا في ذلك، إلا أن يرى المسلمون في ذلك عليها ضررا

ليه أن يأتي لَا فع ؛وأما الماء للصلاة فإذا لم يفسح لَا أن تخرج إلى الماء، يجوز
فعليه أن يحضرها  ؛وإذا كان في البيت الذي هي ساكنة فيه بئر، بالماء للصلاة
 /109ففي / ؛وأما الثوب للصلاة، لتنزف الماء بنفسها للصلاة، الدلو والحبل

لا يلزم الزوج لزوجته ثوب للصلاة، والله  وأكثر القول عندي ؛ذلك اختلاف
 . أعلم

وإن ، لماءسخن اتأن  فلها ؛الصلاة وكان الماء باردا وأما إن أرادتقال غيره: 
ن يمنع ألزوج س لولي، فعلى الزوج أن يسخن لَا الماء ؛كانت المرأة ممن تُخدم

 زوجته من إسخان الماء لغسلها ووضوئها، والله أعلم.
عن بعض قومنا من  من كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار مسألة

، عقد على وجوب نفقة الزوجة على زوجها في الجملةوالإجماع منالشافعية: 
وهو الحب المقتات به في البلد غالبا، ويختلف ، ونفقة الزوجة منها الطعام

وتستوي في ذلك المسلمة والذمية ، باختلاف حال الزوج في اليسار والإعسار
وعلى المتوسط ، والحرة والأمة؛ لأنه عوض. فعلى الموسر مدّان وعلى المعسر مد

وثلث ، وسبعون درهما (2)وهو مائة وثلاثة ،د ونصف، والاعتبار بمد النبي م
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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وهو تفريع من الرافعي على رطل  :قال النوويدرهم على ما صحّحه الرافعي. 
بغداد: مئة وثلاثون درهما، والمختار أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع 

النفقة غير مقدّرة، بل تكون على : إن قال غيره: وبعض قال والله أعلم.، درهم
 .رأي الحاكم بحسب الأحوال

رن سَعَترهر ۦ وَمَن﴿: ودليل التفاوت قوله تعالى)رجع(  نُفرقۡ ذُو سَعَة  م  رَ  لر قُدر
ُ  أي: ضيّق ﴿ ،[7الطلاق:]﴾عَليَۡهر ررزۡقهُُۥ آ ءَاتىَ هُ ٱللََّّ وأما . [7الطلاق:]﴾فَلۡيُنفرقۡ مرمَّ

ومن المعروف ، فلأنّ الله أوجب النفقة بالمعروف ؛في البلداعتبار الحب المقتات 
وأما وجوب الحب دون غيره من الدقيق ، البلد /110أن يطعمها مما يأكل أهل /

وسواء في ذلك القمح والشعير والتمر، وكذا ، (1)فبالقياس على الكفارة ؛والخبز
غلب في بلدهما أنهم : إن كان الأ، ولنا مقالةالإقط في أهل البادية الذين يقتاتونه

فلا بأس  ؛وإن اعتدن الطحن، لم يفرض لَا إلا الدقيق ؛لا يطحنون بأيديهم
لا نظر إلى الغالب، بل إلى ما يليق بحال الزوج، والمذهب  وقيل:بفرض الحنطة. 

لزمها فعله وإلا  ؛إن اعتادت ذلك وقيل:وتجب لَا أجرة الطحن والخبز.  الأول
اع الواجبة للزوجة الأدم وجنسه غالب أدم البلد من فلا. ومنها، أي: من الأنو 

، ويختلف باختلاف الفصول. وقد تختلف الفواكه في أوقاتها فتجب، الزيت وغيره
 ويجب عليه أن يطعمها اللحم.

أن يطعمها في كل أسبوع رطل لحم، وهو محمول على : وفي كلام الشافعي
ف. واستحب الشافعي وعلى المتوسط رطل ونص، المعسر، وعلى الموسر رطلان

إنما قال  ثم قال الأكثرون:فإنه أولى بالتوسع فيه،  ؛أن يكون يوم الجمعة
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الكفار.  (1)
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فأما حيث ، لعزة اللحم عندهم ذلك الوقت ؛الشافعي هذا على عادة أهل مصر
لا مزيد على ما : وقال القفال وآخرونفيزاد بحسب عادة البلد.  ؛يكثر اللحم

ويجب على الزوج آلات ، فيه كفاية لمن قنع قاله الشافعي في جميع البلاد؛ لأن
ويكفي كونها من خزف أو حجر ، الطبخ والشرب، كالقدر والجرة والكوز ونحوها

 أو خشب، والزيادات على ذلك من رعونات الأنفس.
 ؛ومنها أي: من الأنواع الواجبة الأخدام، فمن لا تخدم نفسها في عادة البلد

الذي قطع به الجمهور؛ لأنه من  /111فعلى الزوج إخدامها على المذهب /
لم يلزمها ذلك؛ لأنها  ؛فإن قال الزوج: أنا أخدمها بنفسي، المعاشرة بالمعروف

 الصحيح. (1)وهذا هو، ولأنه عار عليها، فيمنع من استفاء الخدمة، تستحي منه
 له ذلك. وقيل:

 وتختلف، وتجب على قدر الكفاية، ومنها أي: من الأنواع الواجبة الكسوة
ولا يختلف ، بطول المرأة وقصرها، وهزلَا وسمنها، وباختلاف البلاد في الحر والبرد

فيجب لامرأة الموسر من رفيع ما يلبس ، بيسار الزوج وإعساره (2)عدد الكسوة
فلا تمكن ، أهل البلد من قطن أو كتان أو حرير؛ لأن الكسوة مقدرة بالكفاية

ويجب لامرأة المعسر ، لعرف بخلاف النفقةلأنه ا ؛فيرجع إلى تفاوت النوع، الزيادة
 وقيل:ولامرأة المتوسط ما بينهما، هذا هو المذهب. ، من غليظ القطن والكتان

 وقيل: ؛فيلزمه ما يكسو مثله منها عادة ؛ينظر في الكسوة إلى حال الزوجين
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لكسوة.  (2)
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يعتبر حال الزوجة، والله أعلم. إنتهى ما أردنا نقله، فينظر فيه ويعتبر ظاهره 
 .، ثم لا يؤخذ منه إلا الحق، والسلام(1)يهوخاف

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وما فيه.  (1)
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 وكسوتها (1)الزوجة نفقة تلزمه متى الزوج السادس في الباب

 الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري: (2)ومن كتاب بيان الشرع: ومن
 فلا ؛فإذا لم يدخلوا بهن، وإنما يلزم الأزواج للنساء المؤنة لأزواجهم إذا دخلوا بهن

لم يلزم  ؛فإن كرهن الدخول، لزمهم لَن مؤنتهن ؛على أنفسهن (4)يهميجز  (3)إلا أن
فإذا انقضى ، أجّل الزوج في إحضار عاجلها أجلا ؛وإن كرهن، الزوج نفقتهن

وفرض عليه عاجلها ، كانت عليه مؤونتها  ؛عاجلها /112الأجل ولم يحضرها /
ويلزمه لَا ، هاولو لم يجز، وأخذ بذلك حتى يوفيّها عاجل، يؤديه على قدر طاقته
ولا يحكم عليها بالجواز حتى قال غيره: وفي المنهج: . جميع ما يلزم الداخل

أجّل بقدر ما  ؛فإن كان له مال، ويلزمه جميع ما يلزم الداخل، يوفيّها عاجلها
لا ألزم النفقة من الأجل الذي إو ، يبيع من ماله، فإن جاء بالمهر إلى الأجل

 ضرب له.
طيها تى يعدعه حتامرأة لم يدخل بها زوجها، أبت أن  ولو أن)رجع( مسألة: 

ج؛ لأنه الزو  ن قبللأن المنع في هذا م ؛ويأخده بالنفقة، كان لَا ذلك  ؛الصداق
 منع الصداق.

                                                 
 ث: زوجته. (1)
 ث: وفي. (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: يجرّنهم. (4)
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لنفقة لزم اإلا أو  ؛يضرب له أجل فإذا جاء بالصداق إلى ذلك :قال أبو محمد
 من بعد الأجل الذي ضرب له وفرض عليه. 

في قول  :لأنه قا فظ من قول الشيخ أبي سعيد قال غيره: الذي نح
اجلها  عوفيها  يأصحابنا إن للمرأة أن تمنع نفسها عن زوجها قبل الدخول، حتى

ا جل كمأرب له وإلا ض، فإن جاءها بصداقها، ولا أعلم في ذلك اختلافا، كله
ضت لَا وإلا فر ، فإن أتى بالصداق، حجة لَا عليه،  قال أبو محمد

 فقة وأخذ بذلك.الكسوة والن
 ؛اصداقهبلو حبس الزوج في السجن، فمنع من أن يأتيها  قيل: ومنه:

 أوجبت عليه لَا النفقة.
وكل ، لنفقةاأة فللمر  ؛وكل منع جاء من قِبهل الزوج :وكذلك قال أبو محمد

لك وكذ، لمرأةلة فيه فقفلا ن ؛منع جاء من قِبهل المرأة أو من قِبهل أحد بصنعه بها
 .دقال أبو محم

سر ولم فأع، يهاوسألته عن رجل ملك جارية بين أبو  مسألة من بعض الآثار:
 نعم. ؟ قال:مالا يدخل بأهله، هل عليه نفقة /113يجد /

فإن أتى بالنقد ، أحسب أنه رد: أحسب أنه يضرب له أجلوفي الحاشية: 
 .قد بلغت ورضيت به زوجا (1)وإلا أنفق عليها إذ، إلى ذلك الأجل

 .لزوجااستحقت النفقة على  ؛أمكنت المرأة من نفسهاوإذا مسألة: 
عسر أإذا و ، ونفقة الزوجة تجب على وجه البدل على الاستمتاعمسألة: 

 . (راقفُـرّقِ بينهما )وفي خ: حكم عليه بالف ؛الرجل بنفقة المرأة
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: إذا.  (1)
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 هلها؟يت أوعن رجل تزوج امرأة، هل عليه نفقتها مادامت في بمسألة: 
 .نعم قال:

: وعن رجل عجز عن نفقة امرأته وهو صحيح بن جعفراجامع  مسألة: ومن
فإن ، أو له مال فقال لَا: "فإني لا أقدر على مؤنتكِ ، وليس له مال، البدن

وإن شئتِ أعطيتكِ حقكِ ، ولا مؤنة أعجبكِ أن تكوني عندي بلا نفقة
 .(1)وأخرجتكِ"
لى ما فع"؟ رجنيولا تخ، فإني أجعلكه في الِحلّ من مؤنتي: "فقالت له قلت:
لك بت بذفإذا هدمت عنه نفقتها وكسوتها وهي بذلك عارفة، وطاوصفت: 

 ؛حقها أعطاهاو ها فقد سمعنا أنه جائز له إن شاء الله. وكذلك إن أخرج ؛نفسها
ظلمها في لم يو ، قفذلك أيضا جائز له، إذا أدّى إليها ما يجب لَا عليه من الح

 .فعله لَا
وطئها، فحملت أو لم  (2)رجل تزوّج امرأة ثمفي  مسألة: وعن أبي عبد الله:

ولم يؤد إليها من نقدها إلا يسيرا، ولم تشهد له بالدخول، هل يلزمه للمرأة ، تحمل
وكره أهلها أن ، نفقة أو كسوة حيث وطئها، من قبل أن تشهد له ويوُفيها النقد

 عليه : لا نفقة لَاقال /114يدخلوه عليها حتى يوفيّها، كيف القول في ذلك؟ /
 .فيمدد فيه مدة ؛وأما النقد، ولا كسوة؛ إلا أن يخلو بينه وبينها ويجيزوه عليها

 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أحرتك.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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لا يضرب على  أدركنا الناس في زمن موسى مسألة: وعن أبي زياد قال:
ما دام يدر النقد وذكرت  فقال من قال: ؛الرجل فريضة ما دام يؤدي النقد

وجها إذا تولّى عنها، أو ركب على ز  (1)]فإنما تكتب الفريضة للمرأة[ ؛الفريضة
فإن صح ، وينظر فيما تدّعي، يفرض لَا إذا رفعتقال غيره: وقد قيل: البحر. 
 .حكم لَا من ذلك ؛لَا حجة

فلا  مين تقيأ إن شئتِ " ورجل له امرأتان فقال لأحدهما: مسألة من الأثر:
احدة و انت لك إن كولا جماع". وكذ، ولا معاشرة لكِ ، ولا أكسوكِ ، أنفق عليكِ 

فافعل ما  لّي،إفقالت: "ذلك مما أكره، إلا أن الطلاق أكره ، فقال لَا ذلك
ا في وأم، جازوهوأما الجماع فقد أ ؛ولا تطلقني"، والزوج غني أو فقير، شئت

 م.الحك ه فيوعسى أن لا يلزم، فما أحبّ أن يقطعه عنها ؛الكسوة والنفقة
 (2)ختارت ذلك؛ لأنه ليسإن ا إن ذلك جائز لهوقد قيل: : قال ومن غيره:

فإذا رضيت بذلك وأحلته ولو  ، (3)وله مباح أن يطلقها، عليه حتم أن يمسكها
فذلك له؛ لأنها لو أخذته  ؛وتكسى كرهت من وجه ما يجب أن ينفق عليها

وإن شاء سرح بإحسان ، كان عليه إن شاء أمسك بالمعروف والإنصاف  ؛بالحق
 .فذلك جائز ؛نوإنصاف، إلا أن يعفون عن شيء يجب لَ

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ليسن. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يعطيها.  (3)
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وأراد الدخول، فكره وليها ، وعن رجل ملك امرأة فأوفاها نقدهامسألة: 
إذا دفعوه عن  ؟ قال:على نفسه (1)أن يدخل حتى ]يقبل للمرأة بقبالة[ /115/

 .فلا يجوز ذلك لَا ؛به (2)الدخول إلا بما قبل
ضرها فإن عليه أن يح ؛وإذا طلبت المرأة إلى زوجها مؤنتها وكسوتهامسألة: 

فإن كان يضيق ، مؤنتها لنفقتها على قدر سعة ماله أن يعطيها مؤنتها لكل شهر
أعطاها في كل  ؛فإن لم يمكنه إلا في كل يوم، أعطاها لكل أسبوع مرة ؛عن ذلك

، وعليه لَا من الكسوة ستة أثواب: إزار وقميصان وجلبابان وخمار، يوم مؤنتها
وإن كانت ، فلها ذلك ؛ذا كان واسعا لذلكفإن كانت ممن ثيابها الكتان والحرير إ

وعليه أن ، (3)كساها مثل ذلك  ؛ممن تلبس الكتان والقطن، وكان واجدا لذلك
ار قطن، وإن كانت ممن تلبس فإز  ؛فإن كان فقيرا، يحضرها كسوتها في كل سنة

وإن كانت هي ممن لباسه الكتان، وكان ، كساها قميصي قطن  ؛القطن قميصي
وإن  ، قميصين وجلبابين، خماسي وسداسي، ا من الكتانكساه  ؛واجدا لذلك

 .وعليه أن يحضرها سمة يكون عليها، فخمار صوف ؛كان فقيرا
وما  كون عليهتوعليه أن يحضرها حصيرا : بن جعفرامن جامع  ومن غيره: 

 .أشبه ذلك
وجرة أو غيرها يكون فيه ، وعليه أن يحضرها سمة تكون عليها: ومن الكتاب 

وتنورا تخبز ، وإناء تعجن فيه وتأكل فيه وتوضئ فيه، تشرب به وقدح، ماؤها
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يقتل المرأة بقتالة.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قيل.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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وليس ، وحطبا تخبز به، إن أعطاها حبا أو طحينا، إن لم يكن في المنزل تنور، فيه
، ولا تعمل له عملا، ولا تغزل له /116/، له عليها أن تعمل له شيئا من طعامه

ولا ، ، من غزل أو غيره(1)ولا لغيرها ]عملا إلا برأيه[ وليس لَا أن تعمل لنفسها
ولا تمنعه نفسها إلا من ، (2)ولا تدخل أحدا منزله ]إلا بإذنه[، تخرج من منزله

 ولا عطر.، وليس لَا صبغ ثياب، وليس له أن يضارها في نفسها، عذر
رة ة الحمؤونو كانت مؤونتها   ؛فإن كان عبد تزوج حرة بإذن مولاهمسألة: 

ن كانا وإ، دالعب وإلا كانت في رقبة، السيد فإن أعطاها، وكسوتها كسوة الحرة
 .كانا كالأحرار في جميع أمرهما  ؛حريّن

 ك.ها ذلفل ؛وعن امرأة تطلب إلى زوجها كسوة تدفئها في الشتاءمسألة: 
بسه ق، فحقد حبس رجلا صح عليه ح وكان محمد بن أحمد القاضيمسألة: 

ه كان قد لأن ؛أة المر نحو من سبعة أيام، ثم إنه طلب بعض أرحامه أن يرسل إلى
؟ يهاسل إلن ير فسأل أبا سعيد عن ذلك، يلزمه أ، ادّعى أنه سلم إليها شيئا

اد فأر  ةالمرأ فحسن، وحضرت ؛فإن فعلتم، لا يبين لي أن يلزمكم ذلك: فقال
 دمهاا لأيفرض لَ فقال لأبي سعيد: ؛القاضي أن يفرض على زوجها نفقة

احد و إن كل ذلك موضع : قال أو لكل شيء شيء؟، ودهنها موضع واحد
 لأدمها ودهنها.

ن لأ ؛كه كذلأن معي ؟ قال:فبعض لا يرى لَا أدما أنا لأبي سعيد: قلت
 الأدم أشد من الدهن.

                                                 
 ث: إلا برأيه عملا.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 ؛(1)أقل ما رأيتهم يفرضون ؟ قال:كم ترى لدهنها وأدمها:  قال له القاضي
رأة في يعجز عن ذلك فكلّموا الم (2)ثم نظروا في المفروض عليه فرأوه، درهمين

ينبغي : سعيد قال لها أبو ؛أقل من ذلك، فقالت: قد رضيت وأنا معه /117/
 نعم.: قالت ؛(3)ترضي لا بحكم

لَا زوج و ، ريةقفي  وفي امرأة طلبت أن تخرج إلى أهل لَا في قرية وهيمسألة: 
 أنه ره، إلايك فأجابها زوجها إلى ذلك عند طلبها، وقد كان يكره ذلك أو لم

 ه لَاعلي يجبهل  قلت: لها بعض أهلها،لها كما طلبت أو حمحملها إلى أه
ا ذيلزمه لَا إ عم،نفقة وكسوة ومؤونة في البلد الذي خرجت إليه إلى أهلها؟ فن

لَا   يكنلم ؛روإن خرجت بغير أمره لغير عذ، خرجت برضاه حملها هو أو غيره
 .عليه لَا كسوة ولا نفقة، حتى ترجع إلى رضاه

، وّج من النساء ما لا يحل له تزويجه، ثم علم بعد ذلكوعن رجل تز مسألة: 
 .(4)ففرق بينهما وهي حامل، هل لَا نفقة؟ فرأينا أن ينفق عليها؛ لأن الولد ولده

، إن الرجل إنما عليه أن يبيع ماله في نفقة زوجته: مسألة: وقال أبو سعيد
ومن ، تهوليس عليه أن يبيع أصل ماله في نفقة مطلق، وأولاده الصغار خاصة

وينفق ، فإنه يبيع من ذلك الفضل ؛تلزمه نفقته، إلا من فضل ما يقوته وعياله
إنهما بمنزلة سائر الورثة  قال من قال: فقد ؛على من تلزمه نفقته. وأما الوالدان
                                                 

 : يقرضون. هذا في ث. وفي الأصل (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إقراره.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يحكم.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: والده. (4)
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إنهما يلحقان بحكم الزوجة، وأولاده الصغار في  وقال من قال: ومن يلزمه عوله.
 .هذا الباب

وأعطاها  داما،ا وإلرجل إذا لم يعط زوجته تمرا من نفقته: في امسألة: وقلت
 ؛لك إليهذعرفنا أنها ما لم تطلب  /118فالذي / ؛حبا ولم تطلب هي ذلك

، (بشيء ذلك )وفي خ: فلا يحكم عليه الحاكم في، فليس عليه ذلك في الحكم
في مه ذلك ن ألز ى أوما أقو ، فيستحب له يتخلص إليها ؛وأما فيما بينه وبين الله

 .الأدم
وأما الذي يطلب يمين زوجته على ما يفضل  مسألة: وعن أبي عبد الله:

، فلا أرى عليها يمينا في ذلك ؛عندها من الفريضة التي من نفقتها إلى حول سنة
فليس له عليها أن ترد عليه  ؛وعسى هي أن تأكل من مالَا في بعض الأوقات

فقت من مالَا أو من كسبها أو ن)وفي خ: لأنها ربما است، من هذه الفريضة شيئا
ولا ردّ عليها فيما فرضه لَا الحاكم(، فإن احتجت أن هذه ، من عند أهلها

وهذه الفريضة ، ولعلها تريد الضرر، فلا أرى لَا غير ذلك ؛تشبعها (1)الفريضة لا
ولولا أنهم رأوا ذلك يكفيها ويشبعها ما نقصوها ، ثرها المسلمون نفقة شاريآ

 . شيئا
وأما ما  مد:هذا ما حفظ محمد بن موسى عن والده موسى بن مح مسألة:

له  ها والوكالةبأمر  قياموما أمرك به أبو عبد الله من ال، ذكرت من أمر الفريضة لَا
 قة، ولولدهاالنف لهاف ؛فانظر لنفسك إن كانت المرأة زوجته والولد ولده ؛في ماله

 ليكعفالواجب ، اونفقة خادمها والكسوة للذي يخدمها من قِبل زوجه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أن لا. (1)
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، من مالِكه إذا كان قد غاب عنها (1)إلا، أن تدين لَا بذلك من مال زوجها
كان حقها في مال زوجها الغائب على الحق   ؛وأنت وكيله، فلو لم يكن له وكيل

 والعدل.
 /119إن أعطاها نفقتها ومؤنتها من مالك، أهون عليك من / وقلت:

فلا ، نك بما لا يجوز لك تسليمه لَاإعطائك إياها من مال زوجها بذهاب دي
غير أنه من سلامة دينك أن تسلم إليها نفقتها ، ولا تبابا ذهابا (2)يذهب لدينك

، فنخاف عليك ذهاب دينك ؛وكسوتها، ومؤونتها وولدها وخادمها. فإذا منعتها
، فلا حق لَا في مالك، وأنت أولى به منها ؛وأما مالك، وإنك قد ظلمتها

أنه لا  ؛في خروج المرأة من بيت زوجها بغير رأيه عن الرسول  وذكرت الرواية
فإذا ، فلا نفقة لَا ؛ففي رأي المسلمين أن المرأة إذا تولّت عن زوجها، نفقة لَا
وإنما ذلك بحضرة الزوج والزوجة. فأما إذا كان غائبا كتبت ، فلها النفقة ؛رجعت

ل حاضرا؛ باع المسلمون لَا عليه لَا إذا لم يكن له مال حاضر، فإذا كان له ما
 من ماله في كسوتها ونفقتها ومؤونتها.

فقة ولده ا بنلَخذ أ ؛فإذا كان لَا ولد من زوجها معها، وطلبت لولدها النفقة
 مرأةلامين وقد كتب بذلك من كتب من حكام المسل، منها وكان ولدها معها

الديه. مع و  هوو ، مع زوجها وولدها )خ: ولده( عندها وأخذ الوالد بنفقة ولده
دّ عليها ش ؛ضعهتر  وإن أبت، وكذلك المرضع عند أمه يؤخذ والده لَا برباية ولده

 فإن أرضعته وإلا طلب لولده مرضعة.، في القول
                                                 

 ث: لا.  (1)
 ث: لذنبك. (2)
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فإن ، فهذا شرط مجهول فعلى ما وصفت:نه أخبرك من وكلك؟ إ: وقلت
نفقة ف ؛وأما الذي يعرف ويثبت، فذلك إليكما ؛أنت وهي على ما أمر (1)اتفقت

خادمها، إذا كانت  /120المرأة وكسوتها ومؤونتها، ونفقة ولدها وكسوته ومؤونة /
ونحن ، وذلك رأي المسلمين، ممن تخدم يؤخذ لَا من مال زوجها إذا كان غائبا

ومالك فيه ، ليس عليك حكام، غير أن الواجب عليك أن تتبع رأي المسلمين
 .العطاء في الإنعامالنجاة والتمام حيث الدوام والمقام، وجزيل 

ه يس فيلهذا فإن فرض لَا الكسوة والنفقة وحكم عليك في الغيبة؟  وقلت:
أنك  تعلم أي: الحكام من الشهود والتعديل. فإن كنت، ولا اختلاف ثبات
 صومةخهذا  س فيولي، فأدّ إليها الذي يلزمك لَا ؛وفي يدك مال من يده، وكيل

 .حمة اللهك ور والسلام علي، ذلك رأي وهو إن شاء الله أسلم لك،، ولا حكومة
وعمن عجز من الأحرار عن كسوة  :مسألة: ومن جواب موسى بن محمد

، فلا عذر له ؛فهذا لازم له يسجن، حتى ينفق ويكسو أو يطلق ؛زوجته ونفقتها
فيؤخذ لَا  ؛وأما الزوجة، الدين فيه الأجل، حتى يؤسر ويقدر (2)وليس هذا مثل

 .مما يلزمه لَا
 ه علىقدر معثم مرضت مرضا لا ت، ولو أن امرأة دخل بها زوجها مسألة:

 .لرتقاءة الأنها بمنزل ؛كانت لَا النفقة، وكذلك قال أبو محمد  ؛الجماع
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: انقضت.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ألا ترى أن الرتقاء التي يجامع مثلها أن لو لم تكن رتقاء؛ إن لَا السكنى على 
لا سكنى ولكن و ، لَا (1)الرتقاء ]لا نفقة[ وقال أبو محمد:زوجها والنفقة؟ 

 .فعليه النفقة ؛العنّين الذي لا يقدر على النساء إذا أجل أجلا
إن امرأته ينفق  ؛ولا كلام ولا يقدر على جماع رجل أصابه الفالجمسألة: 

فإن ، )خ: له( فرجا وينظر حتى يجعل الله لَا، من ماله (2)عليها من ماله، وتكسى
 .طلقها المسلمون ؛فإن كره، لق المرأةأمر وليّه أن يط ؛ولا نفقة لم يكن لَا كسوة

با بكر أحمد أ: وعرفت أن ألفه القاضي /121/الذي  مسألة: ومن الكتاب
ن يعطيها لزمه أيلا ف ؛أن الزوجة إذا لم تطلب إلى الزوج النفقة بن محمد بن خالد

، عاشرةالم من تلقاء نفسه. وكذلك الكسوة من جميع حقوقها التي تجب عند
 .وغيرهاوكذلك المطلقة 

قة لَا لا نفف ؛وجهاولم يخرج معها ز ، فإن خرجت المرأة بحجة الإسلاممسألة: 
 .كانت لَا النفقة  ؛وإن خرج معها الزوج، عليه

 لم ؛لتزويجصل ابأيّنة ولم تقم ب، الأعمى بامرأة أنها امرأته رّ وإذا أقمسألة: 
 . آخذه لَا بالنفقة والكسوة، أحسب عن ابن محبوب هذه المسألة

 فيعجبني ؛عد ذلكب اءاوإذا تقاررا الزوجان بالزوجية أول مرةّ ثم ج: من غيرهو 
  أن يتقاررا مرةّ ثانية.

 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ل: وتسكى. هذا في ث. وفي الأص (2)
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صقر: ن البمما سئل عنه عزان و  مسألة: ووجدت في كتاب لأبي جعفر،
 .التمرلخبز و اما يشبعها من  ؟ قال:فالزوجة ما عليه لَا من النفقة قلت:
فعليه أن  (2)وإن كانت رغيبة[ :قالوإن كانت رغيبة؟ ] :(1)قلت له 

 .يشبعها
؟ فعليه أن يأتيها بطعامها مفروغا منه، أو تعالج هي لنفسها ذلك قلت: 
 (3)وإن شاءت أن تأخذ، ذلك إليها إن شاءت هي تعالج لنفسها فعلت قال:

 .فعليه ذلك ؛بمعالجته لَا
كل يوم   :؟ قال(4)فإن اختلفوا ولم يتفقوا في النفقة، فكم ]يفرض عليه[ قلت:

 .ن حب ومنّ من تمرمنّ مِ 
 .لا ؟ قال:فهل عليه أدم قلت له:

وسألته عمن وجب عليه فريضة نفقة مع  :مسألة: ومن أحكام أبي سعيد
الناس، أو بالصاع صاع  /122بما يحكم عليه، بمكوك المعاملة بين / (5)الحاكم
 فقاتالنوإنما الأحكام في ، أنه يحكم عليه بالصاع معي ؟ قال:النبي 

 .والفرائض بالصاع
ذا ها بهفسلم إلي، أرأيت إن وجب لامرأة على زوجها فريضة قلت له:

 هل لَا ه،إلا ب عطهابالصاع، ولو علم لم يالمكوك، ولم تعلم أنه إنما يجب عليه 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: تأخذه. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: ينفقوا فلم يفرض عليه.  (4)
 ث: الحكام.  (5)
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أنها لا يضيق عليها أن تأخذ منه ما  معي ؟ قال:ما سلم إليها (1)أن تأخذ منه
 .سلم إليها من نفقتها

طلب إليها بعد أن أعطاها زيادة المكوك على الصاع،  (2)أرأيت لو ه:قلت ل
ولم ، أنه إذا صح أنه أعطاها أكثر من حقها معي ؟ قال:هل له ذلك عليها

كان له ذلك عليها   ؛تصح طيبة نفسه بذلك على ما يخرج على معنى الَبة
 .عندي

معها هي، ولم يصح ، فإذا صح معه أنه أعطاها أكثر من الذي لَا قلت له:
أنه إذا  معي ؟ قال:وهي منكرة لذلك هل له أن يقاصها هو من غير حكم

لم يكن له أن  ؛ولم تعلم هي أن عندها فضلا، أعطاها ذلك عن نفقتها لما مضى
وليس ، شيئا، حتى تعلم صدق ما يقول (3)ولم يبن لي أن عليها له، يقاصصها

 .لأنه مدعّ ؛عليها أن تقبل دعواه، ولو كان أبو بكر الصديق 
، هل لا بهإطها لم يع فإن وقع في نفسها وخافت أنه لو علم بالصاع قلت له:

مما  أكثر أخذت أنه إذا علمت أنها معي ؟ قال:لَا أن تأخذ ذلك ما لم تعلم
ه نه بوجملك لم يطب لَا ذلك عندي إلا أن يحلها منه ويخرج ذ ؛يلزمه لَا

 .و الماشنج وهالم إلا ثلث منّ بحب يستحقه من وجوه الحق، والصاع ثلاثة أمنان
كتب على الرجل في زمان البر   /123إذا / وسئل عن نفقة الفرائضمسألة: 

حتى يلزم  ومتى يكون وقت البر، وفي زمان الذرة ذرة، متى يكون وقت الذرة، برا
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: إن.  (2)
 زيادة من ث.  (3)



 الثالث والستون الجزء  154  قاموس الشريعة

 

أنه يحسن عندي أن يكون ذلك  معي ؟ قال:المفروض عليه أداء ذلك في وقته
، أعني: المفروض له من أغلب أحواله، ت الأغلب من أمرهيلزم كل واحد في وق

كان له حال ما عليه   ؛فإن لم يعرف حال المفروض له، كان الوسط  ؛فإن اختلف
وما يأكلون في أزمنتهم وأوقاتهم، إلا أن ، الأغلب من أوسط الناس في نفقاتهم

والعبد  وهذا في المرأة على زوجها، يخصّه حال يحطهّ عن الأوسط أو يرفعه عنه
أن يكون ذلك نفقة مثل والده  فيعجبني ؛وأما في الولد على والده، على سيده

كان عند الوسط مما عليه   ؛فإن لم يعرف ذلك، ه وفقرهفي حاله ذلك في غنا
 .العامة من أهل البلد في ذلك الموضع
 وتكون، واءسولاد الأأن تكون نفقة الوالد و  قال غيره: وفي المنهج: ويعجبني

 ليه العامة من أهل البلد.مما ع
سفر قرية  لى الخرج إوعن امرأة قال لَا زوجها: "إني أريد أن أ)رجع( مسألة: 

قة بنّي من نفكِ، و فاجعليني في الحلّ من نفقتكِ وكسوت، ولعلي أغيب كثير، كذا
لبت رج طفلما خ، فأذنت له ووسعت في ذلك، )خ: أولادي( منكِ وكسوتهم"

 انعم، ويفرض لَ ؟ قال:نيها إلى الحاكم، هل لَا ذلكنفقتها وكسوتها ونفقة اب
 .عليه في ماله، ويستثني له حجته

إذا طلبت المطلقة  :وقال ،مسألة: فيما أحسب عن أبي سعيد 
، عليها خبزا وتمرا وهو يشبعها /124وطلب المطلق أن ينفق /، الحامل النفقة

عليه بالنفقة إذا بلغ أمرها  إنه يحكم ؛يكون في المقدار أقل من منيّ وربع (1)ولكنه
وكان واسعا لذلك، وكذلك إذا لم يشبعها منّ ، إلى الحاكم وطلبت هي ذلك

                                                 
 ث: ولكن. (1)
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إذا لم تكن ، لم يكن عليه لَا إلا النفقة ؛فطلبت أن ينفق عليها ما يشبعها، وربع
 .فإنما لَا إلا النفقة والمحكوم لَا بها ،إذا لم تكن زوجته، لَا عليه إلا النفقة

 .فلا أعلم ذلك ؟ قال:يلزمه لَا كسوة للحمل فهل قلت:
وقد كتب عليه في حال ، وما العلة التي أسقطت عنه لزوم الكسوة قلت:

وإنما ثبوت الكسوة والنفقة ، فالعلة في ذلك زوال حكم الزوجية ؟ قال:الزوجية
( للمطلقة (1)وإنما سبب )خ: يثبت، للزوجة بالمعاشرة، وفي معاني حكم الإنفاق

 عَليَۡهرنَّ حَتََّّ   وَإِن﴿: النفقة فقط بقوله الحامل 
ْ نفرقُوا

َ
وْلَ تر حََۡل  فَأ

ُ
كُنَّ أ

 .[6الطلاق:]﴾يضََعۡنَ حََۡلهَُنَّ  
 با منرط ليس على الرجل أن ينفق على زوجته مسألة: قال أبو سعيد:

 .لنفقةازمه لوكذلك من ، بالوزن لا بالكيل وإنما يلزمه لَا تمر، الفريضة
، أنها تخير معي ؟ قال:رأيت إن عدم التمر ولم يقدر على شرائهأ قلت له:

وإن شاءت ، إلى أن يقدر على التمر بشراء أو غيره (2)فإن شاءت ]أن تصبر[
وإلا فهو دين عليه إلا أن ، فلتأخذ ؛وما كان من الطعام بقيمة التمر، تأخذ حبا

تاب بيان . انقضى الذي من ك( بشراء أو غيرهإلى أن يجده )وفي خ:يقدر 
 الشرع.

فقة من : في امرأة طلبت النمسألة عن الشيخ بلعرب بن مانع 
لخيار في ذلك افلها  /125/ ؛وقال: أعطيها عيشا يشبعها من غير نفقة، زوجها

 .والله أعلم، فلها ذلك ؛إن أرادت عيشا بلا نفقة أو النفقة
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تصير.  (2)
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 هي بتر وطلإن أشبعها من الخبز والتممسألة: أحمد بن مفرج: وقلت: 
 ؛م الحبّ إن سلّ و ، األَا ذلك؟ فنعم، لَا ذلك إن أرادت أن تتولى طعامه ،النفقة

 فلا أجرة للطحين إلا أن يرى ذلك الحاكم.
حرام"،  عليكِ يئا فإذا قال لزوجته )ع: "إن( أخذتي من مالي شمسألة: ومنه: 

لا  شيئا، يهافأخذت من عنده حبّا واشترت به دهنا لتغتسل به، وهو لا يعط
 هن ولا كسوة؟ د

 قال فيو ا. لَفلا يلزمها إذا كان غير منصف لَا مما يجب عليه الجواب: 
لى دها علأولاو الواجب، فلها  لَا أن تأخذ إذا امتنع عن ،فنعمموضع آخر: 

 والله أعلم.، امرأة أبي سفيان كما أمر النبي   قول
: أو غيرهاوإذا قال رجل لامرأته  مسألة: الشيخ هلال بن عبد الله العدوي:

وإنما قلت ذلك ، أنا تائب إلى الله ومالي حلال": ثم رجع فقال، "مالي حرام"
إن قوله هذا ليس بشيء حتى  ؟ قال:هل يكون رجوعه مقبولا "،بضعلى غ

والله ، ولا يلزمها شيء من قوله هذا، االحرمة التي يكون بها حرام (1)يفسر سبب
 أعلم.

 ،عليه ب لَاا يجمزوجة وقد دفع إليها وفيمن تكون له  :مسألة: ابن عبيدان
ا في أم :ال؟ قهل يجوز أن يشتري شيئا من الفواكه والمأكولات ولا يعطيها

ه ذلك ه مكرو نإ :لفأقو  ؛وأما في حسن الخلق، نه أكل حراماإ :فلا أقول ؛الجائز
والله ، فسهنعنده من  /126/ثر آ هوينبغي للمسلم أن يكون عيال ،لمن فعله

 أعلم.
                                                 

 ث: بسبب.  (1)
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 ن فيهسلمو وأما الذي له زوجة وله ملك لا يدخل الم :: الصبحيمسألة
محكوم  طلقهاو يأينفقها من غيره  فقال من قال: ؛فأبت الإنفاق منه ،لكتابة

منه ملكه  تقبل أن ويلزمها، لا يحكم بغير ما في يده وقال من قال: عليه بذلك.
نفسها أن   تطبا لمذولا يحكم عليه أن يطلقها إ، عيه ويحوزهإذا كان في يده يدّ 

 ،كم اللهوإن شاءت صبرت لح، فإن شاءت أخذت ما في يده ،تنفق من ماله
 بن  صالحلشيخيناوالقول الأول عن ، وأقرب لحكم الله ،إلي أحبّ  وهذا القول

 . وخلف بن سنان] سعيد
 .في هذه المسألة (1)[صالح بن سعيد هذا جواب الشيخقال الناظر: 

عنه  (2)واوإنما وقف ،سلمون في هذا المال بالتحريم لهإذا لم يحكم المالجواب: 
ليس لَم أن يحكموا على الزوج أن ينفق على زوجته من غيره إذا  ،كذلك  نزهات

 والله أعلم.، أعطاها نفقتها منه
جت وعن امرأة تزوّ  من جواب أحمد بن مفرج:: مسألة من كتاب التبصرة

الذي أن وهي عارفة  ،بل السلطانن يأكل الديوان والمال الحرام من قبرجل مدوّ 
ثم بعد ذلك لامت نفسها وأرادت  ،وهي تأكله ،يأتيه من النفقة حرام كله

أيجوز لَا أن  ،وطلبت إليه أن يفارقها وقد تحيرت في ذلك، الخروج منه والفراق
نفق أما : "إلَا ذلك بعد أن تقول له ،فنعم ؟تعاشره أو تضاره أو تمنعه نفسها

وإن لم ، فلا تمنعه نفسها ؛فإن أنفق حلالا ".ا منعت نفسيمإو ، حلالا يّ عل
                                                 

 ن ث. زيادة م (1)
 ث: وقف. (2)
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والله ، لأنه لم يخرج لَا من الواجبنفسها حرج؛ فلا عليها في منعها  ؛نفق حلالاي
 أعلم.

وأتاها بشيء  ،راميستحل الح /127/والمرأة إذا كان لَا زوج غير تقي مسألة: 
 أعلم.والله ، لم تعلم حرامه ما ،جاز لَا قبضه ؛إلى بيتها

من عند  وزوجة الرجل إذا جاءت بشيء :الشيخ ناصر بن خميس مسألة:
وإذا لم ، أهلها أو بغير رضاهم (1)ىرضبأيلزمه البحث أنه  ،أهلها إلى بيت زوجها

وكذلك إذا أتت أهلها بشيء من بيت ، أحلال أكله أم لا ،يسأل واطمأن قلبه
إذا كانت المرأة  قال: ؟ألَم أكله من غير سؤال الزوج أنه راض أم لا ،زوجها

ولم يعلم من أين صار  ،فحكمه لَا إذا كان في يدها ؛الآتية به حرة بالغة عاقلة
وكانت  ،ت به أنه من مال غيرهاأو أقرّ  ،وإن علم أن ذلك من مال غيرها، إليها

 والله أعلم. ،ففي إجازة أكله وأخذه من يدها اختلاف ؛ثقة مأمونة
  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يرضى.  (1)
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 ذلك غير أو بحرمة والبائنة والمميتة المطلقة زوجةال نفقة فيالسابع  بابال

 ذلك أشبه وما (1)دمالأ من لهن يجب وما ،والمختلعة

ا ممك ئبر أنا أو  قنيطلّ "وعن رجل قالت له امرأته:  :من كتاب بيان الشرع
ثم  ،ى ذلكعل وكان معها له أولاد فطلقها "،ك من نفقة أولادكئوأبر  ،عليك

 نعم. ل:؟ قاهل لَا ذلك ،تها من قبل الحملها ونفقيرجعت تطلب نفقة بن
ولا  ، لعدةات في دام فلها النفقة ما ؛وأما المطلقة :ثرؤ مسألة: قال أبو الم

ل إلا لحواماميع ورأيت في بعض الآثار أن النفقة لج قال: .كسوة لَا ولا أدم
 .عبد الله ابنوكذلك حفظ العباس بن زياد عن ، المميتة

؟ اتمإذا  فقةثلاثا أو واحدة في مال زوجها ن هل للمطلقة الحامل وقلت:
 لا نفقة لَا في مال الَالك. قال:

الغيبة  /128/فطول  ،ولم يترك لَا شيئا، فإن غاب رجل عن زوجتهمسألة: 
 قة عليه فين النفم هتهل عليه أن يؤدي إليها ما استحقّ  ،قدر ثلاثة أشهر ثم رجع

ذلك بيحكم  لايل: قفمعي أنه قد  ؛الحكمفي أما  ؟ قال:أم تجزي التوبة ،غيبته
ب ما يج ا فيوأم، وطلبت نفقتها إليه، إلا أن يكون قد رفعت عليه ،ولو صح

عند  تعلقا عليهكان م  نهلأ ؛فلا يبين لي براءته من ذلك ؛فيما بينه وبين الله اعليه
 .ه منهئالله إلا أن تبر 

                                                 
 ث: الإدام.  (1)
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هل يثبت ذلك  ،ته بمطلب منه إليهافإن أبرأته منه أو أحلّ  :(1)[له قلت]
فطلبه إليها  ؛إذا ثبت عندي لَا ؟ قال:وإن رجعت لم يكن لَا رجعة، عليها

له براءة من  بعض القولفلا يبين لي على  ؛بمطلب وأحلته منه ثم رجعت فيه
إن الزوج إذا طلب إلى زوجته  :قد قيللأنه  ؛ذلك إذا كان قد ثبت لَا عليه

إنما ذلك في وأحسب أنه قيل:  .كان لَا ذلك  ؛مالَا فأبرأته منه ثم رجعت
 وليس في سائر الحقوق.، الصداق

فادعت أنها  (2)ما تقول في رجل طلق امرأة له لأبي محمد: مسألة: قلت
 نعم.  ؟ قال:هل عليه النفقة لَا ،حامل

 فقتهانون يك ،وعليه دين، وله زوجة أخرى وعيال ،فإن كان معدما قلت:
 .لهاحمبان ه وينفق عليها إذا استهي من عيال ،بلى ؟ قال:أمر ينفع عم

ذا إطلقة  المفيما تقول  قلت له: بن الصقر: عزانمسألة: ومما سئل عنه 
إليها  نظرني ل:؟ قايكون لَا النفقةو هل يكون القول قولَا  ،عت أنها حاملادّ 

قة عليه لا نفف ؛املنها حإوإن لم يقلن ، فلها النفقة ؛نها حاملإفإن قلن  ،نسوة
 لَا. 

ت د طلبوقد ولدت وق ،إني كنت حاملا" :فإن جاءت بولد فقالت قلت:
عليه أن يعطيها ف ؟ قال:"طلقني /129/ ذفأعطوني نفقتي م ،طع  النفقة فلم أُ 

 .عت أنها حاملنفقتها منذ طلقها وادّ 
                                                 

 ث: فليس له. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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طلبت و ، ملير حانها حامل ولا غإفما تقول إن اشتبه على النساء فلم يقلن 
 .نعم ؟ قال:النفقة ىل تعطفه، هي النفقة وقالت إني حامل

 .إلى سنتين ؟ قال:فإلى متى ينفق عليها قلت:
 ،لدهو لولد فا ؛فإن جاءت بولد إلى سنتين، لا ؟ قال:فأكثر من سنتين قلت:

 .ليهانفق عا أموترد عليه ، وإلا فالولد ولدها إذا جاءت به لأكثر من سنتين
(1)فإن لم تلده وقالت ضرب قلت:

فليس لَا بعد  ؟ قال:الولد في بطني 
لأنه لا يدري لعله كما  ؛ولا يرجع عليها بما أنفق عليها، انقضاء السنتين نفقة

 والله أعلم. ، ضرب في بطنهانه إتقول 
 ،على أي المطلقين أرى النفقة وقلت: ،مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله

 ؛اقهاوالمخالع والمصالح زوجته على شيء من صد ؟لا أرى النفقة (2)وعلى أيهم
فلا نفقة  ؛قها ثالثةثم راجعها ثم طلّ  ،فلا نفقة عليه لَا. وكذلك المطلق لَا اثنتين

بعد أو طلّقها واحدة  ،وإنما النفقة على من طلق ثلاثا بلفظة واحدة ،لَا عليه
أدم على من  (3)ولا ،أن تنقضي عدتها لبوقواحدة بعد أن أشهد على رجعتها 

يملك الرجعة أو لا يملك الرجعة أو  ةمطلق ،ا النفقةوالحامل لَ ،لزمه نفقة لمطلقته
  .مخالعة

ولا واحدة  ،لا نفقة للمطلقة ثلاثا بكلمة واحدةوقد قيل: : قال ومن غيره:
كان محمد ، عليه النفقةالمطلّق ثلاثا بلفظة واحدة  . وقال من قال:بعد واحدة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أضرب.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أنهم.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وإلا.  (3)
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وإذا ، نفقةلا يحكم لَا ب وكان محمد بن علي. يرى لَا النفقة بن محبوب 
ثم طلقها حتى طلقها على ذلك  /130/ ،راجعها في العدة ثم طلقها ثم راجعها

إلا أن يطلق  ،فعليه النفقة ؛ولو فعل ذلك . وقال من قال:فلا نفقة عليه ؛ثلاثا
فإذا  ،إن كانت ممن لا تحيض ،أو على الشهور ،وهو أن يطلق على الحيض

إلا أن  ،لَا بعد الثالثة على هذا الوجهفلا نفقة عليه  ؛قها على ذلك الثالثةطلّ 
 فلا أعلم في ذلك اختلافا. ؛تكون حاملا

في ثبوت   نعلمولا، فلها النفقة ؛إلا أن تكون حاملاقال غيره: وفي المنهج: 
ن  إ وقول:لا. نت حامكا  فلا نفقة لَا ولو ؛النفقة في الحامل اختلافا، إلا المميتة

و الأقل هقدّم لمتوإن كان ا، فقة لَا عليهفلا ن ؛كان أكثر الطلاق هو المتقدم
 فلها النفقة. ؛واتبعها الأكثر

كانت   ،ا أدمفقتهنلا يجب للمطلقة في  مسألة عن أبي عبد الله قال:)رجع( 
 حاملا أو غير حامل.

من وجب له النفقة وجب له الأدم من كل   :وقد قيل: قال: (1)[ومن غيره]
 لد أو مملوك.أو ذي قرابة أو و وزوجة، امرأة مطلقة 

: (2)[موسى بن علي]مسألة: أحسب من جواب أبي عبد الله إلى أبي علي 
وإن خرجت عن ، فهل لَا نفقة ،وعن رجل باشر امرأته في الحيض فخرجت منه

ها أو نسب يوجب الحرمة بينهما؟ فأما الواطئ في الحيض، فإن يكن ترك رضاع
والتي صحّت حرمتها  الرضاعوأما ، فلها النفقة ؛ولم يجبر على فراقها ،برأيه

                                                 
 ق: فصل.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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فإذا كانت الحرمة تدخل ، لأنه لم يؤت الأمر من قبله ؛فلا نفقة لَا عليه ؛بنسب
 .إلا الحامل فلا نفقة لَا عليه ؛من قبلها

، ا عليهفقة لَنلا ف ؛إذا كان أكثر الطلاق المتقدم مسألة: ومن الأثر قال:
 ،قل واحدةالأ: يرهقال غ فقة.فلها الن ؛واتبعها الأكثر ،وإن كان الأقل المتقدم

 ين.توالأكثر اثن /131/
وسئل عن الحر يطلق زوجته : ومن رقعة أحسب عن أبي معاوية مسألة:

(1)هل عليه لَا ،وهي أمة تطليقة
 نعم.  ؟ قال:نفقة 

ل بائن ك  ل:وقي .ليس لَا عليه النفقة ؟ قال:: فإن طلقها تطليقتينقيل له
لها فلحامل  الا نفقة لَن، إلا ؛أو حرمة من الزوج بطلاق أو خلع، أو خيار

 النفقة.
 امل.كانت حاملا أو غير ح  ،والمطلقة ثلاثا لَا النفقةمسألة: 

: لرحيلبن ا بوبوبلغنا عن محمد بن مح :مسألة: ومن سماع مروان بن زياد
؟ نهمافرق بيي ،عمثل الأخت من الرضا  ،فيمن تخرج منه زوجته من النساء بحرمة

يض فيفرق  الحوطأ في: وكذلك في التي تقال .منه لأنها تعتدّ  ؛ةلَا النفق قال:
 .لَا النفقة نّ أ ؛بينهما

طلب إليه في رجل ت:  مسألة: قال أبو الموثر عن محمد بن محبوب
تها دّ علم أن يع أو منذ وقت ،عام أول ذنه قد طلقها مإ :فيقول ،زوجته نفقتها
 .صدق ولَا أن تزوجنه يُ إ ؛قد انقضت

 لنفقة.ليه اصدق وعينه لا أوفي بعض الآثار ، : ولا نفقة عليهالموثرقال أبو 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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لم  ؛طلبت  ثمء اللهوإذا لم تطلب المرأة المطلقة نفقة حتى خلا ما شامسألة: 
 بل.ستقيإلا الحامل فلها النفقة لما خلا ولما  ،يحكم لَا فيما مضى

طلقة لم ال فيفما تقو  قلت له: ،ل عنه عزان بن الصقرئمسألة: وفيما س
 .ينفق عليها ،نعم ؟ قال:لَا عليه النفقة ،واحدة

 ،هانفقت ا عليهإنم: فقال ؟فهل لَا عليه كسوة ما دامت في العدة قلت له:
 .ليس عليه كسوتها

فقال من  ؛قد اختلف في ذلك ؟ قال:هل لَا النفقة ،فالمطلقة ثلاثا قلت:
  (1)[ا النفقةليس لَ وقال من قال:] وهو قولي. لَا النفقة /132/ قال:

 .عمن ال:؟ قةأو طلق واحدة بعد واحد ،ق ثلاثا بكلمة واحدةطلّ  قلت له:
 .النفقة (2)عليهماليس  ؟ قال:فالمختلعة والملاعنة قلت له:

لنفقة الاثا لقة ثوللمط، فلهما النفقة أيضا ؟ قال:فإن كانتا حاملتين قلت:
 .إذا كانت حاملا

 .لا ؟ قال:في العدةمن فهل لَؤلاء كسوة عليه ما دُ  قلت:
تار تخأو  ،فسهانفتعتق فتختار  ،تكون أمة أمة أوفالتي يتزوج عليها  قلت:

، ةلهما النفقف ؛تيناملإن كانتا ح ؟ قال:هل لَا نفقة ،التي تزوج عليها أمة نفسها
 فلا نفقة لَما. ؛وإن لم تكونا حاملتين

                                                 
 . زيادة من ث (1)
 كتب فوقها: لَما.   (2)
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في  ضرب دوإن الول، وعن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وهي حاملمسألة: 
شهر تسعة أو نة سينفق عليها  ؟ قال:إلى متى ترى على المطلق نفقتها ،بطنها

 .ثم لا نفقة لَا عليه ،للولد وثلاثة أشهر استبراءا 
 رب في ضثم ،إذا علمت أن في بطنها ولد ؟ قال:فهل لَا إن تزوج قلت:

 .فلا تزوج أبدا حتى تلد ؛بطنها
ذي قت الهو الو و  ،طلقهاذ سنتين منه ينفق عليها إ :قد قيل :قال أبو سعيد

 .فعل ما يشاء ين اللهلأ ؛فليس يلزمه فيه نفقة ؛وما زاد على ذلك، يلزم فيه الولد
عة أنها لمختلاعت وإذا ادّ )مسألة من الزيادة المضافة عن صالح بن وضاح: 

إن ف ؛طني بفيحامل، وحكم لَا على زوجها بالنفقة، ثم قالت بعد ذلك: ضرب 
 .كفانظر في ذل : أن لا ردّ عليها،وفيها قول آخر ما أخذت. عليها أن تردّ 

 .أكثر القول /133فأما في التزويج فهو كما قال في /رجع(، 
 ؛عمن ال:؟ قةهل لَا نفق ،وعن امرأة خيرها زوجها فاختارت نفسهامسألة: 

 لأنه يملك رجعتها.
ما  ،قمطلّ لل زما لاونفقة المطلقة بالسنة في الطلاق الذي يملك رجعتهمسألة: 

، لعدةنقضي ا توالسكنى عليه لَا في العدة حتى ،كانت في عدة منه حتى تنقضي
كل بائن لعليه  فقةولا ن ،ولا المختلعة ولا نفقة على المطلق في الطلاق الثلاث

 ؛يتة الحاململلم فقةنولا ، عان ولا غير ذلكن ولا لِ آولا بر  ،منه بحرمة ولا طلاق
 .على زوجها مميتةلل ولا نفقة، ها أو مطلقها إلا المميتةفإن النفقة لَا على زوج

 .بس الحذلك فيوك، والمطلقة مثل الزوجة في النفقة والأدم وغيرهمسألة: 
لا و  اولا كسوة لَ ،لعدةافلها النفقة ما دامت في  ؛أما المطلقة: قال أبو الموثر

  .دمأ
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 قال من قال:] لَا النفقة والسكنى والأدم والكسوة.وقد قيل:  ومن غيره:
لَا النفقة  . وقال من قال:(1)[ولا كسوة لَا ،لَا النفقة ولا سكنى ولا أدم
 .والسكنى ولا أدم لَا ولا كسوة

امت لنفقة ما دلها اف ؛ةأما المطلّق)قال غيره: وفي المنهج: وقال أبو المؤثر: 
كسوة. الو لأدم نى والَا النفقة والسك وقول:في العدة، ولا كسوة لَا ولا أدم. 

 لا أدم لَا ولا كسوة.  وقول:
 مرأتهاكرهت ف ،وسألته عن رجل أراد التحول إلى أرض أخرىمسألة: رجع( 

 :؟ قالجر فلم تخ "،نفقة يإن لم تخرجي معي فليس لك عل: "أن تصحبه فقال
يث لا و حأإلا أن يكون يذهب إلى أرض عدو  ،ليس لَا نفقة إن لم تتبعه

ه أن ليس لف ؛اه عند عقدة النكاح أن لَا دارهوشرط علي، ينتصف منه بالعدل
 نفقتها. /134/وعليه ، يخرجها إلا برضاها
 فقة عليه.نفلا  ؛راقفي المـصُالح الزوجة على شيء كان عليه الف مسألة: وقيل

وقال  .لَا النفقة ما دامت في العدة: فقال قوم ؛ومختلف في المختلعةمسألة: 
 (2)[واختلف .فيهما]مختلف  ؛ثلاثا والملاعنة المطلقة وكذلك .لا نفقة لَا: قوم

لا  وقيل: .لَا السكنى ما دامت في العدة: فقال قوم ؛في الحامل من معنى آخر
فلا نفقة  ؛وإن خرجت المطلقة الحامل ثلاثا أو واحدة من بلد زوجها، سكنى لَا

ا فلهن النفقة فيم ؛فإن رجعن إلى منازل أزواجهن ،وكذلك المطلقة الحامل ،لَا
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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في  وقال قوم .خارجات من بيته وبلده كنّ   ولا يحسب لَا ما، (1)نيستأنف
 فإن لَا النفقة ما دامت في العدة. :إذا مات مطلقها وهي في العدة المطلقة

من  لنفقةاا لَ قال: ؛وعن امرأة حبلى طلقها زوجها ثلاثا ثم توفيمسألة: 
 .الدهو نصيب  فلها النفقة من ؛فإن كانت أم ولد، نصيبها من الميراث

ت عنه ا سألمما : وأمسألة من الزيادة المضافة عن الشيخ أحمد بن مفرج
ومن  ال ولدهما في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، هل تجب لَا نفقة في

والله ، لدل الو  مافيولا ، في مال الَالك سهمه؟ فلا أعلم أنها تجب لَا نفقة، لا
 أعلم.

لأم انت اكذا  : أحسب هذا إسالم الدرمكي قال الفقير سالم بن محمد بن
سوة من والك نفقةفلها ال ؛وأما إذا كانت فقيرة عاجزة عن الكسب لنفسها، غنية

 والله أعلم.، مال ولدها الموسر
د قوته رة ير ميرا، والمختلعة الحامل إذا كان الذي خالعها فقمسألة: ومنه: 

لَذه الحامل  /135أيكون /ومرة لا يكسب شيئا، أو شيئا يسيرا، ، وقوت عياله
 مثل ما لأحد عياله؟

يه جب علو نه لأفنعم، يكون لَا ذلك، وما بقي هو عليه متى قدر؛ الجواب: 
ا بت النفقة لمذا طل. وإوالله أعلم، والله أعلم، وليس هذه كغيرها فيما بان لي، لَا

 : لَا لما مضى ولما يستأنف.فقيل ؛مضى أو لم ينفق عليها
                                                 

 ث: يستأنف.  (1)
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 ف اللهكلفلا ي ؛قدر على شيء؟ فإذا لم يقدر على شيء: إنه لا يوقلت
الله و، لمظوقد جاء، إن حبس المعسر ظلم، ومطل الغني ، نفسا إلا وسعها

 أعلم. وبغيبه أدري وأحكم. 
مة البائن بحر و عنة، الملاو وعن المختلعة والمطلقة ثلاثا، والمتبرئة مسألة: ومنه: 

 وجة على زوجها؟إذا كنّ حوامل، هل لَن النفقة كنفقة الز 
وفي الأدم لَؤلاء ، الحوامل كلهن لَن النفقة، إلا الحامل المميتةالجواب: 

 والله أعلم.، هن فلابه لَن أهحهبّ، والدّ  (1)والأخذ، اختلاف
قراء أو فانوا ن، كأيجبر أزواجه، إن طلبن النفقة تامة مسألة: ومنه: وقلت:

 أغنياء؟
ق الصداو لاق لنفقة، جبر على الطفنعم، يجبرون إذا عجزوا عن االجواب: 

 والله أعلم.، عليه إلى ميسرة
ذا  قة ثلاثا إالمطلو لعة والمتبرئة والمخت مسألة: ومن جواب عبد الله بن مداد:

لنفقة الَن  نهنأكتبت لك ، كن حوامل، ألَن النفقة أم لا، فوقع في قلبي الشك
 أم لا؟

فهو  ؛ة لَن نفقاب أن لافإن كان في الجو ، لَن النفقة على كل حالالجواب: 
ن فقة لَ نلاوإنما ، وهم مني وسهو، فاضرب عليه واضرب عنه صفحا فهو غفلة

 والله أعلم.، إذا لم يكنّ حوامل
                                                 

 في الأصل: ولا اخذ.  (1)
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ق امرأته جل طلر ا يمّ وأمسألة:  )رجع إلى المسائل المنقولة من بيان الشرع(
 ؛كذل بعد استغنى /136/فإن ، فلا نفقة عليه ؛وهو فقير لا يقدر على شيء

 .فإنه لا يغرم لَا نفقتها في عسرته
ل وأجّ ، فرض لَا عليه النفقةو إن رفعت عليه إلى الحاكم  قال أبو الموثر:

فقال ، لأن الله قد فرضها عليه ثم عدل عليه ؛متى أيسر سلمها إليهاو  ،فيها
ة  : ﴿ينللذي عليه الدّ  رَةٌ إرلََ  مَيۡسََۡ  وَإِن كََنَ ذُو عُسَۡۡ فيرى ، [280:البقرة]﴾ة   فَنَظر

وكذلك إن ، فلا شيء لَا ؛طلب حتى تنقضي العدةتفإن لم ، نفقتها بمنزلة الدين
 فلا حجة لَا. ؛لم تعلم أن لَا نفقة (1)احتجت بالجهالة أنها

لك قا يموعن رجل كان يسكن مع زوجته في منزلَا فطلقها طلامسألة: 
فعليه  ؛نفقةا المفأ :فعلى ما وصفت ؟فهل عليه لَا كسوة ونفقة قلت:، رجعتها

لا نعلم أنه و ، اذل شإلا قو  ،ولا نعلم في ذلك اختلافا، لَا إذا كان يملك رجعتها
  .مأخوذ به

قد عرفنا فوأما الكسوة :  وكذلك حفظنا من قول الشيخ أبي الحسن
الكسوة عليه السكنى و  فقال من قال: ؛في ذلك اختلافا من قوله 

 وبهذا القول .يهولا كسوة عل ،والسكنى عليه النفقة . وقال من قال:والنفقة
  نأخذ.

فهل  قلت:، وذكرت أنه لما طالبته بذلك أرسل عليها أن تسكن معه في منزله
وله ، يها ذلكلع ،فنعم ؟أو إلى حيث يسكن ،عليها أن تحول من منزلَا إلى منزله

وهي  ،سكن مثلها بلا ضرر عليها في ذلك ،أن يسكنها في عدتها حيث ما شاء
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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قال . لة الزوجة على حسب هذا عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن بمنز 
 وهذا إذا كان الزوج يملك رجعتها.غيره: 

هل  ،هؤ حال ما يلزمها وط مرأة إذا كانت تمنع زوجها نفسها فياوعن مسألة: 
وتطلبه منه في ، كانت تحمل عليه ذلك  /137/فإن  ؟يلزمها رد الكسوة والنفقة

وإن كان يكسوها وينفق ، فهي ضامنة ؛نه حتى ماتم هائولم يبر  ،حال ذلك
وهو على وجه  ،فلا ضمان عليها إذا كانت تعرف ذلك ؛(1)عليها بطيبة نفسه

 .فهي أعرف بزوجها على الوجه الذي صار إليها ذلك، الإحسان منه والصبر
 والله أعلم.

 ولا، دة العمت فيإن للملاعنة النفقة والسكنى ما دا :مسألة: وقال الربيع
ث ما لميرااها فل ؛فإن لاعنها في مرضه، ميراث بينهما إذا لاعنها في الصحة

  .فلا ميراث بينهما ؛وإن انقضت العدة ثم مات، دامت في العدة
  قدمثم ،فقةنولم يترك لَا ، وسألته عن امرأة غاب عنها زوجهامسألة: 

  ؟فطلبت منه النفقة
وإن كانت ، فهو عليه ؛سهاإن كانت قد استدانت عليه في نف: نوح قال أبو

وكان الأعور يرى ، فليس عليه شيء ؛وما رزق الله يوما بيوم زلَابغ (2)تخأر 
 ذلك.

م حتى دراه شرةعكل شهر   ،ة غلامين لَافإن المرأة أنفقت غلّ  مسألة: قلت:
  ؟قدم زوجها

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث، ق: أرحت. (2)
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(1)في نفسها أن ما أنفقت نوتإن كانت  قال الأعور:
من غلة غلاميها  

وإن كانت لم تأمل ، أن يلزمه بقدر نفقتها (2)ليقخفهو  ؛فرض على زوجها
 أن لا يلزمه شيء. (3)ليقخف ؛ذلك

، ق السنة طلاها إلافليس له أن يطلق ؛ت المرأة زوجها بلسانهاآذوإذا مسألة: 
ه كان ل  ؛هافإن خاف الإثم من إمساكها ورضيت منه أن يجعل طلاقها في يد

  يبنلم ؛علتفإن ف، سنة في الطلاقأن لا تخالف هي ال ويعجبني، ذلك عندي
 لثبوت لملكإذا كانت إنما تصرف عن نفسها ا ،ثمإلي عليها في ذلك صحيح 

  /138. /عليها الضرر
لزمه يهل  ،تينفإن جعل طلاقها بيدها فطلقت نفسها واحدة أو اثن قلت له:

و فه ؛لاق الطتها فيأنه إذا كان يملك رجع معي ؟ قال:لَا نفقة وكسوة في العدة
ه إلا ى علي ير وبعض لا. وبعض يرى عليه الكسوة والنفقة. عندي مثل طلاقه لَا

عاشرة منه ة بالملكسو اوإنما تلزمه ، وهو أكثر القول ،ولا يرى عليه كسوة ،النفقة
 .لَا

 ن قال:قال م ؛يهفأنه يختلف  معي ؟ قال:فيلزمه لَا أدم مع النفقة قلت له:
ن أومعي  .يها عللَدم تلزمه النفقة ولا أ ال:وقال من ق يلزمه الأدم مع النفقة.

 .وهو أكثر القول ،الذي يلزمه النفقة والأدم
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: انقضت.  (1)
 ث: خليف.  (2)
 ث: فخليف.  (3)
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نفقة مه الن يلز م معنى قولأنه يخرج على  معي ؟ قال:فيلزمه لَا دهن قلت:
ها فيما عشبوي، ةزوجويلزمه لَا كما يلزمه لل ،والكسوة والأدم يلزمه الدهن لَا

  .يلزمه لَا مثل الزوجة
أهي  ،عدمهو اه الذي يجب عليه نفقة المطلقة في معنى غن فما حدّ  :قلت له

، أولى عندي الدينو ، لا تشرك في الدين اأنه معي ؟ قال:مثل الدين أو هي أهون
 .وإنما يجب أداؤها بعد أداء الدين

ه لا وجد أنينه أ معي ؟ قال:فعليه أن يبيع في ذلك الأصل من ماله قلت له:
ف أن لا يكلو  ،إلا من فضل غناء في يده عن لوازمه ،تجب عليه نفقة المطلقة

 .يبيع فيه أصل ماله
؟ (2)أو عن سنته هل عن يومه أو عن شهر ضالف (1)فما يكون هذا قلت له:

 ؛ه شهراوإذا كان غنا .كان ما فضل عن يومه  ؛ه يوم بيومإذا كان غنا قال:
، ن ثمرتهم فما فضل ؛ه من ثمرتهغنا /139/وإذا كان  .فضل عن شهره (3)فما

 ته أو ضيعته.ويكون ذلك على قدر ماله أو غالّ 
ماله في نفقة أصل ن الرجل إنما عليه أن يبيع : إمسألة: وقال أبو سعيد
، وليس عليه أن يبيع أصل ماله في نفقة مطلقته، زوجته وأولاده الصغار خاصة

 ،لفإنه يبيع من ذلك الفض ؛فضل ما يقوته وعيالهإلا من  ،ومن تلزمه نفقته
إنهما بمنزله سائر  قال من قال: فقد ؛وأما الوالدان، وينفق على من تلزمه نفقته

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: هل.  (1)
 في الأصل: سنة. هذا في ث. و  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فا.  (3)
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نهما يلحقان بحكم الزوجة وأولاده إ . وقال من قال:من يلزمه عولهو الورثة 
 الصغار.

نه إذا إمعي أنه قد قيل:  ؟ قال:هل لَا نفقة ،وعن المطلقة ثلاثامسألة: 
لم تكن لو لم تنقض عدتها و  ما ،في العدة فعليه نفقتها ؛لا يسعهطلاقا طلقها 
لأنه لا يملك  ؛لا نفقة عليه :وقيل .وهو قول سليمان بن عثمان ،(1)حاملا
 . فلا نفقة لَا ؛ولم تكن حاملا ،سعهي ؛وأما إذا بانت منه بالثلاث طلاقا، رجعتها

لم : وعن المطلقة التي تحيض إذا قالت :مسألة: وعن أبي عبد الله 
، أرأيت إن كان عليه أن (2)مطلقهاإلى كم ينفق عليها  ،ث حيضأحض بعد ثلا

وعلى  ، كيف تحلف وينفق عليها  ،إلى أن تيأس من الحيض من كبرينفق عليها 
 ؟ قال:أتحلف على كل شهر مرة أو أقل أو أكثر ،كم تحلف من الأيام والشهور

ير وقت عدّتها في الحيض، إلى غمع يمينها في مقبول وقولَا  ،ليس عليها حد
. ث حيضمحدود مع يمينها في كل انقضاء ثلاثة أشهر، أنها ما حاضت ثلا

نها : إفي بعض القول وحفظت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد أنه قال
وإذا وجبت البينونة بفرقة تجب معها النفقة ما ، عليها /140/مصدقة ولا يمين 
ما وجب  ،جة التي لم تطلقكانت المطلقة في عدتها بمنزلة الزو   ؛دامت في العدة

ما دامت في العدة وما خرجت فيه ] هفلهذ، للزوجة فيه النفقة مما وصفت لك
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: مطلقا.  (2)
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نحو ذلك  وأ (3)[دين وأ وهيرد]في سجن أن  (2)حبس (1)[وهي زوجة من ،النفقة
 وقال أبو محمد مثل ذلك.. حرمت بعد البينونة ،على ما وصفت لك

 ن نفقةععن الرجل يضعف  أنه سأل الوليد مسألة: وذكر أبو جعفر
 .ه ويفارقهائتبر  :فقال ؟زوجته

وإما أن ، إما أن تنفق علي ،كئلا أبر " :ه وقالتئفإن كرهت أن تبر  قلت:
(4)أفإنه يرجى له أن يبر  ؛هئتبر  ؟ قال:"تطلقني

 ؛: فإن هو أيسرقال .بعد الموت 
 أعطاها مالَا. 

يُّ يَ  ﴿قال الله تبارك وتعالى : بن جعفرامسألة: ومن جامع 
َ
ُّ إر هَا ٱأ ذَا لَّبِر

حۡ 
َ
رهرنَّ وَأ ت رقُوهُنَّ لرعردَّ

رسَاءَٓ فَطَل  ْ ٱلۡ صُوطَلَّقۡتُمُ ٱلن  ةَ  وَ ا َ رَبَّ عردَّ ْ ٱللََّّ كُمۡ  لََ ٱتَّقُوا
 
َ
ٓ أ رهرنَّ وَلََ يََۡرجُۡنَ إرلََّ تريَۡ ن يَ تُُۡررجُوهُنَّ مرنُۢ بُيُوت

ۡ
شَ أ رفَ حر رنَة    ب بَي  . [1لاق:الط]﴾ة  مُّ

  فله أن يخرجها. ؛ذته وساء خلقهاآمته و تإذا ش من قال: قال
سۡ ﴿لى: وقال تعارجع( . أن تقذفه أو تأتي بزنى :قال غيره: وقيل)

َ
كرنُوهُنَّ أ

كُمۡ  رن وجُۡدر  .ة واحدة أو اثنتينالمطلق :عنيي ،[6الطلاق:]﴾مرنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم م 
 ،ا عدتهفيفقة ن ليس للمطلقة ثلاثا سكنى ولا وقال من قال:: ومن الكتاب
 .لسنةلاق اطالى تعكما قال الله   ق،وقد عصى ربه حتى يطلّ ، ىلإلا أن تكون حب

  .تهاي عدحتى تنقض ،ليس للمطلقة ثلاثا أن تخرج من بيتها أيضا وقيل:
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 ث: جنس.  (2)
 (. وفي النسخ الثلاث: أن يرد ما ودين. 50/229هكذا في بيان الشرع ) (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يبرئه. (4)
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 :عالىتالحجة قوله  وقيل: .لَا السكنى والنفقة :قال غيره: وقول
﴿ ُۢ رلۡمُطَلَّقَ تر مَتَ عُ رٱلمَۡعۡرُوفر  وَل  ولا سكنى ،ه عموم لَا النفقةلأن ؛[241البقرة:]﴾ب
 يجعل لم  ن النبيأ لما روت فاطمة بنت بشر /141/ ؛والأول أقوى ،لَا

  .للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة
إلا بيتها  منرج  تخوالمطلقة واحدة أو اثنتين لا :)رجع( مسألة: ومن الكتاب

س على لا بأو ، دهابإذن ما لم ير ولا تبيت عن بيتها ويدخل عليها ، بإذن زوجها
 أن يبيتا جميعا في بيت.  قول بعض الفقهاء

 وقيل: دنها.بسّ يجوز أن ينظر منها ما دون الفرج ويمومن غيره: وقد قيل: 
لئلا  ؛الالجه تر عنهذه المسألة تس وقيل:ينام معها، وكرها له أن يمس فرجها. 

 ال.يستعملوها؛ لأن الجاهل لا يملك نفسه في تلك الح
 وقد قال الشيخ أحمد بن النظر: 
 وإذا طلقهـــــــــــــــــــا تطليقـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــرأى

 
 أو مـــــــــــــــــــــــــسّ منهـــــــــــــــــــــــــا موضـــــــــــــــــــــــــعا 

 ولــــــــــــــــو الفــــــــــــــــرج فــــــــــــــــلا بأس وقــــــــــــــــد 
 

 (1)]عابــــــــــــــه قــــــــــــــوم عليــــــــــــــه ودعــــــــــــــا[ 

ولا تبيت عن ، تها: والمطلقة لا تعتكف ما كانت في عدّ ومن الكتاب)رجع(  
وأما التي ، ادتفإنها تحج إذا أر  ؛إلا التي عليها حجة الفريضة ،بيتها ولا تحج

وكذلك التي ، فإنهن يخرجن من بيوتهن ؛زوجها والمختلعة والملاعنة (2)يموت عنها
فهما أيضا يخرجان  ؛والتي يجعل زوجها أمرها بيدها فتطلق نفسها، تختار نفسها

                                                 
 (. وفي النسخ الثلاث: عايه قوم عليه ورعاه. 4/291لمي )هكذا في جوابات الإمام السا (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 ؛واختلف في المطلّقة ثلاثا، هؤلاء (1)، ولا سكنى لجميعمن بيوتهما عند الطلاق
 فلها السكنى.  ؛لا سكنى. وأما الحامل :وقوللَا السكنى.  قول:

وهي  حرمة ة أووذكرت في المرأة إذا بانت من الرجل بطلاق أو فديمسألة: 
لى ما فع ؟مهل يجب لَا على الرجل من النفقة والكسوة والأد قلت:، حامل

 .معنا فتديةة لمفلا كسو  ؛وأما الكسوة، فكل الحوامل معنا لَن النفقة :وصفت
الأدم  /142/أما و ، ةفإن لَا معنا النفقة والكسو  ؛إلا الزوجة ،اوقد قيل غير هذ

 السكنىو  ،وابوكل ذلك ص، غير ذلك أن لا أدم لَا وقد قيل، أنه لَا افمعن
 والله أعلم بتأويل كتابه.، معنا للحوامل كما قال الله 

بد ت العون تحوالأمة تك، وسألته عن الحرة التي تكون تحت العبدمسألة: 
ن هجإذا كن أزوا ،نعم ؟ قال:هل لَما نفقة حتى يضعا ،ا وهما حاملتانفيطلقهم

 ينفقون عليهم وهن عندهم.
، أو داقهامن ص ولا نفقة على الزوج لأمة زوجته، إلا إذا كانومن غيره: 

 مشروط عليه عند العدة.
ن لَا إ :لاثالقة ثفي المط الربيع قال بن المعلا أنّ امسألة: وزعم )رجع( 

و أاحدة و  ،لكولو طلقها قبل ذ ، تذهب نفقتها بمعصيته هو ربهولا، النفقة
 انهو قول سليمو ، عدةال فلها النفقة ما دامت في ؛ثم طلق الثالثة ،هااثنتين ثم ردّ 
 بن عثمان.

 ير.ول منو قوه ،فلا نفقة لَا ؛ت لغيرهإذا اعتدّ  :وقال هاشم عن موسى
                                                 

 في الأصل: الجميع.  (1)
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عن  (رزد بن محكتاب سعي  )خ:مسألة: ومن كتاب بخط موسى بن محمد 
 :، قالالطلاقو السنة في النساء العدة : أنهما قالا علي وابن مسعود 

 :معي أنه أراد)ن تدع أ والطلاق والعدة التي نطق بها الكتاب وسنة الرسول 
ا أراد قها إذطلثم ي ،وتغسل من حيضها ،الرجل امرأته حتى تحيض ثم تطهر (يدع

إذ  ؛ه اللها أمر ويشهد على طلاقها كم ،ولا يزيد على ذلك، ذلك تطليقة واحدة
رنكُمۡ : ﴿يقول شۡهردُواْ ذَوَيۡ عَدۡل  م 

َ
أساء وطلاقه  ؛ يشهدفإن لم ،[2الطلاق:]﴾وَأ

ا دامت مزلَا ن منوليس لَا أن تخرج م، وعليه نفقتها ما دامت في العدة ،جائز
ة كما بفاحشة مبين إلا أن تأتي ،يخرجها /143/له أن  وليس .ليلا ونهارا تعتدّ 

ال:  قاللهن لأ ؛وقد فسر بعض المفسرين أن الفاحشة كل جماع حرام، قال الله
شَة  ﴿ رنَ   إرنَّهُۥ كََنَ فَ حر  ٱلز 

ْ ْ مَا نكََحَ وَلََ تنَكر ﴿ ،[32ء:سراالإ]﴾وَلََ تَقۡرَبُوا حُوا
رسَاءٓر إرلََّ مَا قدَۡ سَلفََ  إرنَّ  رنَ ٱلن  شَة  فَ  نَ كََ هُۥ ءَاباَؤٓكُُم م  ، [22النساء:]﴾اقۡت  مَ وَ  حر

شَةَ ﴿وقال:  توُنَ ٱلۡفَ حر
ۡ
: هو أن يبدو عضهمبوقال  .[28العنكبوت:]﴾إرنَّكُمۡ لََِأ

 على أهله.
هو ها و ينفق علي ؟ قال:وسئل عن رجل طلق امرأته وهي حاملمسألة: 

 .صاغر
 .لا نفقة لَا ؟ قال:فإن مات عنها بعد أن طلقها قلت:
 ،اي عدته تنقضيطلق فيعجز عن نفقتها حتى أرأيت الرجل: لأبي الوليد قلت

  .وهو رأيه ،نعم ؟ قال:هل يكون دينا عليه
، ها عليدين حفظ من حفظ عن بعض المسلمين أنه لا يكون ذلك ومن غيره:
، يسورةإلى م يهلم يفرض عل ؛من لا يجب عليه الفريضة من العجز وإن كان بحدّ 

 نبحد م انكإذا   ،زمه عولهولا يكون دينا عليه في وجه من الوجوه ممن يل
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ونفقتها  سوتهاكلى  فإنه يجبر ع ؛إلا الزوجة، لا تجب عليه في حاله ذلك الفريضة
يضة الفر  عليه نه يفرضإ :ويوجد ذلك في الآثار قال من قال وقد. أو يطلقها

 .وهذا على القول الأول، لمن يلزمه الفريضة إلى ميسورة
 ،سنتين سنة أوبولدت بعدما طلقها إذا  ،نها حاملإوعن المطلقة إذا قالت 

 ، م أعلاللهو ،في الحمل إلى السنتين قصدت ؟ قال:أو أكثر أو أقل من ذلك
أعليه  ،رجل طلق امرأته ثلاثا :مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان

  .به أن لا ينفق عليها (1)مرنأوالذي  ،ففي ذلك اختلاف ؟لَا النفقة
 ولا سكنى لَا. فلها النفقة ؛حاملا /144/ثا وإن كانت المطلقة ثلا ومنه:

 ،فإن خرجت الحامل المختلعة ،للحامل النفقة والسكنىقال غيره: وقد قيل: 
 (2)وإن، فلا نفقة لَا عليه ؛أو المطلقة ثلاثا من بلد زوجها الذي فارقها فيه

حاملا كانت أو  ،فلا نفقة لَا ؛خرجت المطلقة واحدة أو اثنتين من بيت زوجها
ولا نفقة لَا في ، فلها النفقة فيما يستأنف ؛بيته فإن رجعت إلى، ير حاملغ

وإذا رجعت المطلقة ثلاثا من ، الوقت الذي كانت خارجة فيه من منزل زوجها
ولا ، فلها النفقة فيما يستأنف ؛أو المختلعة الحامل إلى بلد زوجها ،والحامل ،بلده

وإذا ، توفى عنها زوجها لا نفقة لَاوالحامل الم، يجب لَا ما كانت خارجة من بلده
فلا  ؛حاملا كانت أو غير حامل ،عدة منه من طلاق (3)مات الرجل وامرأته في

 سكنى لَا ولا نفقة في ماله.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يأمر.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: موان.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: من.  (3)
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ل لَا ه ،ثاة ثلاوسألته عن المطلق: من آثار المسلمين مسألة: ومن غيره:
 .ما دامت في العدة ،نعم ؟ قال:نفقة

ضي  تنقله حتىأرى أن نفقتها في ما ؟ قال:دةفإنه هلك وهي في الع قلت:
ا فإن لَ ؛فيه يكون طلقها في مرضه الذي مات ميراث لَا إلا أنلا و  ،عدتها

 .دةالع والحامل لَا النفقة ما دامت في، الميراث ما دامت في العدة
في عدة كانت  ،ميراث لَا فلا ؛: وإذا كان طلاقه إياها وهو صحيح ثلاثاقال

طلقها واحدة  (1)إنو ، كانت حاملا أو غير حامل  ،ولَا النفقة ،أو في غير عدة
 فالميراث بينهما ما دامت في العدة. ؛أو اثنتين ثم مات وهي في العدة

فأتت  ،وزعموا أن رجلا من الأنصار طلق زوجته وانقضت عدتهامسألة: 
والله ما  :فقال ،زوجها أن يمتعها بصاع من حنطة فأمر رسول الله  /145/

فنصف » :فقال ،دهجوالله ما أ :فقال ،«بصاع من شعير» :فقال ،أجده
 .(2)«صاع

الله  ةب رحملخطااكان الربيع يروي عن أبي عبيدة رفعه إلى عمر بن و مسألة: 
 والسكنى.المطلقة ثلاثا لَا النفقة  نّ أعليه 

لا نفقة لَا وبه نأخذ؛ لأنها تعتد  قال من قال: وقد:  قال أبو المؤثر
وقد قال غيره: . وقد بانت من عصمته فلا نفقة لَاس بينهما موارثة، ولي، لغيره

                                                 
 ث: وإذا. (1)
 .15/390أورده الشقصي في منهج الطالبين،  (2)
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 :أنه قال جاء في بعض الأحاديث عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله 
 .والله أعلم ،(1)«سكنى ولا نفقة (لَا )ع: المطلقة ثلاثا ليس»

 .كتاب بيان الشرع  [من]الذي  انقضى)رجع( 
لدان نه و لّق زوجته وعندها موما تقول في رجل طمسألة: ومن غيره: 

 ترضعهما، كم لَا من الرباية؟ 
حد منهما كل واا، لإن لَا أجرة الرباية على أبيهما، أو على ورثتهمالجواب: 

 . أجرة تامة على الانفراد
 يجبر ولم، هرأيبومن باشر امرأته في الحيض فخرجت منه  مسألة: ومن غيره:

من  ت الأمرؤ ي نه لملأ ؛فلا نفقة لَا عليه ؛وأما الرضاع ،فلها النفقة ؛على طلاقها
 .لهبه قِ 

معتدة من رجل ممنوعة من الأزواج  (2)لكل( :)ع كل  :قول قال أبو سعيد:
. فلا نفقة فيها ؛كل عدة لا يملك فيها رجعتها  وقول: .النفقة بأي وجه بانت

ذي لا ل الحكم البه لها أو من قِ به وما جاء من قِ ، له كما قالبه جاء من قِ  ما وقول:
 والله أعلم.، فلا نفقة لَا فيه ؛يملك منه

لها ف ؛ملي حاق الرجل زوجته وهوإذا طلّ  مسألة من منثورة قديمة قال:
لا  ؛(المميتة )ع:يتة وكذلك الم، (تامة إلا الأمة /146/ )خ:النفقة بإجماع الأمة 

 .نفقة لَا وإن كانت حبلى
                                                 

؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الطلاق، رقم: 3404سائي، كتاب الطلاق، رقم: أخرجه الن (1)
4291. 

 زيادة من ث.  (2)



 الثالث والستون الجزء  181  قاموس الشريعة

 

ضى متى حلم بموته فلم تع ،فإذا غاب الرجل عن زوجته ثم ماتمسألة: 
، ورثةوت للالم وعليها رد ما أكلت من ماله بعد ،فإن العدة قد انقضت ؛سنون

 ن تعتدأا فعليه ؛فلم تعلم بذلك حتى مضت سنون ثم علمت ،وإن كان طلقها
 ،سنينن العدة قد انقضت بمضي الإ وقد قال بعض: .من حين ما علمت

 .قوليس عليها أن ترد ما أكلت من ماله بعد الطلا
ا  لَا أوجب اللهوبم، تأكل بأمره : الفرق بين ذلك أنها كانتقال الشيخ و 

مها ذلك ن يعلوج أوكان على الز ، فهي غير متعدية في ماله ؛من النفقة من ماله
نما تأكل إميتة المو ، لم يلحقها غرم ؛فلما لم يعلمها ذلك ،حتى تمتنع من الأكل

، مهاعلاإن لزوج مالموت عذر يمنع ا وأيضا فإن، وهم الورثةالزوج  من مال غير
 ان. لضماوالخطأ في الأموال غير معذور صاحبه من  ،وليس الطلاق كذلك

أو  ،لعدةصف انوالمطلقة إذا لم تطلب نفقتها حتى ينقضي  :مسألة: ومنها
 تعلم ا لمعت أنهادّ )خ: وإن(  فإن، لم يحكم لَا فيما مضى ؛تنقضي كلها

 .لم يحكم له فيما مضى ؛لم يطلب وكذلك المملوك إذا، للجهالة
ت المرأة بحكم من حاكم من مال زوجها، ثم صحّ أنه وإذا استنفقمسألة: 

فأما النفقة والكسوة، فإذا  ؛طلّقها، ومات عنها وهي تستنفق من ماله وتكسي
جرى ذلك عليها بحكم حق، أو بما يجوز لَا في حكم الحق وقبضته على ذلك، 

لأنه لما  ؛فعليها غرم ذلك ؛ذ سنة أو أقلّ أو أكثرثم علمت أن زوجها مات من
حتى  /147وأما إذا طلّقها وكتمها الطلاق /، مات الزوج صار حكم المال للورثة

ولم يعلمها بطلاقه؛ لأنه  ، فذلك لَا مادام حيا ؛أنفق عليها، وكساها من ماله
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من يوم مات، لا  (1)فتحسب مذ يوم طلّق أو ؛كان عليه أن يعلمها، وأما العدة
 علمت، والله أعلم.

ب جل غار ن وسئل ع :من كتاب التقييد :مسألة: ومن كتاب بيان الشرع
ك بينة لى ذلعهد قها وأشثم طلّ  ،وتركها تأكل من ماله بحق الزوجية، عن زوجته

هل  ،ةالعد ة منفوصل إليها الخبر بطلاقه بعد انقضاء وقت خروج المطلق، عدل
 .طلاقى أنها تعتد مذ صح عندها الأر  ؟ قال:يكون عدتها قد انقضت

هي مطلقة  ؟ قال:لم تكن مطلقة مذ وقت الطلاق الذي طلقها فيه :له قلت
وهو العلم لَا  ،إليها (2)انتهىوهو الوقت الذي ، عند نفسها مذ وقت طلقها

بلغها في وقت ما  عدتها انقضت نّ إولو قلنا  ،والعدة متعبدة بأن تفعلها، بذلك
، بها (3)دتبولم يأمرها بالعدة التي تع، جزنا لَا التزويج في الوقتا قد ألكنّ  ؛الخبر

 ولم تكن فعلتها.
 لخبرفما أكلت من ماله بعد أن طلقها إلى وقت وصول ا قلت:

 لا. :؟ قالهل عليها فيه ضمان ،إليها
كانت   :قالوهي غير زوجته؟ ، كلت من مالهأأليس قد  قلت:

إلا أن يعلمها أنه  ،مباح (4)هافأكل، وبأمره إياها تأكل بالزوجية
 طلقها.

                                                 
 في الأصل: و.  (1)
 (. وفي النسخ الثلاث رسمت دون نقاط. 53/40هكذا في بيان الشرع ) (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: تعتد. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: فأكلنا. (4)
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قها قلت له: قد و لخبر اا ثم جاءه ،ولكن توفي عنها ،فلو لم يكن طلّ
 .لا :لقا؟ كان يلزمها العدة بعد ذلك  ،خلا لذلك أربعة أشهر وعشرا

؟ طلقةالم وبين عدة فما الفرق بين عدة المتوفى عنها زوجها قلت:
وضع بلحيض و يام وباتها بالأعدّ  /148/الفرق بينهما أن المطلقة  قال:
 إلا، ةالعد لم تكن متعبدة في وقت ؛فلما كانت عدتها مختلفة، الحمل

بدة متع ي بههوما ، د بما يلزمها في ذلك الوقتبّ أن يقصد إلى أنها تع
 دتهاعيتة موالم، بأحد هذه الثلاث الفرائض من العدة في وقتها ذلك

من  اوجهة خر يام المعدودفإذا كان انقضاء الأ، يام المعدودةمرور الأ
 دتها.عكون قد انقضت ين أوجب  ؛وكانت الأيام قد انقضت، العدة

ل ه ،ليهاإل وصول الخبر بوق، كلت من ماله بعد وفاتهأفما  قلت:
 نعم. ؟ قال:عليها ضمان

كل قبل أن يأتيها وقد كانت تأ، أوجبت عليها ضمانا : لِمه قال
قد  ؟ قال:ته عن المطلقةسقطأولم يسقط الضمان عنها كما ، الخبر
كلت أوهذه قد ، مر المطلقة من أي وجه سقط عنها الضمانأفي  قلنا

فيلزمها الضمان بأكلها  ؛وصار للورثة، من مال قد زال عن زوجها
(1)[غيرب مالا]

في  ألأن الخط ؛تعمدت لذلك أو أخطأت، إذن صاحبه 
 الأموال مضمون.

 
                                                 

  ث: ما لم يغير. (1)
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 اله حتىتنفق من متسبن المعلا أن زوجة المفقود اوزعم مسألة: 
 أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام. تنقضي مدة فقده

 : ليس لَا نفقة في الأربعة الأشهر والعشر.وقال هاشم
إن لَا أن تأكل من ماله حتى يصحّ فقده،  وقال أبو الحواري:

فإن أكلت أكثر من أربع ، أكلت من ماله مذ يوم فقد إلى أربع سنين
د قِ  ؛وإن صحّ موته، ت ما زاد على أربع سنينردّ  ؛سنين مذ يوم فُ

وإن صحّ أنه ، مذ يوم مات (1)ستنفقت من ماله والتسبا ردّت ما
ردّت ما أكلت من ماله بعد أن صحّ  ؛مات في الأربع سنين أو قبلها

 موته، والخطأ في الأموال مضمون.
قها زوجها وهي حامل، إلى /149/مسألة:  ق كم ينف  وعن امرأة طلّ
 حتى تضع. معي أنه قد قيل:  ؟ قال:الزمانعليها من 

قها قلت له: فإلى كم من ، فإن كان خلا لَا معه تسعة أشهر ثم طلّ
ينفق عليها إلى معي أنه قد قيل:  :قالالسنين والشهور ينفق عليها؟ 

نه أحسب أو ، ها الولديأو تأتي الحالة التي لا يلزمه ف، أن تضع حملها
وأحسب أنه قد ؛ إذا انقضت السنتانف، مذ طلقها (2)انقضاء السنتين

فلا نفقة لَا عليه ، نه لو جاءت بالولد لم يلحقهلأ ؛لا نفقة عليهقيل: 
 إذ هو لا يلحقه. ؛من جهة الحمل

                                                 
 هكذا في الأصل. ولعله: واكتست.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: السنين.  (2)
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والمطلقة لَا مسألة من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: 
فلا، والنفقة لكل شهر من الحبّ مكيال  ؛وأما الكسوة، )ع: النفقة(

ومن زمن الذرة ذرة، ، تّ مكائك وربع مكوك، في زمن البّر برنزوى س
 مائة دينار. (1)ومن التمر لكل شهر ثلاثون منًّا تمرا، وللحلاء

، تكن حاملا لو لمقة و فلها النف ؛وأما المطلّقة واحدة أو اثنتينمسألة: ومنه: 
 .علمألا نفقة لَا، إلا أن تكون حاملا، والله  ؛والمطلّقة ثلاثا

 والله أعلم.، والمميتة الحامل لا نفقة لَا: مسألة
وجته ز لزوج عطى اأنه ما أ على ما سمعته من الأثر الزاملي:)رجع( مسألة: 

وجه  نه علىأها إلا أن يشترط علي ،فهو لَا ؛من الكسوة والنفقة من غير حكم
ذا كساها له إ انهافتكون خلق ؛لا على وجه العطية لَا، ما يلزمه لَا من الكسوة

 والله أعلم.، يابا جديدةث
ففي  ؛حاكم حكم الرجل زوجته بلا اكس (2)اوممسألة: ومنه: 

، نه لا يحسب لهأإذا طلبت ما يجب لَا من الكسوة  :أكثر القول
 وعليه أن يأتيها بكسوة جديدة.

ا ولم يعطها لَ /150/ ،إذا كساها على سبيل الكسوة وقول:
ته إن شاءت، ن يحاسبها بهاأفله  ؛عطية  ا كسوةا عليه وكساهردّ

                                                 
 هكذا في الأصل. ولعله: الحبلى.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ومن.  (2)
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فإن أنكرت ، تجديدها (1)لبستها حتى يأتي أجل وإن شاءت، الحاكم
فله عليها  ؛وأراد يمينها، الكسوة على هذا القول أنها ليست من عنده

 والله أعلم.، اليمين
 سوةزوجته ك ا: ومن كس)خ: ابن مفرج( مسألة: ابن عبيدان

وة وطلبت الكس ،ثم اختلفا بعد ذلك ،جديدة بلا حكم من حاكم
تبلى   ليس لَا ذلك حتى ، أمغيرهابكسوة أيحكم عليه ، والنفقة

 لى الحاكم.إلَا ذلك إذا بلغا  ،كسوتها؟ فنعم
وطلبت منه ، وفي رجل وجب عليه حبس طويل :مسألة: الزاملي

أيجبره ، عدامالإعى هو فادّ ، ن ينفق عليها أو يطلقهاأزوجته إما 
إن طلبت منه زوجته  :قالأم لا؟  قأن ينفق أو يطل (2)الحاكم إما

م كِ حُ  ؛فإن قدر أن يعطيها إياها، النفقة والكسوة التي وجبت عليه لَا
، قيم معه على الجوعتأن  هي ولم ترض، وإن لم يقدر، عليه لَا بذلك
؛ ما أن ينفق عليها ويكسوها أو يطلقهاإوطلبت ، وعدم الكسوة

م عليه إما أن ينفق عليها ويكسوها، أو كِ ويجبره الحاكم ، يطلقها حُ
 :فعلى قول ؛فإن تمادى ولم يطلق وخيف على المرأة الضرر، على ذلك

هذا القول لصرف الضرر  ، ويعجبنيجائز للحاكم أن يطلقها منه
 ولا عذر له من النفقة والكسوة التي، الزوجة (3)نع

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: على.  (3)
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 والله ،مينل ما لزمه من الحبس عند المسلبه تجب عليه لزوجته من قِ 
 علم.أ

: وفي المطلقة الحامل إذا وضعت، هل ترى (1)[ابن عبيدان]مسألة: 
قها أن يعطيها مثل السمن والعسل لتأكله أيام نفاسها،  على مطلّ

م لزوجته النفقة، مثلما يعطي الناس أزواجهم ، وكذلك الزوج إذا سلّ
يجب لَا عليه شيء غير  /151وطلبت هي منه ما ذكرته لك، هل /

)ع: فلا( على الزوج أن يعطي  ؛أما في الحكم ؟ قال:النفقة أم لا
قته ما ذكرت والله ، فذلك إليه ؛وأما في حسن الخلق، زوجته ومطلّ

 أعلم.
 راد أنوأ، ةا طلبت من مطلقها النفقإذوفي المطلقة مسألة: ومنه: 

ر ن تممطيني أن تع ىني لا أرض"إ :له توقال، تمر يعطيها لكل يوم منّ 
ب أيج، قالت ولم يرض هو بما، "يس فيه نوىا لولكن أريد منًّ  ،بنواه

 من م منّ يجب على الرجل لزوجته لكل يو  :قاللَا ما طلبت أم لا؟ 
 م.علأوالله ، وليس عليه أن يخرج منه النوى، هاوه نهـ تمر بِ 

ثم  ،رجل طلق زوجته وكتمها الطلاق زمانا :(2)الزامليمسألة: 
، ت من زوجهافلما أعلمها اعتد، أعلمها بعد أن خرجت من العدة

أم لا نفقة  ،أيلزمه لَا نفقة ما دامت في العدة إذا كان الطلاق رجعيا
                                                 

 ث: ومنه. (1)
 ث: ومنه. (2)
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ن لَا النفقة ما إ :وفيه قول أن لا نفقة لَا. الذي يعجبني ؟ قال:لَا
 والله أعلم.، وكانت في بيته، دامت تعتد

 :بقال الأف، هفي امرأة طلبت النفقة لابن لَا من أبيمسألة: ومنه: 
سلم وي، بولده ن تخرج من بلدهماأولا يرض لَا ، ن بلدهمانه تزوجها مإ

 فيه لد تتمنه تزوجها من بإ :أو قال الزوج، لَا النفقة في بلدهما
ل القو  ،نه تزوجها من بلد تقصر فيه الصلاةإ :وقالت هي، الصلاة
 ؛لصلاةاوقد أتمت ، أما إذا تزوجها من بلده ؟ قال:اممنهمن قول 

ا ه إذد لولدولا نفقة على الوال، إلى بلدهافليس لَا الخروج بولده 
ثم  ة فيهجها من بلده وهي تقصر الصلاوأما إذا تزوّ ، خرجت بولده

، ةلنفقاولد وعلى أب ال، فجائز لَا الخروج بولده إلى بلدها ؛قهاطلّ 
دها ن بلموجها وكذلك إذا تز ، والقول قولَا أنها تقصر الصلاة في بلده

قها بعد لّ طثم ، لَا إلى بلدهثم حوّ  ،اببلده /152/وهي تتم الصلاة 
والله  ،نفقةوعلى الأب ال، فجائز لَا الخروج إلى بلدها بولده ؛ذلك

 علم.أ
مطلقها لم يعطها  (1)المطلقة الحامل إذا ماتت وكانو مسألة: ومنه: 

أم ليس عليه بعد موتها  ،أيكون ما يجب من النفقة لورثتها ،نفقة
فمنعها إياها  ،نفقتها (2)بت إليهإن كانت طل ؟ قال:لورثتها شيء

وأما ، فهذا فيما مضى، فهي لورثتها ؛م لَا بهاكِ حُ  ماظلما منه لَا بعد
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ن ث. زيادة م (2)
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نفقة في  (1)وإن كان لم تطلب عليه، فلا نفقة لَا عليه ؛بعد الموت
 والله اعلم.، لم يلزمه في الحكم عندي لورثتها شيء ؛حياتها

 :لقو  ؛ةت منه النفقوطلب، في معسر طلق امرأته: مسألة: الصبحي
 عليه فرضلا ي وقول: يفرض عليه نفقتها وكسوتها خاصة إلى ميسورة.

 والله أعلم. ،غير مأخوذ في حينه بشيءو ، شيء إلى ميسورة
 لم ؛هانة الحامل إذا خرجت من بيت مطلقئوالبامسألة: ومنه: 

 والله أعلم.، تبطل نفقتها حتى تخرج من بلده
م  يحكال لاحأو في ، كانت مطلقة ثلاثا  والمطلقة إذامسألة: ومنه: 

 لنفقةالَا  نإ :فعلى قول من يقول ؛ن ينفق حتى تكون في بيتهأعليه 
فقة نفليس لَا  ؛فإذا خرجت من بلاده، عليه ولو خرجت من بيته

 والله أعلم.، عليه
إلى  حملهاو  ،هج امرأة من غير بلدوفي الرجل إذا تزوّ مسألة: ومنه: 

ه ت منذا طلبإعليه أن يخرجها من حيث أتاها  نّ أ ؛قها فيهوطلّ ، بلده
 ان فيو كأ، وعندي أنه محكوم عليه بذلك إذا انقضت عدتها، الإخراج

بت وأ هاوإذا أراد أن يخرجها في حال تجب عليه نفقت طلاق بائن.
ن إكذلك و ، اإلا أن ينفق عليها إلى أن تنقضي عدته ،فلا يخرجها ؛هي

 ا.ممنه فلا تخرج إلا باتفاق ؛لعدةهي الخروج في ا /153/أرادت 
 ،بيته أيحكم عليها بالقعود في ،وأبَّ هو فإن طلبت ذلك قلت:

 .والله أعلم ،فعندي أنه كذلك ؟ قال:أم لا حكما عليها به
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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: في الحامل المطلقة إذا كتبت إقرارا أن ليس لَا مسألة: ابن عبيدان
قه منه من ، وتستحولا دعوى على مطلقها فلان فيما يجب لَا، حجة

وأما إذا بايع المطلق ، إن إقرارها لا يبطل ما يجب لَا ؛قبل حملها
فذلك  ؛كثر من ثمنهبقدر النفقة ولو بأ ،مطلقته بكذا كذا لارية فضة

 والله اعلم.، (1)ثابت عليه
قته مطلّ  كون  في المطلق زوجته طلاقا رجعيا إذا أرادمسألة: ومنه: 

 لطلاقافي  يلزم المطلق ؟ قال:لاأم  في بيته ما دامت في العدة منه
يت بن في وإن أبت المطلقة أن تسك، الرجعي السكن لزوجته في بيته

في و . الَيقل  قال لَا لتقعد أو لم، فلا نفقة لَا على مطلقها ؛زوجها
 عجبني يولا ؛زماننا هذا يستقبحون أن تسكن المطلقة في بيت مطلقها

 جبرها على السكون في بيت مطلقها.
زمها تل، خروجها من بيت مطلقها معصية منها لربها: ؤلفقال الم

 ؛هاروجرض بخيوجبرها على الإقامة في بيته إن لم  ،التوبة إليه منها
قة النف ليهوع، فقد عصى ربه لمخالفته نهيه ؛وإن أخرجها هو ويعجبني

 والله أعلم.، لَا
ق فاسقا وغير : أما إذا كان المطلّ عامر بن علي العبادي)رجع(  

 ؛ويأتي فيها ما لا يحل له، عليه (2)ن يغلبهاأأمون على فرجها م
                                                 

 ث: عليها.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يقبلها.  (2)
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لَا من  (1)[يأمرها الحاكم بالسكنى حيث يأمن]أن  فيعجبني
منه  (3)[حال بينونتها] /154/منها ما لا يحل لَما ذلك  (2)هاستباحت
ولا تجبر على ، الهحلَا نفقتها عليه إن كان هذا  (4)رضفوي، بالطلاق

 والله أعلم.، مساكنته على ذلك
ن تنتقل من أمن مطلقته أنها تريد  اوفي رجل شك: ومنه: (5)مسألة

وهما في المقدار من السن ، س بولديهر افمن  (6)مسكد إلى بندركنج
وهما ، والآخر قد بلغ عشر سنين، الأكبر قد بلغ ثلاث عشرة سنة

 ؟أم لا نتقال بهماالا لَا هل يجوز ،ا فاختارا والدتهماوخيرّ ، ذكران
هذه المرأة من بلد تتم فيه الصلاة غير  إذا كان هذا الرجل تزوج قال:

ن تنتقل إلى البلد الذي أوأرادت ، ثم فارقها زوجها، بلد مسكد
وعلى الأب نفقة أولاده ، فجائز لَا ذلك ؛تزوجها فيها بأولادها

ج هذه المرأة في بلد وإن كان هذا الرجل تزوّ ، مهمأوكسوتهم عند 
ولاده من نتقال بأفليس لَا الا ؛الصلاة بمسكد وهي تتم ،مسكد

نتقال إلى فلها الا ؛تتم الصلاة بمسكد لم وإن كانت، مسكد إلا برأيه
 والله أعلم. ،بلدها

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لا يأمرها الحاكم بالسكنى حيث لا يأمن. (1)
 ث: استباحة.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يعرض.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: )رجع( مسألة.  (5)
  الأصل: بندرلنج. هذا في ث. وفي (6)
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فلها  ؛ن المطلقة الحامل إذا لم تخرج من بلد زوجهاإمسألة: ومنه: 
وعليه فيما ، ولو خرجت من بيته، لأجل الحمل ؛النفقة على مطلقها

 ولو لم تطلب إليه إذا كانت، ين الله أن يسلم لَا نفقتهابينه وب
ا وتمرا ، إلا أن تبرئه من النفقة ،بالنفقة (1)جاهلة وأما إذا أعطاها حبّ

 والله أعلم. ،فذلك جائز ؛ورضيت هي بذلك، من غير كيل
ل همل، وفي المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامسألة: ومنه: 

، لَا شيء وجها أو مال الحمل، أم لاتجب لَا نفقة الحمل في مال ز 
تا؟   وإن خرج الولد ميّ

ول المسلمين قلا نفقة لَا على أكثر  /155إن المميتة الحامل /الجواب: 
 .والمعمول به عندنا

لا أعلم أنها تجب لَا نفقة، لا في مال  مفرج: (2)قال غيره: وفي جواب ابن
 الَالك ولا في مال الولد.

اجزة يرة عنت فقوأما إذا كا، إذا كانت الأم غنية أحسب أن هذاقال غيره: 
 ر.فلها النفقة والكسوة من مال ولدها الموس ؛عن الكسب لنفسها

ا أو ميّت لدهاوأما إذا وضعت المطلّقة و  )رجع إلى جواب ابن عبيدان(:
 صفتك على إنه لا ردّ عليها ؛وقد أخذت من مطلقها نفقة، مضغة أو عاما

 والله أعلم. ، هذه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: حاملة. (1)
 في الأصل: أبي.  (2)
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ا معلى  لقتهلا يجبر الرجل على بيع الأصل لنفقة مطلة: ومنه: مسأ
 والله أعلم.، حفظته من آثار المسلمين

 املحلكل  ؟ قال:هل لَا نفقة ،وعن المختلعة الحاملمسألة: 
 إلا حامل انقضت عدتها.  ،نفقة

 مضيفت ،ولي من امرأته وهي حاملالرجل ي ؟ قال:وماهي قلت:
 ر.أربعة أشهر فلم يكفّ 

 .ها حتى تضعؤ ولا يط، نعم ؟ قال:فتزوج وهي حامل ت:قل
لَ تُ وقد قال الله تعالى: ﴿، أيكون هذا جائزا وْ

ُ
أ  ٱ وَ

َ
الر لۡ َ هُ  حَۡ لُ جَ

َ
 نَّ أ

ن
َ
نَ  أ عۡ َضَ نَّ  ي هُ لَ ۡ  ؟ [4:الطلاق]﴾حََ

ط لسقو  ؛ألةلم يبن لي عدل هذه المس: قال الفقيه مهنا بن خلفان
 عوض لبوق، جل الإيلاءنفقة الحامل عن من لزمته بعد انقضاء أ

 ما لمو ، ينبعد الأجلأحملها؛ لأن عدتها في هذا الموضع عن التزويج 
لم  لاء ماأجل الإي نقضي بانقضاءتوليس ، فهي في العدة ؛تضع حملها
 ذلك ليس لَا أن تزوج وهي حامل. ،تضع حملها

لَ تُ دد لقوله تعالى: ﴿والحمل عندي عدة من العِ  وْ
ُ
أ الر  وَ َ حَۡ

َ
 ٱلۡ

جَ 
َ
نَّ أ هُ ن لُ

َ
نَ  أ عۡ َضَ نَّ  ي هُ لَ ۡ دون  /156/في ذلك حاملا  فلم يخصّ  ،﴾حََ

عن  وقد نهى الله، التخصيص في ذلك محتاج إلى دليل يعوالمدّ ، حامل
نالمواعدة في العدة لقوله تعالى: ﴿ لَ كر نَّ  لََّ  وَ وهُ دُ اعر وَ ُ ا ت ًّ ٓ  سِر رلََّ ن إ

َ
 أ

 ْ وُا ول قُ لَ   تَ وۡ وف   قَ رُ عۡ وإذا حرمت ، وذلك نهي تحريم، [235:البقرة]﴾ا  مَّ
والله  ،هذا ما لا أعلمه، فكيف يجوز فيها التزويج ،المواعدة في العدة
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، وجدت في نسخة: إنها لا تزوّج حتى تضع حملهاقال غيره:  أعلم.
 وهذا يؤيد ما قال الشيخ مهنا بن خلفان.

جته لع زو ن خاوم عن الشيخ أبي القاسم بن شائق بن عمر:)رجع( مسألة 
ضعت و إذا و ، كسوةدهن لَا عليه ولا   ولا، فلها النفقة الكبرى ؛حاملوهي 
 علم.أالله و ،ضةدرهم ثلثا مثقال فل ك، فلها لكل شهر درهمان من فضة ؛ولدها

عالى  تفي الكسوة التي ذكرها اللهمسألة: وقال أبو الحواري: 
 ؛طلقةنت مفلها الكسوة والنفقة، وإن كا ؛إذا كانت زوجة :للمرضعة

 الأجرة ولا كسوة لَا ولا نفقة. فلها
د بع وفيمن خالع زوجته ثم :مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد

نه ملبت وط، نها حامل منهأ وادّعت، ثلاثة أشهر شكته إلى الحاكم
ه علي اكمأيحكم لَا الح، النفقة لما مضى من الشهور مذ يوم خالعها

 كم فيالح جهوكيف و ، نما يحكم لَا بالنفقة مذ يوم طلبتإ أم ،بذلك
 ؟ذلك

 قة مذن لَا النفإ :ففي أكثر القول ؛إذا صح الحملالجواب: 
 والله أعلم.، خالعها إذا طلبت ذلك

ت قرّ أ عن امرأة :بن خلفان مهناالفقيه مسألة: وسئل السيد 
ب ا يجم ،لمن تبلغ الحأإلى  ،بنها بنفقة وكسوة في حال صباهاالزوجة 

، الصبية  متى يكون حكم بلوغلىوإ /157/ ،لَا من النفقة والكسوة
فقة ا نوتكون لَ، وتنحط نفقة الزوج مع ما تعلق عليه بإقرار أمه

 رفنيع؟ هاأم تلزمها نفقة غير ، م وبعصمة التزويجواحدة بإقرار الأ
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فلا أقوى على ثبوت مثل  :على ما وصفت فيما عندي قال: .بذلك
المحدودة به؛  (1)هذا الإقرار في حكم القضاء لحال جهالته وجهالة مدته

من  (3)بعضهن أقرب بلوغا، قد يختلفن في البلوغ (2)لأن الصبيات
، علم بها منهنأإذ هو  ؛فيه المصلحة لَن لما بير اللهدوذلك بت، بعض
تاج إليه هذه الصبية تحوعلى هذا فلا يدري ما ، علام الغيوب (4)وهو

فة نواع مختلأشتمل على يفإن اسم نفقة وكسوة ، من نفقة وكسوة
ه يقع وكلّ  ،وما بينهما فمن ذلك الجيد ومنه الداني، وصفات متفاوتة

لم تنفك  ؛فمن أجل هذه العلل التي ذكرناها ؛عليه اسم نفقة وكسوة
منه الجهالة لكونه على غير معلوم ولا موصوف بصفة يتميز بها من 

لم يصح  هوما أشبه، وصار بذلك كالمشتبه وما كان مشتبها، غيره
بذلك وردت ، فهو مثله ؛لأن ما أشبه الشيء؛ فيه بشيءثبوث الحكم 

 الأبصار.العلم و  الآثار عن أولي
وأما الزوج فما صح لزومه عليه لزوجته الصبية من نفقة وكسوة 

ولا ، فهو ثابت عليه في موضع ثبوته ؛من أجاز تزويجها على رأي
بل ، بتثابتا كان أو غير ثا ،قرت به لزوجتهأعنه إقرار أمه بما  (5)يحطه

وإن لم ، داء ما قد لزمه من ذلك فيما بينه وبين اللهأعلى كل منهما 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الصبيان.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بلوغها.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: يخطه.  (5)
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خر ولا يدخل ما على أحدهما فيما على الآ، يثبت عليه في الحكم
ومخاطب كل منهما بما قد ، لأن كل شيء قائم بذاته ؛منهما /158/

 والله أعلم.، بأدائه (1)ومتعبد فيه، لزمه
ا طلقهة لمقرت فلانأ ،لقة لمطلقهافي كتابة المط :مسألة من غيره

 ؟بنفقة أولادها منه ما لم يبلغوا الحلم
، جعتر هذا لا يثبت إذا  :والقاضي قال الشيخ خلف بن سنان

 ولا رجعة لَا في ذلك.، فثابت ؛فإن قالت بحق عليها له
نها مولاده أت له بمثل ما يجب عليه من نفقة فإن أقرّ  قلت:

؟ لكذمن  عليه بان عليها مثل ما يجب أو ،وكسوتهم ما لم يبلغوا الحلم
وقال سيدنا . بثبوت ذلك الشيخ خلف بن سنان قال قال:

ار لإقر لأن ا؛ ولا رجعة فيه على أكثر القول، هذا ثابت القاضي:
والله  ،فيه ولا رجعة، نه ثابتإ :أكثر القولو  ؛بالمجهول يختلف فيه

 أعلم.
قة ا نفلَ، هل حاملوفي المرأة المتوفى عنها زوجها وهي مسألة: 

كثر أو  ؛ففي ذلك اختلا ؟ قال:أم لا لحملها من مال زوجها الَالك
 والله أعلم.، لا نفقة لَا :القول

 وسئل عمن أراد :نبهان الخروصي أبيمسألة عن الشيخ ناصر بن 
رها إلى فزوّ  ،وخاف أن تلزمه النفقة لَا في عدتها، أن يطلق زوجته

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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يبرأ من  ،تطلب إليه النفقة يلم تجو  ،رسل إليها بالطلاقأأهلها و 
 نفقتها؟ 

معي ف ؛فسنالا طيبة لَ إذا أخرجها هو من بيته أو أظهرالجواب: 
كانت   ه لونلأ ؛هتطالبلم منها ولو  إلا أن تبرئه ،أنه تلزمه النفقة لَا

 انتلك ؛)ع: معه(، وأخرجها هو، أو طابت نفسه ولزمته النفقة
هذا  ويحسن في، إذا طالبته ةيالزوج /159/ولكن في حال ، عليه

ا فقتهليه نعن المطلقة لازم أ ويحسن أن يكون هنا بينهما فرق، هكذا
ة لنفقا لَن وفي الغالب أن المطلقات لا يدرين أن، وقد احتال عليها
فقد  ؛برأتهأو ا فإذا أعلمها أنه كان لازما عليه لَ، ةما دامت في العدّ 

 نع عنعه أنها لم تمتفقد صحّ م ؛وإن طالبته بعدما علمت، برئ
 والله أعلم.، إلا عن جهالة أن عليه لَا ذلك ؛مطالبته
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 النفقة من الصبية زوج على يجب فيما الثامن الباب

وعرفنا أن لا نفقة على زوج الصبية حتى  :ومن كتاب بيان الشرع
إن كان  وتكون نفقتها على والدها أو في مالَا، تبلغ في بعض القول

، أخذ بنفقتها في الحكم ؛إنه إذا دخل بها القول: وفي بعض لَا مال.
(1)فقد ؛فإن بلغت فرضيت به زوجا

وإن لم ، أنفق عليها وهي زوجته 
ولا ، كان ذلك محسوبا عليها مما تستحق من صداقها  ؛ترض به زوجا

يبين لي هذا براءته لوالدها من نفقتها إلى أن تصير إلى حدّ تستغني 
وإلا فهو مخاطب بنفقتها، كان لَا ، لوجوهوتقوم بأودها بوجه من ا، به

ولا يبين لي أن يؤخذ زوجها بنفقتها على هذا ، زوج أو لم يكن لَا زوج
إنه يؤخذ به، إلا بمقدار ما تستحقه عليه من قد قيل: القول الذي 

وإن نفقتها على ، لم يكن عليه نفقة في الحكم ؛فإذا جاوز ذلك، حقها
ن نفقة الصبي على والده ولو كان له إ وقد قيل:. والدها أو في مالَا

 يبقى له مال.لا إن نفقته في ماله حتى  وقيل: .مال
اء شإن و ، إن شاء أبوها أنفق عليها من عنده وفي موضع: وقول:

 من مالَا.
وسأله سائل  :الحسن  /160/مسألة: ومما يوجد عن أبي 

ثم ، يهوهي معه أو لم تبن إل ،عن الرجل يتزوج الصبية فينفق عليها
ت إذا لم يجز بها ثم غيرّ  ؟ قال:هل يحسب له تلك النفقة ،فتغير تبلغ

                                                 
 ث: كان قد.  (1)



 الثالث والستون الجزء  199  قاموس الشريعة

 

ب له يجلم  ؛(1)بها وإن جاز، نفق عليهاأب له ما سِ حُ  ؛بعد بلوغها
 النفقة.

، جاز بها أو لم يجز بها ،يحسب عليهاوقد قيل: : قال ومن غيره:
سب عليها يح . وقال من قال:لأنه لا نفقة لَا عليه ؛غيّرت أو لم تغيّر 

إن كان ينفق  . وقال من قال:لم يحسب عليها ؛وإن لم تغير، إن غيرت
لم  ؛وإن لم تغيّر ، (2)حسب عليها ؛تعليها بحكم من حاكم ثم غيرّ 

 ،لم يحسب عليها ؛وإن أنفق عليها بغير حكم من حاكم، يحسب عليها
 .أو لم يجز بها جاز بها ،ت التزويج أو غيرتأتمّ 

لا  فقال من قال: ؛قة الصبية على زوجهافي نف (3)وقد اختلف
لَا مال أو ، كانت غنية أو فقيرة، جاز بها أو لم يجز بها ،نفقة عليه لَا

أو  كانت غنية  ،لَا النفقة إذا جاز بها . وقال من قال:لم يكن لَا مال
فلا ؛ فإن كانت غنية لَا مال، إذا دخل بها . وقال من قال:فقيرة

والاختلاف  كانت عليه لَا النفقة.  ؛فقيرةوإن كانت ، نفقة لَا عليه
 عليها واحد لم نعلم في ذلك اختلافا. )خ: تحسب( فيما يجب

دت عليه، ر  ؛حكمبغير  نفق عليهاأإن وقد قيل: : قال ومن غيره:
 .منه تغيرّ  نوذلك إ، لم ترد عليهوإن أنفق عليها بحكم؛ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: اختلفت.  (3)
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عن يتيمة تزوجها رجل :  مسألة: ومنه: وسئل أبو سعيد
وطلب الزوج أخذ ، اليتيمة هثم نشزت عن، خل بها قبل بلوغهاود

له ، هل أو يرد عليه أهلها ما سلم إليها من حقها ،اليتيمة ومساكنتها
فإذا ، تزويج الصبية موقوف إلى بلوغهاإنّ أنه قيل:  معي ؟ قال:ذلك

ثبت عليها بجميع أحكامه وإن  ؛أتمت التزويج (1)فإن /161/ ،بلغت
وفي حال  ،وخرجت بلا طلاق، حكامهأ (2)عليها[ ]غيّرته انفسخ

، نه لا تلزمها معاشرة الزوجإفقد قيل:  ؛صباها وتوقيف التزويج عليها
 ن تبيّن إلم تمنع إلا  ؛وإن أرادت ذلك، ذا كرهتإبر على ذلك تج ولا

وإذا دخل بها الزوج في ، فإنها تمنع المضرة ؛عليها في ذلك مضرة
بدخوله  صداق وكان لَا خرجت ؛بلوغهاوغيرت التزويج بعد  ،صباها

منه وهو  شيئا أو ،لَاا وإن كان قد قبض في صباها صداق، بها
وتنظر  ،وليس له ذلك حتى تبلغ، ه على الزوجولا يحكم بردّ  ؛موقوف

فهو بحاله موقوف  ؛منه (3)[ما قبض]وكذلك ، ما يكون من أمرها
 على ما مضى من القول. (4)كمةا المح حتى يكون فيه هي

وطلب ، هذه اليتيمة فقيرة محتاجة إلى النفقةكانت فإن   قلت له:
ها إلى دخل بها أو لم  ،هل يلزم ذلك الزوج ،الزوج أن ينفق عليها وليّ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فقد.  (1)
 : غيّرت التزويج انفسخ عنها بجميع. ث (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أقبض.  (3)
 ث: الحكمة )ع: المحكمة(.  (4)
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فإذا ، فلا أعلم عليه نفقة ؛لم يدخل بهاما أنه  معي ؟ قال:يدخل بها
معاني الحق أنها إذا في  شبههأو فمعي أنه في أكثر القول  ؛دخل بها

 ووجب الحق، وقد ثبت عليها معنى الدخول بها، ت إلى النفقةاحتاج
، إذا احتاجت إلى ذلك أن لابد من أن ينفق عليها ؛عليه لَا بالدخول

 ويحكم عليه بذلك.
نفق على زوجته فيما عندي أكان قد   ؛ذا بلغتإفإن أتمت التزويج 

نفق عليها من أنه يحسب ما إفقد قيل:  ؛وإن غيرت التزويج، أنه قيل
 .ه عليه لمعنى الوطء والدخولتالذي قد استحق ،الحق الذي عليه لَا
 ،وإن أحكامها موقوفة، نه لا يؤخذ لَا نفقةإ وفي بعض القول:

كذلك لا يجبر على النفقة   ؛تجبر على معاشرته (1)أنكما   /162/
 ستحق إلا بها.تُ ولا ، لأن النفقة إنما هي بالمعاشرة؛ عليها

عت الصبية  فإن قلت: ن هذا الزوج وطئها في الدبر في حال أادّ
كيف   ،ت النكاح أو رضيتثم بلغت فغيرّ  ،وأنكر الزوج ذلك، صباها

عت بعد بلوغها ما عته في الوطء في حال ا الحكم في ذلك إن ادّ دّ
ت التزويج وانفسخ عنها أنها إن غيرّ  معي ؟ قال:عهصباها أو لم تدّ 

إن أتمت التزويج و  ولا سبيل له عليها.، فقد مضى ذلك ؛النكاح
عت ما كانت ادّعت وكان القول قوله ، عيةدكانت م  ؛في صباها وادّ

إلا أن يرد إليها اليمين فتحلف أو يصدقها  ،في ذلك مع يمينه
لم يبن لي  ؛وقد كان وطئها ،وإذا أقرّ أنه قد وطئها في الدبر، ويدعها

                                                 
 كتب فوقها: لا.   (1)
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 ؛الدبر إلا إقراره بالوطء في وإن كان لم يطأها، نه يلزمه حقا ثابتاأ
 .أنها تستحق عليه صداقهافمعي 

لزمه لَا يفلا  ؛بر: وإن أقرّ أنه وطئها في الد)قال غيره: وفي المنهج
 حقّ ثان بإقراره.

ة امرأ نه لو أن رجلا اغتصبإ :وقد يوجد في بعض القولرجع( 
 .زوجة الفيوشبيه عندي ذلك  ،لم يلزمه لَا صداق ؛فوطئها في دبرها

على  لَا ا ثبتوأما نفقة الصبية المطلقة إذ :مسألة: وعن أبي سعيد
 رجوت ؛لدهامها إلى واوإن سلّ ، نها مثل سائر حقوقهاأفعندي  ؛الزوج

 ،منه كانت معه أو ناحية  ،ويكون وجها من الخلاص، أن يسع ذلك
م في إن اتهو ، إذا كان منصفا لَا في نفقتها من عنده أو مما يقبض لَا

 في سواءو  ،لأن ذلك لازم لَا هي؛ اذلك عليه زيأن يج أعجبني ؛ذلك
و أته إذا كانت قد استحقّ  ،التسليم عندي جملة أو متفرق /163/

ته  د  ما قأن يسلم إلى والدها إلافلا يعجبني  ؛بعد ذلكاستحقّ
عرفة ما موأ، أو يكون دينا كما وصفت لك ،فصار دينا لَا، استحقته

شهر و يعدل أ ففي الحكم إنما يصح بقول شاهدي ؛بلوغ هذه الصبية
 فيصدق لتي تفأرجو أن يصح بقول المرأة ا ؛وأما في الاطمئنانة، ذلك

 إذا اطمأن القلب إلى قولَا. ،مثل ذلك
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ليس على الرجل أن ينفق على زوجته  مسألة: وقيل في الأثر:
إلى أن  (1)[في مالَا]ونفقتها  ذا كان لَا مالإ ،هاؤ ولو كان يط، الصبية
 تبلغ.

 عن أبي مالك  لشيخ أبي محمد مسألة من تقييد ا

جها أبوها إذا نفرت عن والتي يزوّ  قلت:، في تزويج الصبية :(2)
مخالفة  ؟ قال:أم مخالفة لليتيمة، يمنع عنها إلى وقت بلوغها، زوجها
 وتكره على الرجوع إليه. ،وترد للزوج ،لليتيمة

وأما  :عرضه والده محمد ،مسألة: مما عرض على موسى بن محمد
وأنفق  عزلت عنه ؛فإن كان قد جاز بها، فلا نرى في تزويجها ؛يمةاليت

حسب  ؛فإن رضيت به زوجا ،فإذا بلغت، عليها من حقها إلى بلوغها
، أخذ ببقية حقها ؛وإن لم ترض به، نفق عليها من حقهاأ (3)مالَا 

 فلا ميراث له منها. ؛وإن ماتت وهي صبية
لا و  جتهفق على زو أن فقد ؛إن أتمت النكاح إذا بلغتقال غيره: 

 ا.ب عليها من صداقهسِ حُ  ؛وإن لم تتم النكاح، بشيء يحاسب
، وعن رجل تزوج صبية لم تبلغ :عن أبي عبد الله بمسألة: أحس

ثم أنكر ، وكان معها في منزلَا أشهرا يأوي إليها، ازه والدها عليهاجوأ
 وطلبت، الدخول منه بها /164/وادّعت الجارية  ،الدخول واعتزلَا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: و. (3)
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فإن  ،فإذا بلغت، قولَا يقبل حتى تبلغ ىلا أر  ؟ قال:الكسوة والنفقة
عت الدخول في الوقت الذي كان معه وإن، تّم النكاح ؛رضيت به ؛  ادّ

 ىكانا عل  ؛فإن اختارته، كان القول قولَا عليه ولزمه الصداق
عت الدخول ،وإن كرهته، امنكاحه  خذت صداقهاأ ؛وقد ادّ

وإن لم يكن لَا ، ولا نفقة حتى تبلغ وةوليس لَا عليه كس ،وخرجت
 إلا أن يقرّ هو بالوطء. ،مال

عت الوطء قلت: ن بل أوقد كانت معه ثم ماتت ق ،أرأيت إن ادّ
 لا. ؟ قال:ورثة عليه الصداقللأ ،تبلغ

 رخىأإن كان قد :  من جواب أبي الحواري ومن غيره:
يه فكن أو خلا بها في موضع يم ،عليها سترا أو أغلق عليها بابا

 ولا، داقهاصوعليه ، فالقول قولَا ؛وادّعت ذلك الصبية عليه، الجماع
 ميراث بينهما.

م إليها ز مسألة: وحفظت عن الشيخ  لغ البا وجهافي الصبية إذا سلّ
مه إليها قال: ؛من صداقها ونقدها شيئا ليها عط ولم يشتر  ،فإن سلّ
ا م إليهسلوإن ، فليس عليها شيء في ذلك ؛فأتلفته أو أكلته شيئا

 قول:يمنهم من  ؛ففي ذلك اختلاف ،نقدهاصداقها وأعلمها أنه من 
 ىعطهو أتلف ماله وأومنهم من يقول:  .عليها ذلكهو محسوب 

، هاإلي تسليموذلك على حد ال ،وكأنهم لم يرونها خيانة منها، الصبية
 سرقته.التي ولم تكن هي 

زياد، ومن سماع مروان بن ، مسألة: ومن أحكام أبي قحطان
أو عدل عنها  ،ج بها رجل ودخل بهاللصبية نفقة إذا تزوّ هل  وقلت:
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 /165/أرى لَا النفقة عليه إذا بلغت وصارت  ،أو لم يعدل؟ فنعم
  ؛وإن لم ترض به زوجا، نفق على زوجتهأفإنما ، ورضيت به زوجا، امرأة

 نفق عليها من صداقها الذي عليه.أكان ما 
 ؛رتهن معاشثم امتنعت ع ،بها زوجهاوأما الصبية إذا دخل مسألة: 

م لأنه قد وجب عليه حك ؛فأحسب أن بعضا يوجب عليه النفقة
 ،ه ذلكولعل بعضا لا يوجب علي ؛ولا حجة على الصبية، المعاشرة

 فانظر في ذلك.
، نفقة]لم يكن لَا  ؛إن كان لَا مال قال من قال: قال غيره: قد

ت فإن أتمّ ، أخذ لَا بالنفقة ؛لوإن لم يكن لَا ما، في مالَا (1)[ونفقتها
ب عليها سِ حُ  ؛وإن لم تتم التزويج، ؛ كان قد أنفق على زوجتهالتزويج

 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.من صداقها
بوها أجها إذا زوّ  : في الصبيةوقلت: مسألة: ومن جواب شائق بن عمر

 وهي لم تبلغ، وقاموا عليه أن يدخل أو ينفق، ما القول فيه؟
لزوج الى عحكم  ؛إن هذا فيه اختلاف؛ فمن أثبت تزويج الوالدواب: الج

د نع وأبطل غيرها وأثبت الميراث بينهما،، بالنفقة والكسوة وألزمها المعاشرة
دخل فقة ما لم يا بنلَكم لم يح ؛ومن لم يثبت التزويج وجعلها بمنزلة اليتيمة، البلوغ

مل أنا ممن يعو  ،هابت غير يراث منها ويثولا يثبت لَا الم، ولا يلزمها المعاشرة، بها
يق ن تطممانت وعندي أن لَا النفقة وعليها المعاشرة، إن ك، بالقول الأول

 والله أعلم.، المعاشرة
                                                 

  ث. وفي الأصل: والنفقة. هذا في (1)
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 د بلغهو قزوّج لولده و : وعمن مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح
وغاب من  الحلم وضمن بالصداق لزوجة ولده، أرأيت إن هرب عنها زوجها،

م لا؟ لأب ألى اأتجب النفقة والكسوة ع، وطالبت أباه بالنفقة والكسوة عمان
/166/ 

 جلل والآلعاجا عليه إلا الصداق فلا ؛إنه إن ضمن الأب بالصداقالجواب: 
جل ى الر ب علتجوالنفقة )ع: لا( ، ولا يجب عليه قبل ذلك، إلى موت أو فراق

 لم.والله أع، لزوجة ولده، إلا أن يكون ضمن بنفقتها ما دام حيا
 فعليه ؛بنيازوج  ترزأ وأما الذي تزوج لابنه وقال: إني ضامن بمامسألة: ومنه: 

رس مثل ن الو ملَا والله أعلم. و ، نفقتها وكسوتها ما دام حيا، وهي زوجة ابنه
لَا  ولا،  عطرهة ولافاك ولا يلزم لَا لحم ولا موز ولا، نسائها من عماتها وخالاتها

 والله أعلم. ، صياغة ذهب ولا فضة
 ،وكمة عوزوكسوة الصبي في السنة قميصان وإزار وم مسألة من الأثر:

 والله أعلم.، والصبية قميصان وإزار ومعوز وخنبوق
-: سألت مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد بن عبد الله أمعد البهلوي

ولم ، فيمن ضمن بمؤنة زوجة ولده ما دام حيا وما دامت زوجة ولده -رحمك الله
أهي ثابثة أم باطلة ، الضمانة في نفس العقد عند التزويج أو في نفس العقدتكن 

وهل هي عندك معلومة أو غير معلومة؟ ، إذا غيّرها، ورجع الضامن في ذلك
إن تكن هذه الضمانة  - لك السرور ووقاك كل مخوف ومحذورأدام الله-فاعلم 

هي من شروط ثابثة ولا رجعة للضامن؛ إذ معي فهي  ؛في نفس عقد النكاح
وإن كانت بعد عقد النكاح، ، وشروط النكاح ثابثة وإن كانت مجهولة، النكاح

 ؛وكانت هذه المرأة لا تقدر على أخذ مؤنتها من زوجها من عدم أو غير ذلك
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وإن كانت هذه  /167/ ،فالضمانة ثابثة على الضامن، لا نعلم في ذلك اختلافا
: للضامن قيلففي ذلك اختلاف؛  ؛المرأة قادرة على أخذ مؤنتها من زوجها

دام  وعندي أن هذه الضامنة بالمؤنة ما ؛لا رجعة له وقيل:بالمجهول الرجعة. 
 والله أعلم.، الضامن حيا، وما دامت المرأة زوجة ولده مجهولة المدة

 ،اخل بهوفيمن تزوج يتيمة ود: مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد
أم  منه دتهاا إلى انقضاء عأتجب عليه نفقته ،ثم طلقها قبل أن تبلغ

يه لك فيم وكان الطلاق ،في ذلك اختلاف إذا قعدت في بيته ؟ قال:لا
 والله أعلم.، رجعتها على قول من يقول بذلك

جها وّ ز وفي الصبية إذا  :مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس 
 لنفقةالبت وإذا ط، الرجال لوكانت ممن تحم، أبوها وهي بعد لم تبلغ

ن إ ال:ق؟ امةأم النفقة الت ألَا ثلث النفقة على زوجها ،قبل البلوغ
مل ن تحوكانت مم ،وسلم لَا ما يجب عليه ،نصف الزوج زوجته هذهأ

ا بهروج يد الخوكان الزوج ير ، وتطيق المعاشرة في نظر العدول، الجالر 
، وجهاز من  إلى بلد ينصفها فيها حكام المسلمين إذا أرادت الإنصاف

 ا علىففي جبرها وإكراهه ؛كن في بلد معروفولم يكن لَا شرط س
ذا  إبر تج: ينقال من قال من فقهاء المسلم ؛تباعه ومعاشرته اختلافا

 لا تجبر :وقال من قال منهمولو لم تبلغ.  ،كانت على ما وصفت لك
 .أكثر (هذا القول )ع:ولعل القول ، ولا تكره على ذلك حتى تبلغ

فلها  /168/ ؛اعه ومعاشرتهنها تجبر على اتب: إوعلى قول من قال
 نفقةثلث ال ؛لفطيم فصاعدالو ، مثلهاعليه من النفقة على قدر 
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  ستةثم له نصف النفقة إلى أن يصير، إلى أن يصير خمسة أشبار
 علم.الله أو، هوتكون نفقة مثل ثم له ثلثا النفقة إلى أن يبلغ ،أشبار
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 أمر فيو ،كسوتها وفي الرتقاء الزوجة نفقة في التاسع الباب

 والمفقود المجنون

  والرتقاء لا نفقة لَا على زوجها. :ومن كتاب بيان الشرع
نفقة  عليه فليس ؛لت في إصلاح نفسهاجإذا أفأما الرتقاء : قال أبو المؤثر

 فعليه الكسوة والنفقة. ؛وإن رضي بها وعاشرها، في الأجل
التي  المدة في كنىلا نفقة لَا ولاسف ؛الرتقاءوأما : مسألة: قال أبو محمد

ليه فع ؛أجلا إذا أجل، ين الذي لا يقدر على النساءولكن العنّ ، تؤجل فيها
 النفقة.لزوجته 

ه در مع تق: لو أن امرأة دخل بها زوجها ثم مرضت مرضا لاوفي المصنف
 تقاء. لة الر نز بمكانت لَا النفقة. وكذلك قال أبو محمد؛ لأنها   ؛على الجماع

لسكنى على الَا  ء أنيجامع مثلها أن لو لم تكن رتقا ألا ترى أن الرتقاء التي
 ؟زوجها والنفقة

يقدر  لذي لاانين ولكن الع، الرتقاء لا نفقة لَا ولا سكنىوقال أبو محمد: 
 . فعليه النفقة ؛على النساء إذا أجل أجلا

ت اعتدّ و ، دهفق يطلق الحاكم زوجة المفقود إذا صح :مسألة: وقيل)رجع( 
ولى بذلك أ وفه ؛قودوإن طلق ولي المف، ه أن يطلقهان كره وليّ لذلك أربع سنين إ

 .ولا نفقة لَا بعد أربع سنين ،من الحاكم
وتها يه كست إلوطلب، إذا كانت للمجنون امرأة وليس له مال :مسألة: وقيل

 ه أن يطلقها. فهذا يؤمر وليّ  ؛ونفقتها
 على حالَا. ي وه ،لا يطلقها أحد /169/: امرأة المجنون قال أبو المؤثر
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ه وينفق عليها من مال المجنون أو من يكسوها وليّ  : إلا أنقال أبو الحواري
 يسكها )ع: ه إذا لمطلقها وليّ  ؛فإن لم يكن للمجنون مال، )خ: أو غيره( ماله

لم  ؛فكان لَا فيه كسوة ونفقة ،وإن كان للمجنون مال، وينفق عليها (يكسها
 ؛ه أن يفعل ذلكوليّ  أبَّ فإن، لمجنون وكسبهوأنفق عليها من مال ا، يطلقها وليه
. انقضى الذي من كتاب بيان هكذا حفظنا ،السلطان العادل (1)فعل ذلك

 الشرع.
 :وقد قال في ذلك عبد الله بن عمر بن زياد شعرا

 ولا طعــــــــــم للرتقــــــــــاء في المــــــــــدة الــــــــــتي
 

 تمــــــــدد فيهــــــــا عنــــــــد كــــــــل فــــــــتى حــــــــبر 
 بيعــــن أكــــذلك لا ســــكنى لَــــا قيــــل  

 
 الفقيـــــــــه أخـــــــــي الـــــــــبرمحمـــــــــد الحـــــــــبر  

 وإن يرضــــــــها يومــــــــا وعاشــــــــرها معــــــــا 
 

 فيطعمهــــــــــا وليكســــــــــونها بــــــــــلا ضــــــــــر 
 وإن أجــــــــل العنــــــــين فــــــــالقول عنــــــــدنا 

 
 عليـــه لَـــا الإطعـــام مـــن كـــل مـــا يجـــري 

 
 

  

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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  (1)زوجها سجن وأ سجنت إذا الزوجة نفقة في العاشر الباب

زوجها  لبه قِ  ء منست المرأة في السجن بشيبِ حُ  إذاف :من كتاب بيان الشرعو 
ك ل ذلكفعليه في   ؛عنده سبب لم يمكنه جماعها أو مرضت أو حدث عليها
 فقد ؛دثتهست بسبب غيره من حدث أحبِ وإن حُ ، نفقتها وكسوتها في السجن

أحد  من أو لهابه قِ  من جاء للجماع منع كل  وكذلك، عليه نفقة لا قال من قال:
 فلا نفقة عليه. ؛فعله بها غيره

 ولم فعله على تقدر أنها يعلم شيء علىحُبِست  إذاالمسبح:  بن محمد قال
أن  فعليه ؛جز عنهعيعلى شيء  كان  وإذا، كسوة  ولا، عليه لَا نفقة فلا ؛تفعله

دم س والأ الحبفيوجة والمطلقة التي تجب لَا النفقة في هذا مثل الز ، ينفق ويكسو
 وكذلك الرتقاء لا نفقة لَا.، وغيره /170/

لم يكن لَا ؛ بدين عليها (2)سجنفي ال لامرأة رج تسبِ وكذلك إن حُ مسألة: 
 على زوجها نفقة ما دامت في السجن.

بحق يلزمها في  (3)[في السجن]بس قد اختلف في التي تُح   :قال ومن غيره:
 إن ذلك ليس من فعلها فقال من قال: ؛لا مغصوبةو وهي يجوز عليها ، الإسلام

فعليه نفقتها على كل حال في  ؛وإنما ذلك شيء لزمها في الحق، ولا من فعله
لأنه  ؛ليس عليه نفقة لَا . وقال من قال:حكم المسلمين منلأن الأمر  ؛السجن

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: زوجها هي.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الحسن.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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كان   ؛لهبه إن كان الحبس لَا من قِ  وقال من قال: ممنوع عنها على كل حال.
فليس عليه  ؛أو من قبل غيره ،هتل حدث أحدثبه وإن كان من قِ ، عليه نفقتها

حق يجب عليها أداؤه في الإسلام من له ه إذا صح عليها أن اوالذي معن ؛نفقتها
وحبسها الحاكم له بهذا الحق اللازم ، فلم تؤد ذلك، اللازمة لَا في مالَا الحقوق
 فليس لَا عليه نفقة. ؛وهي قادرة على أدائه، لَا أداؤه

وأما ، وكذلك كل ما كان من فعلها هي التي تكون قادرة فيه على الخروج منه
ب الذي دوغير ذلك مما يكون فيه الأ ،به مع الحاكم من حبس التهم ما حبسها

لأنه  ؛فعليه نفقتها على هذا ؛ولا تقدر على فكاك نفسها، لا مخرج لَا هي منه
وكذلك إن كان شيء  فتؤديه. حق عليها فيه ولا، ضها للحبسهو حبسها وعرّ 

لأنه لو صح  ؛ذافعليه نفقتها على ه ؛وكان هو يعلم أنها معسرة به، من الحقوق
أن يحبسها إذا كانت معسرة هو ولا يجوز له ، مع الحاكم لم يحبسها (1)ذلك
لم  ؛ست على شيء من الحقوق أو الديونبِ : إذا حُ نهم قالواأوكذلك . بالحق

 . على الزوج نفقةيكن لَا 
لكسوة ا /171/وسئل عن الرجل إذا طلبت المرأة إلى زوجها مسألة: 

 ؟ قال:ةبس نفقالح هل لَا في مدة مقامه في ،س عليهبِ حُ ففامتنع ذلك  ،والنفقة
 رته.إذا لم تكن ممتنعة عن معاش ،نفقةالعليه معي أنه قد قيل: 

هل عليه  ،وهو في الحبس، فإن طلبت الكسوة ولم تطلب النفقة قلت له:
أنه لا يلزمها  معي ؟ قال:نفقة إذا طلبت قبل خروجه أو بعد خروجه من الحبس

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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فعليه النفقة  ؛طلبت (1)منذوأما ، لما مضى في الحكم قبل طلبها (هلا يلزم )ع:
 الحكم. لَا على

ه لا أن عيم ل:؟ قاالرجل إلى زوجته أن تعاشره في الحبس فإن طلب قلت له:
 لأنه ليس هو سكن مثلها. ؛يلزمها أن تعاشره في الحبس

 وقام نصفهاأا أنه إذ ؟ قال: معيهل يلزمها ،ن مثلهاكفإن كان س قلت له:
 كان عليها ذلك.  ؛بالذي يلزمه لَا

، نفقةيه البت علوج ؛منع من أن يأتيهاف، س الزوج في السجنبِ لو حُ مسألة: 
 .وكذلك قال أبو محمد 

 امرأة : وفيبحيمسألة من الزيادة المضافة عن الشيخ سعيد بن بشير الص
زوجته  نهاأ أقرّ ف، عي أنه دخل بهاشكت من زوجها تريد منه نفقة وتدّ ، محبوسة

إما أن  عليه كمأيح، وأجابته هي إلى الدخول بها في الحبس ،وأنكر الدخول بها
ه من س علتلي إذ ؛وإن أراد يدخل بها في الحبس، ينفقها ويكسوها أو يطلقها

 . ضاتهر هداك الله لم ،فنا ذلكعرّ  ؟بل من قبل ادعائه أنه لم يدخل بها ،قبل الحبس
فمعي أنه قد : المرأة المحبوسة على زوجها في نفقة الجواب: فعلى ما وصفت

. وقال من لا يجب لَا ذلك فقال من قال: /172/ ؛ختلافبافي ذلك  قيل
؛ إن كان الحبس من أجله وقع عليها . وقال من قال:يجب لَا ذلك عليه قال:

إن   ويعجبني. )ع: من أجله(؛ فلا عليه النفقةوإن لم يكن ، كان عليه لَا النفقة
فعليه ؛ لا تقدر على فكاك نفسها منه ،ق يجب عليها في الاسلامكان حبسها بح

فعليه نفقتها  ؛وكذلك ما خرج الحبس من التهم والريب ومعاني الأدب النفقة لَا.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ما منذ.  (1)
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)ع:  دخل بهايإذا أرادت أن أما و ، لا تقدر على الخروج منه، من جميع ما خرج
لحاكم أن لا فجائز ل ؛وكان ذلك سكن مثلها ورضيت بذلك، الحبس (1)في(

إلا على  ؛على شيء من ذلك برولا يج، وكذلك إذا أراد هو يمنعه من ذلك.
، والله أعلم، ولا يجبر على الطلاق، فإنه يجبر ؛من يجعل عليه النفقة لَا قول

 فينظر في هذا.
لنفقة عها اة تجب مإذا وجبت البينونة بفرقفمسألة:  (إلى بيان الشرع )رجع

وما وجب ،  تطلقلملتي المطلقة في عدتها بمنزلة الزوجة ا كانت؛  ما دامت في العدة
ت ما حرمو ، ةوجب لَذه ما دامت في العد ؛للزوجة فيه النفقة مما وصفت لك

ما  لك علىو ذأو دين أو نح ،ن تردهأمن حبس في سجن  تهفيه النفقة وهي زوج
 الذي ضى. انققال أبو محمد مثل ذلك ،بعد البينونة ذلك حرمت ؛وصفت لك

 ن كتاب بيان الشرع.م
لى شيء من عفي المرأة إذا وجب عليها الحبس و  :ابن عبيدانعن مسألة 

فما الفعل الذي إذا ، وأرادت النفقة من زوجها وأبَّ عن ذلك، (2)سبابالأ
إذا كان  ؟ قال:حبست عليه المرأة يعذر زوجها من نفقتها ما دامها محبوسة

لم يجب عليها حبس  ؛لو عفا عنها مثل أن /173/ ،ل زوجهابه من قِ  حبس المرأة
وإن كانت حبست بتهمة على ، فعليه نفقتها في الحبس ؛من قبل تهمة لحقتها

  وأما إذا، لا تلزمه وقول: تلزمه نفقتها في الحبس. :قول؛ يقين ففيه اختلافغير 
تلزمه  فلا ؛حبست لحدث أحدثته في غير زوجها مما يوجب عليها الحبس كانت

                                                 
 بياض في ث، ق.  (1)
 ث: الأشياء.  (2)
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وإن حبست من فعل منكر صحّ عليها فلا يلزم زوجها وفي خ: ، )نفقتها
 والله أعلم.، ((1)نفقتها

أرادت و ، سبِ را وحُ وفي المرأة إذا ادّعت على زوجها ضربا مؤثمسألة: ومنه: 
دام  ا مالَسلم يوإن جاز لَا وأبَّ أن ، أيجوز لَا ذلك ،النفقة والكسوة منه

هرا في ؤجل شا يذا كان معسر وإ، أيحكم عليها بتسليم ذلك أو بطلاقها ،محبوسا
ها أو ق علين ينففإنه يحكم عليه إما أ ؛أما النفقة ؟ قال:أم لا تسليم ذلك

ن يؤجل ائز أفج ؛ةوأما في الكسو ، كان غنيا أو فقيرا  ،ولا بد من ذلك، يطلقها
 علم.الله أو، الا حكم عليه أيضا بطلاقهإو  ،فإن لم يسلم لَا الكسوة، شهرا

في امرأة لزمها الحبس بدم  ا عرض على موسى بن محمدومم مسألة من الأثر:
نعم، يلزمه ذلك لَا؛ لأنها هي لم  ؟ قال:أو دين، هل تلزم زوجها نفقتها وكسوتها

 والله أعلم.، وبينه حقّ لزمها مع المسلمين (2)وإنما حال بينها، تمنعه نفسها

  
                                                 

 في الأصل: ونفقتها.  (1)
 نهما. في الأصل: بي (2)
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 زوجها عنها غاب إذا الزوجة نفقة في عشر الحادي الباب

 :ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر :اب بيان الشرعومن كت
 قلت:، وعن رجل تزوج امرأة ثم ركب البحر وخرج من عمان قبل أن يجوز بها

 (1)لَا في ماله الحق ،فنعم /174/يفرض لَا في ماله نفقتها وكسوتها وأدمها؟ هل 
ومن  ال غيبته.ويجعل الحجة لح، ف في ذلكصه العاجل والنفقة والكسوة والأدم بنه 

 فليجعل للغائب في كتاب الفريضة حجته. ؛فرض على غائب
رأة عن امو  :مروان)ع: أبي( مسألة: ومن جواب محمد بن محبوب إلى 

لَا  الزوج لىهل ع ،رى عن زوجهاقاغتصبها رجل من زوجها فغيبها إلى بعض ال
ن الزوج لأ ؛زاشناولو لم تكن  حتى ترجع إليه ،نفقة؟ فلا أرى لَا نفقة عليهال

 .ممنوع منها
ها إذا  نفقت لزمهت ،نفقتها؟ فنعم لزمهيفإن حبست المرأة في السجن هل  قلت:

 كان دخل بها.
 ،عرض عليه أيضا :د بن أبي عبد اللهمسألة: وفي حفظ أبي العباس زيا

فهرب بها ، هر نفقة مثلهاش (2)كللولو أن امرأة رجل فرض لَا نفقة : عرضته أنا
وإن كانت غير ، لم تكن لَا نفقة ؛شهرا ثم ردهاأبها فغيّ ، ارهةرجل فذهب وهي ك

 .وكذلك قال أبو محمد  لأن الزوج ممنوع منها.؛ ناشز
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: كل.  (2)
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، ولم يترك لَا نفقة وله أرض ونخل، (1)وعن رجل غاب وترك امرأتهمسألة: 
ترفع  :فقاللَا أن تبيع من أصل مال الزوج إن لم يقدر على غلة من ماله؟ هل 

وفي خ: ترفع إلى الحاكم( عند وجوده، أو جماعة ، )ي إن كان قريبا منهاإلى القاض
 ؛وإن عدمت هؤلاء كلهم، المسلمين عند عدمه وهم ينصفونها من مال زوجها
)خ:  ستنفق حتى تعرفتو  ،وإلا باعت ذلك بمحضر من أولياء الرجل ورضاهم

 طلاقا أو موتا. تعلم(
وعن رجل يغيب في  : (2)مسألة: ومما يوجد فيه رد عن أبي معاوية

إلا أن  ،نعم ؟ قال:ألَا نفقة عليه ،منزله /175/فتخرج من  ةسفر ويخلف امرأ
 فلا نفقة لَا. ؛فخرجت تخرجي من منزلي ألا يكون تقدم عليها

ت لبيات في يدي وبقحاستوحشت و : "لم يتقدم إليها فقالت فإن قلت:
 فاعتلت.، "وحدي

فإنه ينبغي  ؛"ديحو  شُ ستوحِ : "أن قالت: فإينبالطفي منهج الو قال غيره: )
 :ثم قال .رجع(ولا تخرج إلا من أمر يبين عليها فيه الضرر. ، لَا أن تقيم في بيته

وأمر امرأته أن تقرّ في ، خرج غازيا  بلغنا أن رجلا على عهد رسول اللهوقد 
 رسول الفأرسلت إلى  ،فمرض أبوها فأرسل إليها أن تبلغه: بيتها قال

، «ولا تخرج من بيتها، في منزله أن تطيع زوجها وتقرّ  ها رسول اللهفأمر »، تستأمره
فأمرها »، هتستأمر  إلى رسول الله  فأرسلت، إليها ثم اشتد المرض بأبيها فأرسل

فأرسل إليها تخرج  ،ثم جاءها أن والدها مات ،«أن تطيع زوجها وتقر في منزله
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: امرأة.  (1)
 في الأصل: معونة، ث، ق: معوية.  (2)
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فأمرها أن تطيع زوجها » :قال، تستأمره فأرسلت إلى رسول الله ، في جنازته
أني قد  وكان في ما يروى أن الله تعالى أوحى إلى نبيه  .(1)«وتقر في منزله

 ينظر في هذه الرواية.، غفرت لأبيها بطاعتها لزوجها
ورفعت ، ثم غاب وأقام السنين ،وعن رجل ملك امرأة فلم يدخل بهامسألة: 

 (2)إلا أن تحتج فما أحبّ  ؛عليه فإن كان يمكن أن تحتج، في نفقتها ومؤونتها
 (3)فإن أحضرها، احتج على أهله ومن يقوم بأمره ذلك وإن لم يمكن، عليه

 /176/أوفاها الحاكم عاجلها  ؛فإن كرهوا، فليس لَا إلا ذلك ؛عاجلها ونفقتها
وللغائب ،  إليها في كل شهر من مالهوصيّر  ،كسوتهاو  وفرض لَا نفقتها، من ماله
 حجته.

ه حين ن مالفقت مفأن، توفي عنها زوجها ولم تعلم بوفاته ةعن امرأو مسألة: 
 يحسب عليها من ميراثها وصداقها. ؟ قال:علمت

ما  ،أكثر لم تحض سنة أوف، رجل طلق امرأته وهي ممن تحيض مسألة عن
يه وعل، يضوقتها إلى أن تحيض ثلاث حيض أو تيأس من المح ؟ قال:وقت ذلك

 النفقة وبينهما الميراث.
وعن رجل غاب : بن سعيد  سألة: ومن جواب أبي ابراهيم محمدم

هل يجب عليه ذلك؟ فإن كانت زوجته  ،ولا كسوة، عن أهله وتركهم بلا نفقة
، وفرض لَا أحد من المسلمين من أهل المعرفة بذلك ،طلبت ذلك في غيبته

                                                 
 .49/246أورده الكندي في بيان الشرع بلفظ قريب،  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يحتج.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أحضروها.  (3)
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غير  ،الفريضة بعدلين (1)وصحت، وصح ذلك اليوم أنها كانت محتاجة إلى ذلك
، فقد رأيت في بعض الجوابات أنه يثبت لَا ذلك ؛لثقات الذين فرضوا لَاا

 إذا قدم. تهولزوجها حج
وعن امرأة غاب عنها زوجها ما  :أيضا (2)تمسألة: وأحسب أنها من جوابا
خ يوارثها كتابا فيه الفريضة عن مشاخرج أف، شاء الله من السنين إلى أن هلكت

ن نفرض ألنا أوس، تم بأمر فلانة بنت فلانالبلد مكتوب أنه حضرنا من يه أهل
فهذه المسألة رحمك الله في نفسي منها ؛ بن فلانالَا فريضة على زوجها فلان 

وإنما كتب أنه طلب من يهتم بذلك ، التي طلبت ذلكهي حين لم يكتبوا أنها 
فقد رأيت في بعض الكتب فيها ، وأحب أن تسأل، فأحب أن توقف عنها ؛لَا

 قولا آخر.
وعن رجل غاب عن زوجته وله : أبي الحواري /177/ لة: ومن جوابمسأ

فإن ] :فعلى ما وصفتللحاكم أن يبيع من ماله وينفق على زوجته؟ ، هل مال
إذا صح معه غيبة هذا الرجل من  (3)([للحاكم ،نعم :قال :وفي موضع) ،الحاكم
ن لكسوتها ن تداأأمر الحاكم  ؛وكان في موضع لا تناله حجة ذلك الحاكم، المصر

أمر الحاكم ببيع مال الغائب بالنداء بقدر  ؛فإذا انقضت السنة. ونفقتها إلى سنة
فيؤدي الحاكم لَا من  ،الحاكم اانت المرأة من كسوتها ونفقتها التي فرضها لَدّ اما 

 فكلما مضت، للغائب حجته يستثنيو ، مال الغائب بقدر ذلك
                                                 

 الأصل: وصح صحت.  هذا في ث. وفي (1)
 ث: الجواب. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: قال: نعم للحاكم.  (3)
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لمرأة ين ايمائب إن طلب ولي الغو ، باع الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك ؛سنة
  ؛كذللي طلب و وكذلك إن لم ي، كان له ذلك  ؛ولا نفقة ما معها للغائب كسوة

 كان ذلك على الحاكم.
 (1)رجع( فها الحاكم.حلّ  ؛الغائب: وإن لم يطلب ولي وفي المنهج: )غيره

 ،فلما وصل، وعن الذي يغيب سنة أو سنتين أو أكثر ويترك زوجتهمسألة: 
يلزمه ذلك ويحكم عليه ، هل بالكسوة والنفقة في السنين التي غاب عنهاطالبته 

وهو آثم في ظلمها ، الحكم معنا فيما مضى من السنين (2)فلا يلزمه ذلك في؟ به
 المسلمين قال (3)ولا نعلم أن أحدا من، كان مضرا بها  إنف، وإدخال الضرر عليها

ه من ذلك ئفنا عنه لا يبر وقد كان بعض من عر ، نه يثبت عليه ذلك في الحكمإ
ولو كان ، ولا يلزمه ذلك لزوم ضمان يثبت عليه لأداء حقوق، فيما بينه وبين الله

من قام عليه  هم أولى (4)وكانوا، ما تركه حكام أهل العدل ؛ا يثبت عليهنمع
لأنه ليس شيء معروف يثبت عليه لَا مثل  وهذا القول معنا هو أحسن؛، بذلك

 .وإنما هو شيء يلزمه أن يمنحها منفعته، من الحقوقوغيره  /178/الصداق 
وإن ، هاا إيايكسوه إن له أن يأخذ بقايا الكسوة التي: أنهم قالواألا ترى  

ن ألما ف، الَاله إنما حصول النفع بماله ومن م فصح أنه ؟الكسوة له ليست لَا
 ولا مالَا.، كان ظالما مانعا لَا ماله؛  زال عنها النفع

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: كان.  (4)
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ولم  ،رو أكثنة أومن غاب عن زوجته س :كتاب منهج الطالبين  في ومن غيره:
نه لا إ ؛بذلك بتها وصل طالمفل ،وكسوتها ترفع إلى أحد من المسلمين في نفقتها

، هار عليلضر دخال اإو ، وهو آثم في ظلمها ،يلزمه في الحكم ضمان فيما مضى
 من حقها.أ فلا يبر ؛ وأما فيما بينه وبين الله
بن  مدمحاستعرته من عند أبي حفص عمر بن  تابك  )رجع( مسألة من

ليه عيحكم  متى، خرج من عمان، رجل تزوج امرأة فقبل أن يدخل بها :معين
لحاكم اب إلى وم تطليعليه لَا منذ يحكم نه أالحاكم بالنفقة والكسوة؟ عرفت أنا 

 إذا خرج من المصر.
تستنفق وهي ، ما تقول في رجل له زوجة فغاب عنها سنة مسألة: وقلت:
انقضت ، أو طلقها إلى أن صح معها أنه مات منذ سنة أو ،من ماله وتكتسي

أخذت من الكسوة والنفقة من ماله من بعد  يلزمها غرم ما، هل تها منذ سنةعدّ 
يلزمها ذلك إذا لم يصح إلا في هذا  أم لا، أنه طلقموته، أو صحّ  أن صح

طلقها  (1))ع: أنه( أنهاوكذلك متى تجب عليها العدة مذ صحّ  قلت:، الوقت
فأما النفقة والكسوة فإذا  ؟أو وقت ما علمت أنه طلقها أو مات عنها ،منذ سنة

فكانت تقبضه  ،أو ما يجوز لَا في حكم الحق ،جرى ذلك عليها بحكم حقأ
لأن ؛ فعليها غرم ذلك ؛مات منذ سنة /179/ على ذلك ثم علمت أن زوجها

وصارت تأكل ، وانقضت حجة الَالك ،(2)منه الحياة ذلك قد انقضت أحكام
 مال الورثة.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: فيه.  (2)
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لحق وة باوالكس جرى عليها من النفقةأالطلاق حتى  وأما إذا طلقها وكتمها
 ،علمها بهه أن يليعلأنه كان  ؛ولم تعلم بطلاقه ،فذلك لَا ما دام حيا ؛من ماله

يوم فمذ  العدة أماو  فلا حجة عليها والحجة عليه. ؛ولأنه بكتمانه استأجرت ماله
نقضى ا. وابوالله أعلم بالص ،وكذلك عرفنا لا من يوم علمت ،طلق أو مات

 الذي من كتاب بيان الشرع.
لوالي اا إلى وجهوإذا رفعت المرأة على ز  :مسألة من كتاب منهج الطالبين

، كسوةة والإن على الوالي أن يفرض عليه لَا النفق ؛ض قرى عمانببعوهو 
 ويستثني للزوج حجته.

ى نه يحتج علإ ؛في رجل تزوج امرأة ثم تولى عنها:  عبد اللهوعن أبي 
وبيع منه  ،كسوةفقة و ن في مالهوإلا فرض لَا  ،نفقوا عليها وكسوهاأفإن ، هئأوليا

 والله أعلم.، وأعطيت
ة؟ ك لَا نفقلم يتر ها و : وأيّما امرأة غاب عنها زوجالمنهج مسألة: ومنه، أعني

لى عوجها ى ز ويكون ذلك عل، ها بالمعروفإن لَا أن تقترض عليه من مال غير 
 والله أعلم.، قدر سعته

 فقتهاها بنفي امرأة طلبت زوجمسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله: 
أراد و ، وةالكسوكتب عليه النفقة و ، وكسوتها، وما يجب لَا ومضت عليه أشهر

ليم ستيلزمه ، أالزوج أن يضمها وينفق عليها فيما استقبل، ولم يسلم الماضي
  /180ا /لا إذة، إأم تلزمه النفق، النفقة يوم أشهدت بحضرة الحاكم وكتب عليه

 كانت في بيته أم لا؟
ويباع ، يلزم تسليم النفقة للأشهر الماضية من يوم كتب عليه الحاكمالجواب: 

ولا يجبر على ، نقصان القيمة في النفقة خاصة دون الدينبها ماله ولو كان ب
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بل يجبر على الطلاق في النفقة والكسوة ، النفقة الماضية طلاق زوجته في تسليم
 والله أعلم.، إما أن ينفق وإما أن يطلق، الحاضرة

، اكسوتهو ته وعمن تولى عن نفقة زوج مسألة: ومن جواب أحمد بن مفرج:
 تب لَايك ويذهب إلى إحدى القرى من عمان، فطلبت زوجته إلى الحاكم أن

طلب ف، دين عليهذا الزوج، وكذلك الذي يتولى و وإما الاحتجاج على ه، النفقة
 الديّان مالَم وله بيت ومال، كيف القول فيه؟

ق منه خذ الحأا وصل وأما اليوم إذ، القول فيه مشهور في أيام العدلالجواب: 
عد بوالزوجة ، دينه ه فيوأما الممتنع في الحكم بعد الحجة يباع مال، أو وصلوا إليه

 والله أعلم.،  له حجتهويستثني، يفرض لَا عليه
يوم  (1)تقوم وأما قيمة النفقة مسألة عن الشيخ عبد الله بن عمر البهلوي:

الحكم بتسليمها لا يوم الكتاب؛ لأن من عليه النفقة له الخيار، إن شاء سلم تمرا 
، وإن شاء أن يسلم القيمة. وكذلك الخيار لمن له النفقة، وحبا مثل ما كتب عليه

 والله أعلم.
مته وب قيثجته : وفيمن عليه لزو ألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيدمس

 /181كم /ل يحثلاثون لارية فضة، وأكثر الرجل أن لا يعطيها إلا الثوب، ه
 عليه أن يعطيها دراهم من قيمة هذا الثوب أم لا؟

 ؛طذي شر ط الإن كان هذا الثوب يدرك بعينه أو بصفته على الشر الجواب: 
 والله، لقيمةاعلى  برفلا يج، ا شرط عليه إذا أراد أن يسلمه بعينهفليس عليه إلا م

 أعلم.
                                                 

 في الأصل: أتقوم.  (1)
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لَا   يتركلم نهن رجل غاب عن زوجته وقالت زوجته إوع مسألة: ومن غيره:
يقول إن  رجل،  يدإلا أنه في، وكان لزوجها الغائب مال فيه غلة، نفقة ولا كسوة

د الرجل من ي لمالاوهل ينزع ، فأنكرته الزوجة، هل لَا حجة، الغائب أقعده إياه
ه المرأة بت هذا طلأرأيت إذ، أم يترك في يده، الذي يقول إن الغائب أقعده إياه

م النفقة أغائب، ال أن يكتب لَا على زوجها النفقة إذا أحضرته شهودا أنها زوجة
 وهل للوالي ذلك أم لا؟، لا يكتبها إلا الحاكم

وّضت لذي فاسلمين ك والي إمام الموكذل، إن النفقة يكتبها الحاكمالجواب: 
 ؛كتابئر الا ساوأم، إذا كان له علم وبصر بذلك، إليه الولاية في ذلك البلد

ئب أنه الغا على فلا يقبل قوله ؛وأما المقتعد، فليس لَم أن يفرضوا النفقات
تسب ائب محللغ ولا يضيق على الحاكم نزع مال الغائب منه إذا احتسب، أقعده

 علم. أالله و، ببأمر الغائ إذا كان المحتسب يعنى، وى المدّعيفي طلب صحة دع
إذا لم  من مال زوجها الغائب ن نفقة زوجة الغائب: إمسألة: ابن عبيدان

فلا  ؛وأما ولي الغائب فإن امتنع عن بيع مال الغائب، (1)يشهرأو يصح موته 
 جبر عليه.

قتها وكسوتها من مال لي تريد نفاأمرها إلى الو  /182/وإذا رفعت هذه المرأة 
، وعلى مال الغائب، بالبينة على أنها زوجة الغائب هافإن الولي يدعو  ؛الغائب

فجائز للولي أن يبيع من مال الغائب بعد أن  ؛فإذا صح عند الوالي جميع ذلك
فإنه  ؛فإذا اجتمع لَا شيء من النفقة والكسوة، ان على نفسهاالمرأة أن تدّ  يأمر

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ويشهر.  (1)
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أو لم يكن  ،إن لم تكن الغلة تكفي ،جتمع لَاا ائب بقدر مايبيع لَا من مال الغ
 والله أعلم.، عند الغائب شيء من الحيوان أو العروض أو الدراهم

وفي امرأة الغائب إذا  :مسألة من جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي
 وأقام الحاكم له وكيلا ينفق عليها، طلبت النفقة والكسوة من مال زوجها

أيجوز للوكيل أن يبيع ، ويبيع من ماله بقدر ما يجتمع، ال الغائبويكسوها من م
فباعه  ،لارية مائة ىوإن كان مال الغائب يسو ، أم لا مال الغائب بالبيع الخيار

تدخله علة بسبب أنه بيع لا أم ، ويتم أيثبت هذا البيع، بالخيار بعشر لاريات
وإن خاصم لَذا الغائب  ،لاأم  ويرد به البيع (1)ويكون هذا عيبا، بأقل من ثمنه

إن و  أرأيت، تكون دعواه في هذا مسموعة ،تسبمحالمشتري بالخيار أو البائع 
 أم لا؟  يكون بيعه هذا رفعا للخيار ،باع هذا أو الوكيل ماله بيعا قطعا

 لَذا الغائب هقيمي: الذي أختاره لَذا الحاكم أو من -وبالله التوفيق- الجواب
 إلا بيع ؛فيما يلزمه من نفقة أو غيرهامن مال هذا الغائب  (2)وكيلا أن لا يبيعا

منقطع ولا  /183/وبيع الخيار غير قطع؛ لأن بيع القطع منقطع بلا استثناء، 
وإن باع الحاكم في  والله أعلم.، مر الحاكم لا يكون إلا تاما أو منقطعاأو ، ماض

إذ هذا البيع ؛ خفت أن لا يثبت ؛لمال الغائب ا(خيار  )ع: اهذا الموضع بيع
فالحسبة هاهنا جائزة على  ؛وإن احتسب محتسب، مخالف لأمر الحكام وعادتهم

 ،ولا يرد احتساب المحتسب إذا قام بالحق، ولعلها تلحق المشتري أيضا، البائع
وإن خرج بيع الخيار من هذا الحاكم على سبيل النظر ، والغلط مردود وغيره

                                                 
 وفي الأصل: غنيا. هذا في ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يبيعها.  (2)
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وأوجب ، استحسنوه على غير سبيل الحكم فيما (1)واودخل، والمشورة لأهل البصر
 نه خارج من رأيإالبيع لمعنى من المعاني لم أقل  فهذا ؛نظر من يبصر ذلك

 والله أعلم.، المسلمين
ه عه ربباو ، رالجائز بالخيا وإن باع الحاكم هذا المال على سبيل الحكم

، طعاقكان   ا إنفالعمل على أولَم ؛وثبت في هذا المال حكم البيعين، بالقطع
طعا بلا يعا قبعه حجة ربه إذا با، ن لا تضعف الحجة؛ أوإن باع الحاكم بالخيار

 والله أعلم.، حائل يمنع من ذلك
إلا على  ،وبيع الوكيل أراه أضعف من بيع الحاكم إذا كان بالخيار: (2)مسألة

 عنأن يقف الكاتب  ويعجبني؛ ونظر أهل الصدق، الحق يما مضى من تحرّ 
 ضح له صوابه.إلا بأمر يتّ  ،في مال الغائب ل هذا من بيع الخيارالكتابة في مث

والمفقود، الغائب ة زوجة نفقهذا الباب في معاني وشيء من  :قال المؤلف
  جزء الأيتام من كتاب قاموس الشريعة. (3)يوجد في

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: دخول.  (1)
 زيادة في الأصل.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: في هذا.  (3)
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 ،فارقها أو ومات زوجته كسا إذا الرجل في عشر الثاني الباب

 ؟الكسوة كونت لمن

أخذه الحاكم  /184/في رجل  :وقال أبو عبد الله: بيان الشرع ومن كتاب
نه إ ؛وقد خلا من السنة بعضها، بكسوة زوجته فكساها لسنة مستقبلة ثم فارقها

إليها  (1)يرجع عليها الزوج بقدر ما بقي من السنة إن كانت الكسوة سلمها
عليه الكسوة ردّت  ؛فإذا فارقها، وإن كانت الكسوة سلمها إليها ثيابا، دراهم

لم فالمرأة )خ: قبضتها(  (2)هاتإلا أن تكون الكسوة حبس ،وسلمها إليها التي لزمته
وللمرأة من الكسوة بقدر ما مضى من السنة إلى أن ، قيمةم فإنها تقوّ  ؛تلبسها
زوجته كسوة من قبل  اوأما إذا كان الزوج كس، وعليها يمين ما لبستها، فارقها

لم يرجع على زوجته في شيء من الكسوة  ؛ارقهاثم ف ،نفسه بلا حكم حاكم
 وكذلك قال أبو زياد.، قليلا ولا كثيرا

قها فإن طلّ ، فإنها لما كانت تغزل لنفسها الثياب وتجمع: قلت لأبي الحواري
فإن   ؛"عندها من الثياب كذا وكذا من مالي" :فقال وطلبت الكسوة إلى الحاكم

ولَا عناؤها عليه من ، فهي له ؛رأيه هذه الثياب من ماله بلا (3)تنعكانت اصط
 ؛هذه الثياب برأيه (4)تنعإن كانت اصطو ، ولَا كراء غزلَا، قبل هذه الثياب

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: مسلمها.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: حبسها.  (2)
 .ث: اصطبعت. ق: اصطبغت (3)
 .ث: اصطبغت. ق: اصطبغت (4)
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إن فارقها أو ماتت  ولا ترد عليه منها شيئا، وهي لَا فإنها لا ترفع له من كسوتها
 أو مات عنها.
ما  قيل:  دوق .اي لَالذي معنا أنه أراد أن يرفع له من كسوتها وه ومن غيره:

 علم.أ والله، فهو له وترده عليه ؛كساها بحكم حاكم أو بغير حكم حاكم
، اتهكسو بإذا أخذت المرأة زوجها  :قال :مسألة: أحسب عن أبي عبد الله

فما بقي من تلك الكسوة  ،لَا ثم مات (1)بها الحاكم هفأخذ ،ورفعت بها عليه
 ا عليه.فعليها أن ترده ؛فإن طلقها وهو حي، ميراث لورثته

فما بقي من تلك الكسوة للزوج خاصة  ،(2)فإن ماتت هي /185/ قلت:
 .دون الورثة هي للزوج خاصة ؟ قال:لجميع ورثتها وأ

؟ ذلك (3)ألَم ،فإن مات هو فطلب منها ورثته بقية تلك الكسوة قلت:
 .لا قال:

أما الذي مدده الحاكم مدة في كسوة و  :مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد
فيلزمه لَا من الكسوة بقدر المدة  ؛بعضها طلقها (4)فلما انقضت المدة أو، تهزوج

 والله أعلم.، التي مدده الحاكم من السنة
 ،إذا كسا الرجل زوجته ثم ماتت من حينها: وقال أبو الحواري ومن غيره:

فالكسوة  ؛لحاكما فإن كان الزوج كساها برأي، فاختلف هو والورثة في الكسوة
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الحكم.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وهي.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: لَم.  (3)
 ث: )ع: أو(.  (4)
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وللزوج نصيبه ، فالكسوة بين الورثة ؛الحاكم ن كان كساها بغير رأيوإ، للزوج
 منها. 

فادّعت زوجته أنها ، غا وأيتامارجل مات وخلّف ورثة بلّ )رجع( مسألة: 
في يده  (1)كيف يعمل من،  ومنهم من هو محتاج إلى النفقة، وفي المال ثمرة، حامل

 المال؟ الذي عرفت أنه ينفق عليها بالحساب.
ُ بۡ وَلۡضَۡر الله: ﴿ في قول مسألة: قال أبو عبد الله نصر  عََلَ  مُررهرنَّ نَ بر

رهرنَّ  تى يستر موضع ترخي الخمار ح ،موضع القلادة :يعني ،[31النور:]﴾جُيُوب
لى موضع إلبطن ر وافإنها تستر ما بين المرفقين والظه ؛فأما الجلباب، القلادة
ب من كتا الذيانقضى  من الجلباب.ينبغي أن يكون أضيق  والخمار، السرة

 .ن الشرعابي
، ه لَايحضي أن : في رجل أعطى زوجته رداء فطلبت عليهمسألة: ابن عبيدان

مكث  ثمّ ، طعهفأخذه وسلّمه للحاضي ليحضيه، وقاطعه على الحضية أو لم يقا
ضاه ثم ح اماوخلّف أيت، هذا الرداء عند الحاضي، فلم يحضه حتى مات الرجل

 لمرأة؟قيمة الحضية من مال الَالك، أم على ا /186كون /من بعد، أت
، لَالكالى : إنّي لا أقدر أن أحكم بالحضية عالجواب: على صفتك هذه

 والله أعلم.
ُمُررهرنَّ عََلَ  وفي حال الجلباب للنساء، وقال الله تعالى: ﴿مسألة:  وَلۡضَۡربۡنَ بر
رهرنَّ  ريَۡ عَليَۡهرنَّ مرن يُ . وقال الله تعالى: ﴿[31النور:]﴾جُيُوب دۡن
: يكون الجلباب فوق الخمار، فهل ووجدت في الأثر، [59الأحزاب:]﴾جَلَ بريبرهرنَّ  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ما.  (1)
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أرأيت إن كان بينهما فرق، هل يجزي ، بين الخمار والجلباب فرق، فسّر لي ذلك
 الخمار دون الجلباب أم لا؟ 

 ؛ا الخماروأم، زلمعو فهو مثل ا ؛وأما الجلباب، إن الخمار مثل الرداءالجواب: 
 والله أعلم.، فهو يجزي عن الجلباب في معنى الستر للمرأة
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 الكسوة من لزوجته الرجل على يجب فيما عشر الثالث الباب

 المرض في يامقال من لزوجته الزوج يلزم وفيما ،والصبغ

فإن طلبت  قلت: :ا أحسب أنه عن أبي سعيد: ممومن كتاب بيان الشرع
 ال:ق؟ ذلك له هل ،وطلب الزوج أن يحضرها ثيابا مصبوغة، با بيضااالمرأة ثي

يرى  ن لام على قولوعندي  ى عليه ذلك.ر ي ؛ن عليه الصبغ: إالذي يقول
 له.ن تأخذ إلا بيضا على معنى قو أولا يوجب عليها ، عليه الصبغ

ها أن ن عليأرى ي ؛على الزوج الصبغ :: فالذي يقول)قال غيره: وفي المنهج
أن  عليه وجبفلا ي ؛من لا يرى عليه الصبغ وعلى قول وغة.تأخذ ثيابا مصب
 رجع(.تأخذ إلا بيضا. 

إذا كان عن ماض  (2)في الوجهين جميعا (1)كفهذا القول يخرج عند قلت له:
إذا كانت الكسوة قد  (3)أنه معي ؟ قال:أم ذلك خاص لشيء، أو مستقبل

فقد  ؛المستقبلفي أما و ، لم يكن عليها أن تأخذ منه إلا بيضا ؛صارت عليه دينا
 مضى القول فيه. /187/

 (4)ذلك إذفي ة أن العلّ  معي ؟ قال:فما العلة في قول من قال بالبياض قلت:
 والحكم عندي على الأغلب.، في الكسوة بياض الأغلب من الثياب

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عندي.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: إذا.  (4)



 الثالث والستون الجزء  232  قاموس الشريعة

 

ما أ ؟ قال:فما حد ذلك ،ن عليه الصبغ لَاإ :فعلى قول من يقول قلت له:
 .(2)والغني بالورس، (1)على الفقير أن يصبغ بالفوة :افإنهم قالو  ؛دالذي يوج

 ما أنه (3)معي ؟ قال:ما يصبغ لَا ،بالصبغ قول من يقولفعلى  قلت له:
 .(4)[على الأغلب في ذلك]يصبغ لمثلها 
لا يؤخذ الرجل : بن محبوباقال ؛ واختلف في صبغ ثياب الزوجةمسألة: 

قال سليمان  لدهنها وحطبها.ولكن يفرض لَا شيء ، لامرأته بالصبغ والعطر
وقال  والمعسر بالفوة. ،بالورس (5)سر أن يصبغ للمرأة ثيابهاو على الم :بن عثمان

لا  وبلغني أن محبوب ، إنما فرض الله عليه الكسوة :وأنا أقول :أبو زياد
 يحكم بالصبغ لَا.

وإن  ، الورسف ؛ا: إن كان غنيمن الفقهاء قال من قال: قال أبو الحواريو 
، ل بهلمعمو ل هو اوهذا القو ، لا صبغ لَا عليه: وقال بعض فالفوة. ؛فقيرا كان
 .وبه نأخذ :قال

 يض.ل الحع لحاويروى أن سليمان بن عثمان يرى عليه صبغ الدر ومن غيره: 
                                                 

ذِ عُر الفوّة:  (1) رهجُ مِنه الأهرض يُصبغ بِهها، وهفي التـَّه  تهخ  بهغُ بِهها الثِّيهابُ وق نهـبهاتي يُس  . وهقهاله أهبو يبِ: يُص 
اءِ  ثِيُر ال مه رهةِ كه مُ  مُو دهقِيقاا، في رأ سه حهب أهحمر شهدِيدُ الح  نِيفهةه: الفُوّة عُرُوقٌ وهلَهها نهـبهاتٌ يهس   حه

تهبُ بمهائهِِ وهيُـنـ قهشُ   لسان العرب: مادة )فوا(.. يُك 
تهاءِ إِذا أهصاب  (2) ه آخِرِ الصَّي فِ وأهوَّل الشِّ ءٌ أهصفر مِث لُ اللَّط خِ يخه رجُُ عهلهى الرّمِ ثِ بهين  الوهر س: شهي 

  لسان العرب: مادة )ورس(. .الثوبه لهوَّنهه
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
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إذا  ، ا ذلكفله ؛رالزوجة ممن يلبس الكتان والحري وإذا كانتمسألة: )رجع( 
 كان الزوج واسعا لذلك.

ولو كان في الغنى، ، : ليس الحرير من الكسوة في الحكمحقال محمد بن مسب
 الكتان والحرير. (1)وإنما هو الليان، ولو كانت الغاية فيهما

فادّعت أن كسوتها ، وعن امرأة إذا وجب لَا كسوة على زوجهامسألة: 
يدعى كل  ؟ قال:وقال زوجها: إن كسوتها الصوف، ما الحكم في ذلك، الحرير

وإن قامت بيّنة ، على ما يدّعي من أهل الخبرة بهما /188ة /واحد منهما بالبين
وإن قامت بينتهما جميعا على ما ، على صاحبه بما صح له (2)حكم له ؛أحدهما

أن البينة بينتهما؛ لأن البينة على المدعي وهي المدّعية وبيّنتها فمعي  ؛يتداعيان
 (3)لَا بما صح معه من فإنه يحكم ؛فإن لم يحضر أحدهما بينة على ما يدّعي، أولى

أخذ لَا بأوسط الكسوة من   ؛فإن عدم ذلك، حالَا من قول أهل الخبرة بها
 وما عليه العامة من أهل بلدها.، كسوة النساء من أهل زمانها

: يلزم الرجل لامرأته من قال : مسألة: ومما يوجد عن أبي الحسن
: اليوم الخمر ، وقالرالكسوة في السنة أربعة أثواب: إزار وقميص وجلباب وخما

وتكون الكسوة على قدر  ، بدل الخمار مقنعة أو جلبابا (4)إجعلوا، قد ذهبت
                                                 

  الأصل: الكتان. هذا في ث. وفي (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: عن.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: وجعلوا.  (4)
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وإن كان قطنا وإن  ، فكتانا ؛فحريرا وإن كان كتانا ؛كسوة المرأة، إن كان حريرا
 : يلزمه لَا في السنة ستة أثواب.ولعل بعضا قال .كان صوفا، على قدر لباسها

؟ يتهابا في عليه من زوجها كسوتها غير ثيابها التيوعن امرأة طلبت مسألة: 
 وإن شاء لم يفعل.، إن شاء فعل لَا ذلك قال:

 على قدر سعته. ؟ قال:فما ثيابها التي يكسوها قلت:
 (1)مما ذكر أنه من كتاب أبي )خ: ابن( مسألة: ومن تأليف أبي قحطان

، ها وكسوتهارجل رفعت عليه زوجته بنفقت (2)عن سألت أبا عبد الله جعفر:
)وفي خ: حتى ، وفرضها عليه حتى دفعت إليها الكسوة، فأخذه لَا الحاكم بذلك

: ذلك ؟ قالوكره ذلك الزوج وطلب أن تلبسها، دفعها إليها( فأرادت بيعها
دفع إليها هذه  /189فإذا حالت السنة مذ يوم /، وليس لَا بيعها، للزوج عليها

، إن كان بقي منها شيء، لكسوةفله أن يأخذ منها بقية هذه ا ؛الكسوة
 ويكسوها كسوة جديدة لما يستأنف.

وربما لم تلبسها، ، فإنها كانت ربما لبست هذه الكسوة التي كساها إياها قلت:
وهذه الكسوة التي أعطاها ، فحالت السنةولبست كسوة لَا أخرى من مالَا 

له  ،: نعملقا خ:وفي )، أن يأخذها (3)له ،نعم ؟ قال:أله أن يأخذها ،جديدة
 . (ذلك عليها

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: في.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ها وطلب هو أن يردّ ، ست هي من مالَابفإن باعتها وأخذت ثمنها ول قلت:
 فهي لَا عن سنة منذ دفعها إليها. ؛إذا أتلفتها ؟ قال:(1)ويلبسها

ي ة وهلبسها حتى حالت السنيفإن قبضت منه هذه الكسوة فلم  قلت:
ليه إذا  عترد  يها أنوإنما عل ،هي لَا، لا ؟ قال:له أن يأخذها منها، هل بحالَا

 .كذلك قيل، كانت قد لبستها قليلا أو كثيرا
ا بها لَأخذه  لتيافعليها أن ترد عليه بقية هذه الكسوة  ؛: وإذا افترقاقال
وفي خ: ) ليهاها إوليس عليها أن ترد عليه ما فضل من النفقة إذا دفع، الحاكم
 .لا ال:ق؟ (نهامضل رد عليه ما فهل عليها أن ت فالنفقة إذا دفعها إليها، قلت:

، هامن غير و نها ولَا أن تأكل م، تفعل فيها ما شاءت ،إن النفقة لَا قيل:
 وليس النفقة مثل الكسوة.

فطلبت إليه أن يكسوها ، وعن امرأة كساها زوجها إزارا وقميصامسألة: 
ها في نقد (2)إليها من أدّى فما كان، لها على مقنعة أو جلبابفأبَّ ووكّ  ،جلبابا

وذلك الجلباب أو ، وكرهت هي أن تلبس تلك المقنعة ،أيام خطبته إياها
فعلى ما  ؟حلفي ما عندك إلا قميص وإزار: اِ فقال لَا /190/، أنكرتهما
وليس ، الثياب هي لَا دونه فتلك ؛فإذا كانت اعترضت ثيابا من نقدها: وصفت

، لَا ذلك (3)كان  ؛هفإن طلبت كسوتها من، إذا كان قد جاز بها له تلك الثياب
حلفت ما عندها له كسوة إلا  ؛ونزل إلى يمينها، كسوةفإن ادّعى أن له عندها  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ويكبسها. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: قال.  (3)
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وليس عليها حنث إذا ، (1)وليس هي من كسوته لَا، ثيابا عرضها لَا من نقدها
أو على غيره من هذه  ،وتكون يمينها على حسب ما ذكرنا، قت في ذلكصدّ 

وإنما ، فهو لَا ؛لأنه ما عرض لَا من حقها ؛عيالألفاظ التي تخرج بها على ما تدّ 
 .ويحلف لف على ما يدعي هوتح

 قد: اول لَفإنه يق ؛وإذا فرض الحاكم على الرجل كسوة لزوجتهمسألة: 
هذا  علىو ، هذا عليه هذه الكسوة للسنة المستقبلة من يومكِ  فرضت لكِ 

 يقبضها.
نه أ نديع قال:؟ وسئل عن طول جلباب المرأة في الكسوة وعرضهمسألة: 

 خماسي أو سداسي.قيل: 
 .وفرلأاا لَأن يكون يعجبني  ؟ قال:كم يكون  ،فالذي يجعله واحدا قلت:

 ة ذلك مع العمال له.إن العرض كما يكون سنّ  وقيل:
ن لم ،ندهت من عز ثم نش، وعن رجل إذا كسا زوجته من غير شرطمسألة: 

يل: قي أنه فمع ؟هنها أو منكان النشور م،  له أو لَا ،تكون الكسوة التي عليها
حتى  لَا فهو ؛شرط أنه كساها عن هذا ولا، إذا لم يكسها بحكم من حاكم

لأول وا، هط عليهو على سبيل الكسوة حتى تشتر ومعي أنه قيل:  ؛يشرطه عليها
 وهذا في التعارف.، عندي في الحكم

طبة وإذا سلّم الرجل لزوجته شيئا من الكسوة من نقدها في أيام الخمسألة: 
فتلك  ؛فإنها إذا اعترضت شيئا من نقدها ؛وكرهت هي أن تلبسها /191/

فإن ادّعى أن له ، كان لَا ذلك  ؛فإن جاز بها وطلبت الكسوة منهم، الثياب لَا
                                                 

 ن ث. زيادة م (1)
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حلفت ما عندها له كسوة إلا ثيابا عرضها لَا من  ؛عندها كسوة، ونزل إلى يمينها
، ث إذا صدقت في ذلكوليس عليها حن، وليس هي من كسوته لَا، نقدها

وتكون يمينها على حسب ما ذكرنا أو غيره من ألفاظ؛ لأن ما عرض لَا من 
 والله أعلم.، حقّها فهو لَا
ضتها وقب، وجهاوسئل عن المرأة إذا فرض لَا الحاكم الكسوة على ز مسألة: 

؟ لكذس لَا و ليأيجوز لَا أن تبيعها وتأخذ ثمنها لنفسها ، هل بالحكم للسنة
 بإذنه.  ه إلاع مالفليس لَا أن تبي، لأنها مال له ؛أن ليس لَا ذلك عيم قال:

و ثيابا أ، ا بهعتهيلزمها أن ترد الثمن الذي با ،فإن كانت قد فعلت قلت له:
، بيعوأتم ال منء الثن شاإ ،كان له الخيار  ؛أنه إذا لم يثبت البيع معي ؟ قال:مثلها

إن لم  يمتهاو قأ، ل في نظر العدولالثياب إن كان يدرك لَا مث وإن شاء ضمنها
 وإن شاء قيمتها في نظر العدول.، يدرك لَا مثل

في  صدقهايلم و ، فإن لم يعلم المشتري منها أنها من كسوة الزوج قلت له: 
يار لخأن له ا معي ؟ قال:بالبيع ما يلزمها للزوج إذا تمسك عليها المشتري، ذلك

 الجواب الأول. على ما مضى في
نها أ عيم ل:؟ قات بذلكهل تحبس إذا باعت كسوته بلارية وأقرّ ف قلت له:

 ؛ةلعقوبباة كانت حقيق  ؛إذا كانت ممن يعمل ذلك على سبيل التجاهل والغشم
 واسع لَا /192/ت أن ذلك وظنّ  ،وإن كانت لا تعرف بالجهل، لأنها تبيع ماله

 لم يبن لي عليها عقوبة. ؛مت إليهاإذا سلّ 
ت طلب ،انهاعليه أن يحضرها كسوة مك، هل لقيمةت عليه افإذا ردّ  قلت:

يحضرها إذا  ،وجتهز أن عليه كسوة  معي ؟ قال:ذلك أو لم تطلب في الحكم الجائز
 أخذ العوض ولم يتم لَا ما فعلت.
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، يةة باقكسو ثم تمت السنة وهذه ال ،فإن أحضرها كسوتها للسنة قلت له:
، ه من البيعا فعلتم ، فأتّم لَاقد باعتها أو كانت ،وطلبت كسوة السنة المستقبلة
ن أعليه  كوني، هل عندها لكانت باقية مثل هذه وفي النظر أن لو كانت بعد

سوة ه الكن هذولا يحسب له ما بقي م، يحضرها كسوة ثانية للسنة المستقبلة
إن شاءت  ،يارا الخكان لَ؛  أنها إن كانت باقية ؟ قال: معيالأولة التي باعتها

شاء  ر إنوكان له هو الخيا ؛وة جديدة إن رضيت بذلكتها وكساها كسردّ 
له ف ؛سنةد الوكذلك إن باعتها في السنة أو بع، أخذها وكساها كسوة جديدة

 ىويتراضيا عل ،لَا علهاإلا أن يتم لَا بيعها ويج ،وعليه كسوتها، ثمنها أو قيمتها
لى عا امما تتكساها إذ  ؛فإذا حالت السنة، كان ذلك لَما؛  ذلك بكسوة سنتها

 .ذلك
 ؛بقيت بعد السنة (1)فإن احتجت هذه المرأة أن هذه الكسوة إنما قلت له:

في الأوقات، ولو   وتكون هذه الكسوة، لأني كنت ألبس ثيابي التي من غيرها"
، كون لَا في هذا حجة"، هل يوحدها لم يكن بقي منها شيءكنتُ ألبسها 

 ،أم لا يقبل منها ذلك، هاوتكون بقية الثياب مقدار ما لبست غيرها على غير 
بمقدار ما لبست غيرها على قولَا، أم لا يقبل  /193لَا / وتكون بقية الثياب

أنه إذا كانت  معي ؟ قال:والقول كما مضى في الأولوتكون بقية الثياب له، 
كان باقي   ؛وبين لباسها فإذا لم يحل هو بينها، ولَا أن تلبسها، الثياب له دونها

 يقبل قولَا هذا. ولا، الثياب له
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: منهما. (1)
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، هل لَا وتلبس هي ثياب نفسها، فإذا أرادت أن تلبسها غيرها قلت له: 
أنه إذا   معي ؟ قال:بالحكم لما يستقبل الزوج إذا أخذتها منه بغير رأيذلك 

 لَا بكسوتها هي. (1)ذونمأفإنما  ،غيرها لم يكن لَا أن تلبسها ؛كانت الثياب له
أو  حمرة أو صفرة ،لكسوة بغير رأيهفهل لَا أن تصبغ هذه ا قلت له:

أنه إذا كانت الثياب  معي ؟ قال:أو قيمتها غير مصبوغة وكساها غيرها (2)اداسو 
 .لم يكن لَا ذلك إلا برأيه ؛له

ثيابه امنة لض اأنه معي ؟ قال:ما يلزمها ،فإن فعلت ذلك بلا رأيه قلت له:
 ه.أمر إذا صبغتها بغير 

ياب ل الثأنها ضامنة لأص معي قال:؟ كيف يكون هذا الضمان  قلت له:
إن شاء و ، سوةن الكمفكانت بحالَا مما يلزمه لَا  ،لَا ذلك فإن شاء أتمّ ، عندي
 .يرهاوإن شاء أخذها وكساها غ، قدر ما أنقصها بأسباب الصبغبأخذ 

ن  ملها عتجو ، فإن طلب أن تأخذ قيمة ما أنقصها من الصبغ قلت له:
ءت إن شاو ، لكلخيار عندي إن شاءت فعلت ذكان لَا ا  ؟ قال:كسوتها بحالَا

 ت عليه ذلك وكساها كسوة جديدة في وقت ذلك.ردّ 
ويحضرها ثيابا ، افطلب أخذها منه ،فإن زاد الصبغ في قيمتها قلت له:

 معي ؟ قال:ذلك بلا أن يرد عليه قيمة ما زاد من الصبغ فيها له، هل بيضا
كان له   ؛بسبب (3)وإنما صبغتها، مغتصبة لَذه الثياب أنها إذا لم تكن /194/

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: دون. (1)
 ث: سوداء.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ضيعتها.  (3)



 الثالث والستون الجزء  240  قاموس الشريعة

 

وإن شاء رد عليها ، إن شاء تركها لَا كسوة إن اتفقا على ذلك ،عندي الخيار
وإن شاء رد عليها قيمة ، وأخذها وكساها كسوة جديدة، الصبغ قيمة ما زاد فيها

 وكساها إياها. ، الصبغ وكانت الثياب له
 ال:؟ قةيّ والص النجاسةرأيه من  غيرللمرأة أن تغسلها بيجوز فهل  قلت له:

 فياوره ن تشأ فيعجبني ؛وأما من الصية، أن تغسلها من النجاسة اأن لَ معي
 ذلك.

لها أو و بغسه هل فهل يحكم، فإن لم يأذن لَا أن تغسلها من الصية قلت له:
إذ  عل ذلكول، بهان عليه غسل ثياإمعي أنه قد قيل:  ؟ قال:بغسلهايأذن لَا 

 . مما يوجب غسلها، أو من الصية لنجاسةسواء كانت من ا ،هي له
أنه يكون مثل  معي ؟ قال:من الصية (1)[فما يوجب غسلها قلت له:]

 .وما عليه الوسط من الناس، اللباس
أنه إذا كان ذلك فعل  معي ؟ قال:هيأفهل لَا أن ترتق الإزار بلا ر  قلت له:

 ضره. إذا كان لا ي ،ذلك (2)أن يكون لَا أعجبني ؛مثلها في الكسوة
وأما الثياب ، غيرها من ثياب نفسها (3)وللمرأة أن تغير مسألة من المنهج:

 ؛إذا كساها بغير حكم وقول:إلا برأيه.  (4)فلا تغيّرها ؛التي يكسوها إياها الزوج
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هكذا في الأصل. ولعله: تعير.  (3)
 هكذا في الأصل. ولعله: تعيرها.  (4)
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 .في بعض قول أهل العلم (1)فلها أن تغيّرها
أو  ةلمرأاعلى  تكون ،وسئل عن تقطيع كسوة المرأة وخياطتهامسألة: )رجع( 
ى رة علمطة أول يكون كراء التقطيع والخياأنه قيل:  معي ؟ قال:على الزوج

 .الزوج
لزم تمن  ،رأةحترقت من أسباب الما /195/فإن انخرقت الثياب أو  قلت له:

ك ان ذلك  ؛الثياب من جهتها هي أنه ما أصاب معي ؟ قال:الخياطة لذلك
 عليها دون الزوج.

يه أن عل ، هلتاج إلى الرقعةتحمما  فإن كان شيء من الخروق قلت له:
مع  اه معنتشب اأنه معي ؟ قال:ولو حدث بعد لبسها الثياب، يحضرها ذلك

ير أن غت من تلف أنها إذا، ومعي الكسوة إذا تلفت كلها من غير أن تتلفها هي
 .تلافهاإغير  لفت منعليه البدل إذا ت وقيل:. فلا بدل عليه في الكسوة ؛تتلفها
وأما ، ابه ضرلا ي فعليه أن ؛وإن كانت فقيرة، فليس عليه ؛ت غنيةإن كان وقيل:

 انت فقيرةكنه إن  أ إلا ،فلا أعلم أن عليه بدلَا ؛إن تلفت من فعلها أو من ذاتها
ليها كان عو ، ةلم يجز عندي أن يحمل عليها الضرور  ؛ولزمها الضرورة في ذلك

ا عليه كانو ، قهاوإن شاء طلّ ، . وأخذ لَا لكسوتها إن شاءضمان ما أتلفت
 ضمان ما أتلفت.

واختلف في تلف الثياب التي يكسوها  مسألة: وفي كتاب منهج الطالبين:
: على الزوج فقول ؛الرجل زوجته بحكم الحاكم إذا انخرقت واحتاجت إلى ترقع

                                                 
 هكذا في الأصل. ولعله: تعيرها.  (1)
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وأما إذا ، وهذا إذا تلفتها من غير إتلاف منها، لا بدل عليه وقول:بدلَا. 
 ل ذلك.فعليها بد ؛أتلفتها هي

عبد  بن )رجع( مسألة من الزيادة المضافة من جواب الإمام أفلح
ساها نه أكلا أإ: وفي رجل كسا زوجته كسوة لم يقل لَا: وهبتها لك. الوهاب
وا: أيها وقال كسوةوهو متاع كثير، ثم إنها ماتت وتعلق ورثة المرأة بال، وسكت

نما أكسيتها أن وإ، سوةلم أهب لَا الك /196المميتة أكسيتها؟ فقال الزوج: /
ي هزوج يقول: ، والم لاأتزيّن بها ولم أهبها لَا، أترى ما لورثة المرأة فيها شيء 

رأتي في قت وامتر رقت أو احير؛ لأنها لو س، ليس لَا في الكسوة قليل ولا كثلي
 ؟وفاةوقال ورثة المرأة: هي للمت، لوجبت عليّ كسوة غيرها الحياة

من  رثتهاهي لو و ، فهي لَا حية كانت أو ميتة ؛اإن كل كسوة كساهالجواب: 
نه  جة؛ لأحلك ذفليس له في  ؛وأما ما صحّ به من الحريق والذهاب، بعد موتها

كسوها  ين كان عليه أ  ؛كساها ذلك من غير حكومة، فما ذهب منه أو احترق
وة فاخرة ها كسوهب وليس له أن يمتنع من كسوتها؛ ألا ترى أنه لو، كسوة محدودة

لى عله ع يفلمكان عليه أن يكسوها أخرى؛ لأن هذا ، ت منها أو احترقتفذهب
ن ماتت  له إ الكةفهي م ؛وكذلك ما كساها، إنما فعله لَا تطوّعا، وجه الحكومة

 والله أعلم.، كان ميراثا لورثتها
تكون أ ،هاقبضتو وسألته عن المرأة إذا فرضت لَا الكسوة فأحضرتها مسألة: 

ي خرجت إن هف، مانةأنها تكون بمنزلة الأ معي ؟ قال:ومةفي يدها أمانة أو مضم
لَا أن   يجوزولا ،فلا يجوز لَا ذلك ؛وهو منصف لَا من غير إساءة بها من عنده

 تلبسها إلا في حين مساكنتها.
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؟ نهاضمهل ت ،فحين خرجت من منزله ومساكنته فأخذت الثياب قلت له:
 ى إلىدّ ومن تع، لأنها متعدية ؛معنى الضمانعلى أنه يلزمها عندي  معي قال:

 لزمه معنى الضمان عندي. ؛ما لم يؤذن له به
إلى ذلك يثبت عليها  /197/ يهافإذا لزمها معنى الضمان بتعدّ  قلت له:

أنها  معي ؟ قال:وإنما يلزمها ذلك إذا تلفت، تلفت أو لم تتلف ،قيمتها أو مثلها
 (1)لَا أو تدعها ،ها إليهفهي مضمونة عليها حتى ترد ؛إذا كانت مضمونة عليها

، كان عليها البينة  ؛إن هي ادّعت إليه الإساءة أنه كان مسيئا إليها قال: .برضاه
كم لكل حُ  ؛أحدهما (2)حضرأفإن ، دعي بالبينة ؛عى هو أنها لا تساكنهوإن ادّ 

 وإن، حكم له أيضا ؛وإن أحضر أحدهما، واحد منهما بما يبين له من ذلك
ثبت على كل واحد منهما ما  ؛حلفا وإن، حد منهمالفا كل واحاست ؛اعجز 

أحدهما وحلف  (3)وإن نكل، يلزمه لصاحبه من الحق بيمينه التي حلف عليها
 .فكذلك يحكم له بما حلف عليه من دعواه ؛الآخر

فيوم  ،اكنهتس نهاإفإن طلب الزوج عليها كفيلا بنفسها إذا قالت  قلت له:
ولم  ،كفيلا  ليهاعلَا تحضر  ما ؟ قال:ارهاتهرب من الزوج كان على الكفيل إحض

 ير عليها ذلك.
                                                 

 هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: له. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: حضر.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بكل.  (3)
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م تهرب منه فيو ، كمعاها إليها بالحفهل عليها كفيل بالكسوة التي ادّ  قلت له:
ولا ، ةأمان هي لأنها ؛لا يبين لي ذلك ؟ قال:كان على الكفيل إحضار الثياب

 م. بيو  ميو  وإنما هي، يقع لي فيما يوجب النظر أن تلزمها بالأمانة كفيل
 يشبه كذاه ؟ قال:ففي حال ما يلزمها ضمانها يلزمها الكفيل قلت له:

ليمها من تس اها من ضمانهئما لم تتحول إلى حال يبر  ،عندي إذا كانت مضمومة
 وصي بذلك. تأو تركه الثياب إليها وفي يدها و ، إليه

أيكون سكوته رضى ، بلسانه أنه رضي شيئاله  فإن سكت ولم يقل قلت له:
عن ذلك فراجعته  /198/ووقف  ،لا أدري ؟ قال:ينزعن منها )خ: حتى( حين

وأما حال ، بالثياب (1): أما في الحكم فلا يبين لي الإثباتفقال ؛في ذلك
عنها الضمان  (2)[يستحيل]لا فأرجو أن  ؛فإن وقع لَا ذلك وتبين، نانةئطمالا

 بتركه لَا ذلك على معنى الأول من كسوتها.
وإن أحضر  (:وفي كتاب الفضل بن الحواري )خ:ب فضل مسألة: ومن كتا

سرق أو  أو ،أو غرق (4)فوقع بالدار حريق أو غصب ،والنفقة (3)الزوج الكسوة
لم  ؛وإن أتلفته هي، فعليه أن يحضرها كسوتها ومؤونتها ؛تلف يعرف من غيرها

 ولا نفقة حتى ينقضي وقت ما أعطاها. ، كن لَا عليه كسوة إلى حول سنةت
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: إلا ثياب. (1)
 ث: يستحيل. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: لكسوة.  (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: غضب. (4)
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 ،والمرأة إذا شرطت على زوجها أن كسوتها عليه الحرير قلت: :(1)لةمسأ
 إذا كان فقيرا لم يثبت عليه. ،لا ؟ قال:ذلك يهيثبت عل ،وهو فقير ونفقتها البُرّ 

اف خإذا  زواجهأن من السنة على الرجل في أ معي: مسألة: قال أبو سعيد
 لى ذلكعود القععليهن الضرر من عدمه في الكسوة والنفقة أن يعرض عليهن 

إن كان  ،يسورةلى مإأو يخرجهن ويدين لَن بما يلزمه لَن من الحق ، والصبر عليه
 ا غيرأنه اإذا تبين له منهم وذلك عندي، أو صداق لَن عليه صداق أو حق

 نانة.ئوقامت عليه الحجة منها بذلك بحكم أو اطم، راضية بذلك
فإن ، ن يكسوها كسوة مثلهافعليه أ ؛ومن تزوج امرأة غنية وهو فقيرمسألة: 

، الحاكم على الفراق إذا طلبت منه ذلك وعجز عن ذلك (2)هإلا جبر فعل و 
ن ذلك يجب لَا إ: (3)فقال ؛"إما أن يكسوني كسوة مثلي أو يطلقني: "فقالت

 .عليه
ا في مثله سوةكإن لَا   وفي بعض القول:: ومن غيره: وفي منهج الطالبين

 سطه.و وإلا فما قدر عليه من كسوة ، قدرته إن قدر على كسوة مثلها
؟ له ذلك هل ،في العدة فإن أراد ردها: قلت لأبي محمد /199/)رجع( 

 .لرجعةافيه  كلفهو بائن لا يم؛ اكمالحكل طلاق وقع بحكم ، لا قال:
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: خيّره. (2)
  زيادة من ث. (3)
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 (1)إذا :قيل )خ: فعليه أن يعطيها صداقها ،فإن أيسر بعد ذلك قلت:
 نعم. ؟ قال:(ا صداقهاثم أيسر فعليه أن يعطيه ،إليه اختلعت

ما تقول إن قبل الرجل أن  ، وقلت:فيما أظن مسألة عن أبي علي الحسن
ن يأتيها ما تحتاج إليه من كسوتها على أن أو ، يصلح لَا ما كسر من صوغها

هي أن  توطلب، في منزله وكرهت هي أن تكون معه، تكون الزوجة معه في منزله
، تسكن معه ثم حينئذ ،تيها بالكسوةويأ تكون مع أبيها إلى أن يصلح الصوغ

فعلى حسب ما ذكرت من ؟ فما يلزمها لبعضهما بعض قلت: ،واختلفا في هذا
فأما إذا طلبت هذه المرأة أن تكون مع أبيها حتى يأتيها زوجها : صفتك فيها

ت أن تمنع نفسها فأحبّ  ،وليس عندها كسوة وهي محتاجة إلى الكسوة، بكسوتها
في حكم العدل إذا كان  ذلك (2)فلها ؛كسوة مثلها  مع أبيها حتى يحضرها

واحتجت عليه فلم ، من عند زوجها بحجة حق أو عريت من الكسوةثّم خروجها 
كانت مع أبيها حتى يحضر ما يستحق مثلها من مثله من الكسوة على   ؛يكسها

وأما حبسها نفسها مع أبيها حتى يصوغ لَا ما  ، قدر سعته وطوله في كسوة مثلها
زوجها في  معتكون غير هذا من فإذا كانت ليس لَا حجة ، هامن حليّ كسر 

ها وليس لَا أن تعتزل عنه حتى يصوغ لَا حليّ ، وتصوغ ما كسر من حليها ،منزله
ولَا ذلك من كسوتها  ،فافهم ذلك، رهاشوأجازته على نفسها وعا إذا كانت معه

 ب. والله أعلم بالصوا ،من وجوب ذلك لَا /200/على ما وصفنا 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ما إعليه  كان  ؛كفعجز الزوج عن ذل، وإذا كانت كسوة المرأة حريرامسألة: 
 وإما أن يخرجها.، أن يكسوها كسوة مثلها

ثم ، لزمهحاكم زوجته كسوة من غير حكم  اوسئل عن رجل كسمسألة: 
له أن يأخذ منها الكسوة ، هل بكسوتها فكساها (1)كما رفعت عليه إلى الح

أن ليس  معي ؟ قال:التي معها ةأن ترد عليه كسوة الأول وهل يلزمها هي، الأولى
 ولا حكم عليه.، إذا كان ذلك بغير شرط عليها ،عليها رد

لا لبس إي لا توه، إذا طلب أن يلبس زوجته ثيابا حسنة وعن الرجلمسألة: 
تسترها  ثيابا لبست فليس يحكم بذلك عليها إذا؟ يلزمها له ذلكيئة، هل ثيابا رد

 وتواريها.
وأما الثياب التي ، فذلك لَا ؛من ثياب نفسها (2)والمرأة إذا أعارتسألة: م

 . إلا برأيه (3)هاعير فلا ت ؛يكسوها إياها الزوج
، اكمكم حبحذلك إذا كساها عما يلزمه من كسوتها بشرط أو قال غيره: 

 فهو لَا في بعض قول أهل العلم. ؛وأما ما كساها بغير ذلك
أن  إلّا  ،لَا عليه ليم الكسوة بعد أن يفرضوليس على الزوج تسمسألة: 

 فإن، فحينئذ يجب عليها أخذ الكسوة منه؛ يصل إلى المنزل الذي يسكنانه
 فإن صح ما تقول من تلك، ةعيكانت مدّ   ؛ادّعت المرأة تلف شيء من الكسوة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الحكم.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: عارت.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: تغيرها.  (3)
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. وقال من ويحكم عليه ،عليه بدل ذلك إذا صح (1)نإ فقال من قال: ؛الكسوة
 كسوتها فيها.  أدّىيه إلا بعد السنة التي قد لا شيء عل قال:

على زوجها  /201/وعن المرأة ترفع : مسألة: ومن جواب أبي الحواري
نها إوتقول المرأة ، فيؤجل في الكسوة ،بالكسوة أو بفريضة لولدها وأشباه هذا

فإذا  :فعلى ما وصفت؟ وتطلب أن يؤخذ لَا عليه كفيل، تخاف أن يهرب
  ؛أجل في الكسوة (2)وقد خافت أن يهرب وقد، على زوجها طلبت المرأة الكفيل

، وقد رأيت نبهان حكم بذلك، أن يحضرها كفيلا بنفسهعليه كان لَا ذلك 
وإنما الحبس على من ، لم يكن عليه حبس ؛إن لم يقدر على الكفيل :وأقول

كفيل   (3)ىفلا يؤخذ عل ؛وأما فريضة الولد لأمه على أبيه، يقدر على الكفيل
 كذلك حفظت.، بذلك

إزار ودرع  :وعلى الزوج من الكسوة لزوجته أربعة أثواب لكل سنةمسألة: 
، قميصان وجلبابان وخمار وملحفة: ستة أثواب . وقال من قال:خمار وجلبابو 

وأما . كان فقيرا كان خمار صوف (4)وإن، فهو أن يواري المنكبين: فأما الخمار
 :وقال قوم .له سنة ذلك عند العمالن عرضه كما يكون إفقد قيل:  ؛الجلبابان

خماسي  وقال من قال: سداسيان. . وقال من قال:يواري نصف اليد
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: عليه. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: إن.  (4)
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. وقال من إلى الكعبين ةغيكون ساب فقال من قال: ؛وأما القميصان. وسداسي
 .وأما الملحفة فيمانية. واري بضعة الساقتإلى أن  قال:

 .عفهوض من قوته ويؤجل في كسوة المرأة على ما يراه الحاكممسألة: 
ف في لضعياكم يؤجل   ،سألت :عبد الله ومن تأليف أبي قطحان عن أبي

إلى  ف شهر: يؤجل في بعض الكسوة نصقال .يفسح في الأجل ؟ قال:الكسوة
 والباقي يفسح له فيه. ،عشرين يوما

 .إنه يؤجل شهراف ؛المرأة على زوجها بالكسوة /202/فإذا رفعت  ومن غيره:
نها إثم  ،من منزله بغير إساءة منه جل إذا خرجت زوجتهوعن الر مسألة: 

، وطلب هو المدّة وطلبت الكسوة والنفقة، طلبت الرجعة إلى معاشرته ومساكنته
وهو مأخوذ لَا كل يوم  ،فلا يبين لي فيها مدة ؛أما النفقة ؟ قال:في ذلك

، ه فيهالا مدة ل وفي بعض القول:. (1)ناية لَا عنهاغوكذلك الكسوة لا . نفقتها
ها من السوق ؤ إلا أن يمدد بقدر ما يمكنه شرا ،يؤخذ لَا بالكسوة من حينه

 أو المجتمع موضع البيع الذي يطيق البلوغ إلى ذلك بلا مضرة عليها.، الحاضر له
 ،هرش نصف واجعل له أجلا في الكسوة: مسألة: ومن حفظ محمد بن علي

كسوة و . هرينشلى إالباقي  ضرويح ،وخمارا )ع: درعا( ازهجلبابا ودو  يحضر إزارا
 .وخمار وجلبابان في السنة ،المرأة معنا درعان وإزار من قطن

، هو فقيرنية و رأة غوعن رجل تزوج ام :مسألة عن عبد الله بن محمد بن بركة
 نأإما : وعجز عن ذلك فقالت، فطلبت إليه أن يكسوها كسوة مثلها

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عندها.  (1)
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 وإلا إن فعلف، عليه ب لَاإن ذلك يج :فقال؟ يكسوني كسوة مثلي أو يطلقني
 على الفراق. جبره الحاكم

عد يسر بذا أفعليه أن يعطيها صداقها إ قال: ،فإن أيسر بعد ذلك قلت:
 .نعم ؟ قال:ذلك

 فيه ولا أعلم، : هكذا يخرج عندي معنى ما قال-أسعده الله- قال أبو سعيد
عندي كأنه إنما عليه كسوة مثلها في قدرته فهذا قد قيل: إلا أنه  ،اختلافا

: ولو قال قائل، (عليه )ع: اعليه /203/ويوجب الضرر ، مستحيل من القول
كأنه أشبه عندي لمعاني الأحكام؛ لأن الله لا   قدرته على (1)مثلهاإن لَا كسوة 

فهذا كالمستحيل  قوله: كسوة مثلها في قدرته،يكلف نفسا إلا وسعها. وأما 
 .عندي

 كان  ها غنيان لَا كسوة مثلأ ويوجد في مسألة أخرى عن أبي سعيد 
سوة كعلى   قدر إن لَا كسوة مثلها في قدرته إن وفي بعض القول:أو فقيرا. 

 ول. ل الأويعجبه القو ، هونفقة وسط هقدر من كسوة وسط وإلا فما، مثلها
في امرأة من الأغنياء ما يلزم : مختصر الحسن بن أحمد مسألة عن أبي علي

الذي عرفت أن لَا من النفقة ربع  ؟ة وجميع المؤنةزوجها لَا في الكسوة والنفق
 .ولَا من الأدم لكل شهر ثلاثة دراهم، من تمر لكل يوم اومنّ  ،صاع حب بر

قميصان  :وابثمن الكسوة في كل سنة ستة أ (2)لَاو ، والدهن داخل في ذلك
وبعض . على الغني من الكسوة ثياب الحريروقد قيل:  .وجلبابان وإزار وخمار

                                                 
 ن ث. زيادة م (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وأما.  (2)
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إنما هو الكتان  ،الكسوة منن الحرير ليس مما يحكم به الحاكم إ :يقول ينالمسلم
، دمها وعليه نفقة الخادموعليه لَا خادم يخ، وهو قول محمد بن المسبح ،والليان

 .والله أعلم
 لحلوىاتها أرأيت إن كانت ممن لا يأكل إلا البر وأدمها اللحم وحلاو 

ه يلزم رفت أنهالذي ع؟ أم لا بذلكأيحكم عليه ، وهو ممن يمكنه ذلك، بالسكر
 ،وى واللحمالحل أماو ، عليه بالبر لَا حكم ،لَا النفقة إذا كانت ممن طعامه البر

 والله أعلم.، به على الرجل لزوجته كمفلا أعرف أنه مما يح
 :كسوة المرأة   يحكم بها فيتيال /204/في القميص  مسألة: قال أبو سعيد

 ىتوار  لى أنإ ل:. وقال من قابغة إلى الكعبينتكون سا قال من قال: معي أنه
 .وأحب أن يكون طولَا إلى أن تستر الكعبين، بضعة الساق

نه كان طوله سبعة إ :فيقال، وأما الخمار الذي كانوا يحكمون به في الكسوة
أوجب النظر من المسلمين أن  ؛فلما أعدم ذلك، أذرع حين كان يقدر عليه

أربعة أذرع  (2)فيشبه عندي أن يكون طولَا، (1)ى[سو فحرمية ]جعلوا مكانه 
ولعله إنما جعلوها مكانه ، لأنها يشبه أن يكون عرضها كعرض الخمار ؛ونصف

فمعي أنه  ؛الذي يحكم به في الكسوة (3)وأما الإزار. والله أعلم، من هذه الجهة
. وقال عندي يكون عنده سباعي ففي بعض القول، يكون من القطن :قالوا

ويشبه عندي أن ، افلا أعلم أني عرفت فيه حدًّ  ؛وأما عرضه، انييم من قال:
                                                 

 هكذا في الأصل، ث، ق: حرمية قسوى. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: من طولَا.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا إزار. (3)
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)خ: في  بين الناس أن يكون سبعة في عرض ثمانية يكون كما تجري به العادة
 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.العرض والطول(

وله ، ودلا قعام و ولا يقدر على قي، ومن به علة السوداء مسألة: ومن غيره:
إن قامت  ير أنهغ، هبولا يحكم عليها ، فلا يلزمها ؛وم به وتخدمهزوجة أبت أن تق

، تهمن عل رراولَا أجر عظيم إن كانت لا تخاف على نفسها ض ،فضل منهاف به
 والله أعلم.، يجوز لَا أن تحمل على نفسها ضررا مخوفا ولا

 ها ما تشاءعل فيتف فإنها ؛: وإن أعطاها الزوج نفقة مثلهامسألة: ابن عبيدان
ا ليس لَف ؛كسوةوأما ال، لوكذلك الحلا، إن أرادت بيعها أو غير ذلك، وتريد
، ةا بقي من الكسو فعليها أن ترد عليه م ؛السنة /205/لأنه إذا انقضت  ؛بيعها

 والله أعلم.
ن رادت أوأ، والمرأة إذا كانت مريضة :مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد

لَا نفقتها  ال:ق؟ هل لَا ذلك ،غيرهتبيع نفقتها لتشتري بها غذاء مثل موز أو 
ا لَلا حجة و ، غيره وأما تريد ببيع على ولَا أن تتصرف فيها ، على الزوج

 علم.أوالله ، بل الله تعالىلأن المرض من قِ ؛ لعجزها عن المعاشرة
، والمرأة إذا مرضت ولم تقدر على أكل سائر الأطعمة: مسألة: الصبحي

ن بها أذية أو جراحة تحتاج إلى دواء يحكم لَا أو كا، واحتاجت للفواكه والطرف
من الفواكه والطرف  فيما عندي أنه إذا لم يكن لَا بد   ؟ قال:على زوجها بذلك

فإذا كان لَا ، لَا منه على زوجها لابد فقد ثبت أن للزوجة ما ؛في نظر العدول
جاز عندي أن تشتري  ؛واستغنت عن النفقة أو بعضها ،عليه نفقة ثم مرضت

وإن أوجب النظر ممن يبصره ثبوت النفقة ، أحوج إليه وبعض نفقتها ما هب
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إذ على الزوج القيام بزوجته مما لابد لَا منه في الصحة  ؛لم يبعد والفواكه والطرف
 والله أعلم.، والمرض

ج والزو ، يهاء عين دواوالمرأة إذا لم يكن لَا مال ولحقها ضرر فيمسألة: ومنه: 
 والله أعلم. ،ون عليه ذلكأن يكفيعجبني  ؛قادر

وهل يحكم على أولياء المريض بالقيام به إذا امتنعوا كان فقيرا مسألة: ومنه: 
 ،زوجته يحكم على الرجل بقيام ؟ قال:فقراء أو أغنياء اءوليكان الأ، أو غنيا

فقون على نوي، ةءفلا أعلم يلزمهم إلا من طريق المرو  وسائر الأولياء في المرض
والأرحام والعصبة والوارثون وغير الوارثين من  /206/، غير أجرذلك بأجر أو ب

وعليهم ما يجب من ، ب النفقة وأجر الرضاعو إلا في وج ،الأولياء لا فرق بينهم
 والله أعلم. ، (1)عيادة المرضى

لضرر ال احكذلك ما لم تكن المرأة في   ،فنعم: عامر بن علي العبادي
وإلا ، ن كانارث إو من يقربها فعلم بها من لزم  ؛فإذا كان أمرها كذلك، المهلك

، لحاكمام إلى حدهأالأقرب فالأقرب حتى ينتهي الأمر فيها حال عدم  ،فالأولياء
رجل وال، ذلك وعلى سائر المسلمين القادرين على، ينفقها من بيت مال الله

 والله أعلم.، والمرأة في هذا سواء
زوجها  فعلى ؛تأة إذا مرضوأما المر  مسألة: محمد بن عبد الله بن مداد:

 القيام بها وليس على أهلها شيء. 

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: المرض.  (1)
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 منه وطلبت هاعاجل زوجها إليها يدفع لم إذا المرأة فيعشر  الرابع بابال

 الطلاقو والكسوة النفقة

المؤونة إذا  (1)لنساءلإنما يلزم الأزواج  : وقال من قال:ومن كتاب بيان الشرع
لزمهم  ؛أن يجزيهم على أنفسهن (2)بنبفإذا لم يدخلوا بهن وأح، دخلوا بهن

فإذا انقضى الأجل ، ل الزوج في إحضار عاجلها أجلاأجّ  ؛وإن كرهن، (3)مؤنتهن
وفرض عليه عاجلها يؤديه على قدر ، كانت عليه مؤونتها  ؛ولم يحضرها عاجلها

وإن  ، ويلزمه لَا جميع ما يلزم الداخل، ولا يجاز عليها حتى يوفيها عاجلها، طاقته
ما لزم من  (4)تهاوإن شاء أحضرها مؤون، جل بقدر ما يبيع مالهآ له مالكان 
  ذلك.

 : معروض على أبي زياد الأشياخ  عن مسألة: ومن كتاب
 ل:؟ قاهاقدن ىوطلبت المرأة أن تعط ،وعن رجل ملك امرأة بألف درهم عاجل

سوتها نفقتها وك وإلا فعليه /207/، فإذا جاء الأجل إن أعطى النقد ،يمدد مدة
 .وتركه لا يؤخذ منه النقد

نه لا يمكنه أن يؤدي إليها : إج امرأة ورضيت به ثم قالوعن رجل تزوّ مسألة: 
يؤجل في  ؟ قال:لا تمكنه من نفسها حتى يوفيها عاجلهاإنها  :وقالت المرأة، شيئا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: من النساء.  (1)
 في الأصل: أحين وفي ث، ق: أحبن.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ومؤنتهن.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: مؤنتها.  (4)
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 ؛ها العاجلفإذا انقضى الأجل فلم يوفّ ، العاجل الذي عليه على قدر قلته وكثرته
يوفيها عاجلها إلا أن تشاء  (1)ولا سبيل له إليها حتى، ا بكسوتها ونفقتهاأخذ لَ

يكسوها  إن شاء ،جبر على ذلك ؛أعجزها (2)ذافإ، ويؤخذ بالكسوة، هي ذلك
وإن شاء يطلق، ولَا نصف الصداق عليه إلى ميسورة من عاجلها ، وينفق

وإنما ، في عاجلهاالمال يؤجل بقدر ما يبيع ماله : إنّ ذا ، وقالوآجلها جميعا
وأما في معنى أصول ، يؤجل بقدر ما يبيع في قدر أداء الحق إذا استحقته عليه

 .المال وغيره سواء وفذ ؛ثبوت الكسوة والنفقة
إلى  (3)فصاعدام إذا كان العاجل ستمائة دره :وقد قيل عن أبي عبد الله

قع عليه نظر وما دون ذلك على ما ي، كان المدة ستة أشهر  ؛ما فوقه الألف إلى
إذا ثبت في  ، ويعجبنيالحاكم من الأربعة الأشهر إلى الخمسة إلى ما دون ذلك

قدر ذلك في كل مائة قدر  ىذلك ستمائة فصاعدا ستة أشهر أن يكون يراع
فإذا ، أحسن من هذامن أو ما يقع عليه نظر الحاكم ، الشهر على نحو هذا

وفرض عليه ، وجبر على ذلك اأخذ بهم ؛انقضت المدة في معنى الكسوة والنفقة
ولم يجبر عليه كما يجبر على الكسوة ، بمنزلة الديون هالعاجل على قدر ميسور 

كان   ؛ولهخد فإن أبطأ الدخول على المرأة وطلبت، والنفقة أن يؤديه أو يطلق
ومأخوذ بالكسوة والنفقة ممنوع ، هقدر ميسور  /208/والعاجل على ، ذلك إليها

إذا بلغ الأجل ولم  وفي بعض القول:. ا أو يوفيها العاجلمن الدخول إلا برضاه
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: فإن. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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حبسه الحاكم حتى يحضرها عاجلها على قدر إصابته من  ؛يحضرها عاجلها
فليس لَا أن تعتزل عنه إذا أحضرها كسوتها  ؛وإن جاز بها برضاها، (1)علمه

 والله أعلم. ، ويكون عاجلها دهي نا عليه، ونفقتها
، ان نفسهوأمكنته م، على زوجها صداق عاجلوإذا كان للمرأة مسألة: 

له  يضربو ، عهكم عليها بالسكن موحُ  ،كم عليه بإحضار عاجلهاحُ  ؛وجاز بها
رها  يحضل ولمفإذا بلغ الأج، في أداء العاجل حتى يحضرها على قدر إصابته

ن  وإ، هملع نحبسه الحاكم حتى يحضرها عاجلها على قدر إصابته م ؛عاجلها
ضرها  ذا أحنه إعوليس لَا أن تعتزل ، هكتب عليه إلى ميسور   ؛كان ليس له عمل
 كسوتها ونفقتها.

عاجل أو دفع الجها بولي المرأة إذا رفع على زو  وسألته عن مسألة: ومن غيره:
 فييؤجله فإن الحاكم يأخذه بذلك و  ؟ قال:يلزمه ذلك، هل ينفق ويكسو

احتج  ؛اكمم الحن أعدفإ، أخذه بالكسوة والنفقة ؛فإن لم يدفع، إحضار العاجل
ب ن كتامذي انقضى ال .وله أخذ الكسوة والنفقة من ماله، عليه بالمسلمين

 .بيان الشرع
يؤجل الرجل في كسوة المرأة على ما  مسألة من كتاب منهج الطالبين: وقيل:

يؤجل في بعض الكسوة نصف شهر إلى  وقول:يراه الحاكم من قوّته وضعفه. 
لا  . وقول:ترفع عليه المرأة /209هر من يوم /يؤجل ش وقول:عشرين يوما. 

ويمدّد بقدر ما يمكنه شراؤها من ، وتؤخذ لَا الكسوة من حينه، مدّة له فيها
                                                 

 ث: عمله. (1)
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السوق الحاضر له، أو الموضع المجتمع فيه الناس للبيع والشراء الذي يطيق البلوغ 
 إليه، بلا مضرةّ على المرأة في ذلك. 

وإذا لم ترض الزوجة أن تعاشر  :مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد 
نفقة لا  (1)نو كيو ، فلها ذلك ؛زوجها إلى أن يحضرها الكسوة المفروضة لَا عليه

إلا أن ترضى أن تعاشره قبل أجل  جل الكسوةأ  لَا، حتى يحلّ لَا حتى يحلّ 
 والله أعلم.، تجبر على ذلك ولا، فلها النفقة ؛الكسوة

ن سوة مت الكوفي امرأة أراد مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح:
لا يلزمه تي"؟ فبي زوجها وقالت: "لا أسير إليه إلا حتى يأتي إلّي الكسوة إلى

 وإن أرادت الكسوة تتحوّل عنده.، ذلك
 (2)وعن امرأة غاب عنها زوجها فقالت أم زوجها: "إن أرهدتِ مسألة: ومنه: 

 النفقة والكسوة تسكني في بيتي" فأبت؟ 
إلا و ، يتهاها في بإن أرادت النفقة تقعد عند أم زوج، ذلكليس لَا الجواب: 

ها س علين ليوأقول أ، وحكم به وأنا حاضر معه، فلا شيء لَا، هكذا شافهته
 علم. أالله و، وسل المسلمين، ولَا نفقة في بيت وحدها، أن تقعد عند أمه

سوة تريد منه ك وفي المرأة إذا رفعت على زوجها إلى الحاكم مسألة: الصبحي:
دعت هي أن ليس معها كسوة تغنيها إلى او  ،وأراد أجل شهر، العدم ىدعاو 

ذلك  /210/أيحكم عليه لَا إما أن يكسوها ، عليه (3)بروأبت أن تص، الأجل
                                                 

 ث: ولكن. (1)
 في الأصل: أرادت.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: تصير.  (3)
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إن  قال: ولا أجل له في ذلك أم لا؟، وإما أن يطلقها إن طلبت ذلك ،الوقت
 .لق وإما يكسووعلى هذا إما أن يط، : ليس له أجلقول ؛ااختلاففي ذلك 

 . وقول:خمسة عشر يوما . وقول:عشرين يوما . وقول:أجل شهر (1)له وقول:
 ولا بما تملكه هي.، ولا يعتبر بما لَا ،على نظر الحاكم . وقول:أسبوع

 والله أعلم.، من السوق (2)بقدر ما يشتريها قال الناسخ:
عليه في  ورفعت ،وكم يؤجل الذي تزوج امرأة ولم يدخل بهامسألة: ومنه: 

وإما أن يعطيها ما يجب لَا ، إما أن يدخل بها وإما أن يطلقها، الصداق
ل أجّ  ؛ئتيناوإن كان ما، ل شهر أجّ  ؛إذا كان الصداق مئة درهم ؟ قال:هاقويطل

تة الس]وليس بعد  ،ازاد في الأجل شهر  ؛ئةازادت م (3)كلما، ئةاشهرين إلى ستم
، لزوج للمرأة النفقة والكسوةلكن يفرض على ا (4)أحد )ع: أجل([شهر الأ

 والله أعلم.، وليس عليها كان واحدا فليس له تأجيل
فطلبت إليه المرأة ، وفيمن تزوج امرأة على صداق عاجل وآجلمسألة: ومنه: 

أو ينفق عليها ويكسوها وهي في بيته إلى أن  ،إما أن يوفيها عاجلها ويجوز بها
، حتج أنه مفلساو ، ن جميع ذلكمتنع الزوج عاف ،يطلقها أو يوفيها عاجلها

إن كانت لم تجزه على نفسها بعد  ؟ قال:أيحكم عليه بأحد هذه الشروط أم لا
وتجيزه على نفسها أو ينفق عليها ، وطلبت إليه أن يوفيها عاجلها، أن تزوج بها

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إنه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يشيرها.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: كما كلما.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: السنة إلا أحد.  (4)
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جل في الأف، فإنه يؤجل في إحضار عاجلها أجلا ؛هو العشرة ىدعاو ، يطلقها أو
 فشهران إلى ؛ئتينام الصداق قدر مائة درهم، وإن كان إن كان، ذلك شهر

ثم لا يؤجل بعد ذلك أكثر من ، يكون أجله ستة أشهر ،ئة درهماستم /211/
 ،فإن قدر على إحضاره بعد الأجل، بلغ الصداق من الكثرة بالغا ما ،ستة أشهر

فإن لم يقدر على نفقتها بعد ، (1)وإلا فعليه نفقتها وليس عليها أن تعاشره
فلابد له من ذلك  ؛"إما أن ينفق علي أو يطلقني" :وقالت هي، نقضاء الأجلا

لزمه لَا  ؛فإذا طلقها، ويحكم عليه حاكم إما أن ينفق عليها أو يطلقها، عندي
 والله أعلم.، إن كان قد فرض لَا صداق عليه ،نصف الصداق إلى ميسورة

أة وقضاها كل وذكرت في رجل تزوّج امر مسألة: ومن جواب أبي الحواري: 
وأبت أن شيء لَا وقالت: هذا المال نقدها، وإنما أخذته بالكسوة والنفقة ]

ولا عذر لَا ، إلى نفسها حتى يحضرها الكسوة والنفقة من غير صداقها (2)[تقربه
فإن ، جبر على طلاقها ؛فإذا عجز ولم يقدر على كسوتها ونفقتها، عن ذلك

والله ، صداقها الذي عليه عاجله وآجله كان لَا نصف  ؛طلّقها من قبل أن يمسها
 أعلم.

فسها نعلى  جهاوالزوجة إذا أجازت زو  ومن غيره: مسألة: أحمد بن مفرج:
قصير، غير ت من قبل أن يسلّم إليها عاجلها أو يسلم بعضه، ثم خرجت من بيته

 إلا أنها احتجّت عليه بتسليم ما بقي من عاجلها.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تعاسره.  (1)
 في الأصل: وأنت أن تقرتّه (2)
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تقعد في و ، زةالإجا ولا خروج لَا بعد، هاإنه لا اعتزال لَا عن زوجالجواب: 
والله ، ل بهالدخو اوعليه هو تسليم ما وجب لَا من عاجلها ولا تبرئه من ، بيته

 أعلم.
بيت  رجت منخوفي امرأة  عن محمد بن عبد الله بن مداد: /212/مسألة 

 زوجها تريد منه أن يسلّم لَا عبدة لَا عليه.
  إلى مدّة. لعبدةاعليه  ترجع إلى بيته وتمدّدوأما هي ف، للمرأة العبدةالجواب: 

رجل تزوج على امرأته وعلمت  لىوسألته ع :(1)[مسألة: ومن غيره]
طالت المدة في لو جلها و آهل لَا أن تمنع زوجها نفسها حتى يوفيها  ،بالتزويج
 لا يبين لي في قول أصحابنا إذا كان قد جاز بها. قال: ذلك؟

؟ اجلهايها عيوف ل يجوز لَا أن تمنع نفسها حتىه ،بها فإن لم يجز قلت له:
 ذلك على معنى قول أصحابنا.  معي أنه قد قيل قال:

نفسها حتى يوفيها  (2)ههل لَا أن تمنع ،فإن أوفاها عاجلها قلت له:
إلا إلى  ،جلاآلا أعلم ذلك في قول أصحابنا إذا كان  ؟ قال:قبل الجواز (3)جلهاآ

 .ىأجله إذا كان له أجل مسم
جل إذا طالبته به بعد الآو  (4)تسليملهل يحكم عليه با ،فإن جاز بها لت له:ق

إلا إلى لي فلا يبين  ؛أنه إذا كان له أجل مسمى ؟ قال: معيالجواز وهي عنده
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: تمنع. (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: بتسليم. (4)
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 أجله.
ا نفقة مه لَتلز في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، أ مسألة: ابن عبيدان:

 وكسوة وهي في بيت أهلها؟
يت بوفي  الكسوةوتطلب منه النفقة و ، ه المرأة بالغاإن كانت هذالجواب: 

ا النفقة لَلزمه يإنه ف ؛وكان العجز منه أن ينقلها من بيت أهلها إلى بيته، أهلها
 والله أعلم.، والكسوة

  معهتسير وطلب منها أن، أرأيت إذا طلب الزوج أجلا في إحضار الكسوة
ليك عب يج وجميع ما وقالت هي: "لا أصحبك حتى تحضرني كسوتي، إلى بلده

 /213لي غير الصداق"؟ /
 أن لا تجبرف ؛اإن كانت هذه المرأة قبل الرفعان معتزلة عن زوجهالجواب: 

ذه انت هكإن  و ، تكون معه في بيته وتصحبه إلى بلده قبل أن يحضرها كسوتها
قول الذي لى الها عفإنها تجبر أن تكون مع زوج ؛المرأة عند زوجها قبل الرفعان

 والله أعلم.، عليه من رأي المسلميننعمل 
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 من يثبت (1)وما ،الزوجة سكنى شرط فيعشر  الخامس بابال

 يثبت لا وما ذلك

بل حيث كانت أم ، وشرط سكن الزوجة في غير موضع معلوم بن عبيدان:ا
إن شرط السكن  قول: ؛في ذلك اختلاف ؟ قال:يثبت ذلك أم لا، الزوجة

 .وإن كان فيها جهالة، ن شروط التزويج ثابتةلأ؛ جهالة (2)معهثابت ولو كان 
 والله أعلم. ، ن هذا الشرط لا يثبتإ وقول:

 ،: وعن سكن المرأة في بيتها إذا باعته وأخرجته من حكمهامسألة: الصبحي
، لا أحفظ في ذلك شيئا منصوصا ؟ قال:هل يبطل عن حكم سكنها أم لا

وأزالته من ملكها  ،خرجتهأ (3)أن[ بعد]وعندي أن ليس لَا سكن على زوجها 
 .عن نفسها

هل يرجع على زوجها  ،ع هذا البيت إليها بميراث أو شراءجر  (4)إنف قلت له:
ولا أقول بثبوت السكن ، ولا أحفظ في هذا شيئا، الله أعلم ؟ قال:ها فيهاسكن

، بحكم واجب إلا بسبب واضح أو ،وسقوط لزومه، نحلاله عنهاعلى زوجها بعد 
 والله أعلم.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: من.  (1)
 ث: فيه. (2)
 .ث: بعدما (3)
 ث: وإن. (4)
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، اقلى صدعأة ج امر في رجل تزوّ  ألة: السيد الفقيه مهنا بن خلفان:مس
لشرط ات هذا ثبأي ،ومن شرط صداقها مسكن في بلدها أو بيت أبيها أو إخوانها

كان ن  فإ قال: /214/ ؟أله ذلك ،وإذا أراد الزوج أن ينقلها إلى مكان، لَا عليه
كان ذلك   ته إذابو لمين ثثار عن المسفالموجود في الآ ؛شرط السكن في بلد معلوم

 ه مند غير كذلك إن كان شرط السكن في دار أبيها أو أح، من شرط الصداق
دفعه  ر على يقدلالم يمنع من ذلك مانع  ففي الثبوت ما ؛ها وهي دار معينةيو ذ

ن ملك دار عال فمتى زالت ؛وإن كانت غير معينة، أو يحجره الشرع فهو كالبلد
ل في حاو ، والَافالشرط يزول عنه بز  ؛من الوجوهحين الشرط له بوجه  من كانت

 علم.أ والله، ثبوثه عليه ليس له أن ينقلها إلى حيث أراد إلا برضاها
، وتثة بيثلا ولَا ،فيمن جعل لزوجته شرط سكنها في بيتهامسألة: ومنه: 

ك نا ذلل يّن بوأين يكون سكنها منهن؟ ، هل له ذلك ،وأراد منعها عن أحدهن
 الله  إن شاء امأجور 

 إن كانو ، ليكون سكنها في البيت الذي أغلب سكنها فيه من قبالجواب: 
ا أن ليس لَو ، يهويكون سكنها ف، يوتبفإنها تختار أحد ال ؛سكنها فيهن جميعا

 علم.أالله و، ارهوليس لزوجها منعها عما تخت، ختيارهااتكون في بيت آخر بعد 
؟ زوىن نين يسكنها مأ ،ومن عليه سكن زوجته بنزوى مسألة: الصبحي:

 حيث تريد هي. :وقول .حيث يريد :قول قال:
له أ ،الأو سع وأراد أن يسكنها سمد، قرعوإن كانت مثلا من ال قلت له: 

 والله أعلم.، فيه اختلاف قال: ذلك أم لا؟
شرط  وكان لَا عليه، ومنعته نفسها، ج امرأة ودخل بهاومن تزوّ مسألة: ومنه: 

 /215/ دامت عنده بحكم الزوجية من ها ماكاة حليّ مثل ما يجب عليها من ز 
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كما ثبت لَا   ،وقد ثبت لَا بحكم النكاح، فلا يبطل عنه ؛واجب صداقها
  .فلا يبين لي بطلانه عنها ؛وإن كان عليه سكن في بيتها بيت معلوم. الصداق

إن شاءت أن يسكن  (1)أنها تخير معي ؟ قال:وإن لم تأذن له بسكناه في بيتها
ولا ، وإن شاءت أن يتخذ هو لَا سكنا حيث لا مضرة عليها، عندهامعها 

والزوج ، وأيضا لا يلزم الرجل أن تسكن عنده زوجته أحدا، يعذر بدون ذلك
 والله أعلم.، فالزوج أولى بها ؛ولو كان البيت لَا، أولى بخلوتها

لدها كون و ج أن يشترطت الزوجة على الزوج حين التزوياوإذا مسألة: ومنه: 
 أم لا؟  أيثبت عليه ذلك ،معها ورضي بذلك

ز  يجو لا حال فيوصار الولد ، ذلك غايةل إذا لم يجعلا فيما عنديالجواب: 
لا يثبت  سب أنهأحف ؛للرجل فيه المساكنة إذا كان الولد بالغا وغيّر الزوج ذلك

 والله أعلم.، عليه
وجها ز ع ة مرأففيما عندي أن خروج الم مسألة: الفقيه مهنا البوسعيدي:

كت ما تمسّ باق على حاله مهصادق بل هو ، باختيارها لا يبطل شرط سكنها
 نى منالسك وهذا إذا كان شرط، ولم تبطله عن زوجها حال خروجها معه، به

شرط  كن منيوأما ما تقبله بعد العقد ولم ، وذكر في العقد، شرط الصداق
يذكر  قد ولملعاقبل  وما شرط عليه إذا رجع فيه، فهو غير ثابت عليه ؛الصداق
 والله أعلم.، فمختلف في ثبوته ؛في العقد

: وفي الزطية إذا كان مكتوب لَا شرط سكن حيث مسألة: ابن عبيدان
ولم يذكر في الخط أنه من شرط صداقها ، أباؤها بخط يجوز خطه /216/سكن 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تجبر.  (1)
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 :زطيوقال الزوج ال، ن أهلها كانوا يسكنون البلد الفلانيةإ :قالت الزطية (1)إذا
، القول قول من منهما ،نابل يترددون في البلد، ن الزّط لا يسكنون بلدا معروفاإ

، فللزوج الغير منه ؛إذا لم يكن من شرط صداقها ؟ قال:أم لا وهذا شرط ثابت
وعندنا أن مثل هذا الشرط لا يثبت إذا لم يعرف ، والقول قوله في ذلك مع يمينه

 لأهلها وطن معلوم.
ج أنه من الزو  كتبهإن السكن للزوجة إذا لم ي بن سليمان: قال القاضي ناصر

لزوج اثبته إن أو ، فلا يثبت ؛أو بحق عليه لَا، شرط صداقها الذي تزوجها عليه
في  ما كتبكها  واختلف هو وإياها في شرط البلد الذي يسكنها أبو  ،على نفسه

 م.أعل اللهو، فعليها البينة العادلة أنّ أباها يسكن في بلد كذا ؛اللفظ
 وسألته عن رجل تزوج امرأة الصبحي: يربن بش مسألة عن الشيخ سعيد

هل يثبت هذا  ،بيتها ما دامت زوجة له (2)وسكناها في، على صداق مسمى
وهو ، على ما يعملون عليه، هكذا عندي ؟ قال:التزويج والشرط على هذا

 الشّاهر من قولَم.
كنها يه سى مشتر لم تشترط علو ، إن باعت هذه المرأة بيتهافأرأيت  قلت له:

ل عن د زاقإن سكنها  وأقول: ،الله أعلم ؟ قال:كيف الحكم في ذلك، فيه
 زوجها بزوالَا هذا البيت الذي قد كان لَا فيه السكن.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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هل  /217/ ،وأرادت أن تثبت فيه سكنها، إن اتخذت بيتا بدله قلت له:
 بتونها علىهم يثأرا ولا ،لا يبين لي ذلك ؟ قال:يلزم ذلك الزوج لَا إذا لم يرض

 يعها.سبب با وبوقد صار الأمر خروجه منها بسببه، الأزواج لنسائهم مثل ذلك
، إن رجعت هذه المرأة على زوجها بصداق مثلها لأجل هذه العلة قلت له:

ولا ، ليس لَا ذلك ؟ قال:كان الصداق المتقدم صداق مثلها أو أقل أو أكثر
 والله أعلم. ،وقد جاء الأمر من قبلها، زواجهنفي حقوق النساء على أ (1)هأعلم

هل  ،و إرثأيع إن عادت هذه المرأة في هذا البيت وصار إليها بب قلت له:
 يرجع أن لا أخافو ، الله أعلم ؟ قال:يرجع لَا فيه سكنها على زوجها يوما ما

عا ذا رفإوصا وخص، وقد خرج السكن منها بخروج البيت، سكنها فيه على زوجها
أو ، هاختيار كن بامن خروجها عن الس ا إلى الحاكم جاز فيه القول بالرأيأمرهم

 م.علأ والله، وهذا وحسن في السكن هذا، البيت (برجوع )ع:ثبوته لَا 
، يهاند أبها عوعن رجل تزوج امرأة وشرط لَا سكن ن الشرع:امن بي مسألة

ا مفعلى  وها؟ل يثبت لَا سكنها حيث يسكن أبه ،ولم يذكر لَا بلدا معروفا
ذلك  علىو ، فهذا شرط ثابت إذا كان عند عقدة النكاح هذا الشرط :وصفت

 والجهالة تجوز في هذا.، جوه بها ثبت ذلك عليهزوّ 
وشرط لَا لكل شهر  ، وفيمن تزوج امرأة مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

وأقامت عنده على ذلك ما ، فرضيت بذلك، كذا وكذا لارية فضة عن نفقتها
بالدراهم عن  /218/ولم ترض ، وأرادت منه النفقة، ثم علمت المعيشة ،شاء الله

                                                 
 ث: أعلم. (1)
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والشرط إذا أبطلته ، تثبت لَا النفقة ؟ قال:أم لا أتثبت لَا النفقة، النفقة
 والله أعلم.، ولا يثبت عليها ذلك ،(1)انتقض ؛ونقضته

طاها ه وأعزوجت وأما الذي خالعمسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد: 
 رجعت ومتى، لكفلا يثبت ذ ؛ن الدراهم لنفقة ولده منها سنة أو سنتينشيئا م

ها شيئا من بايع إنو ، في النفقة فلها الرجعة؛ لأنه مجهول ويحسب عليها ما أخذته
ه جائز : إنابنافقال أصح ؛وجعلها لنفقة ولده، العروض بكذا وكذا ألفا دينار

و يموت فرغ أن يراهم إلى أوعليه أن ينفق على ولده من تلك الد، والبيع ثابت
 والله أعلم.، الولد

ذ بنفقة مأخو  لد: والوامسألة عن الشيخ حمد )ع: جمعة( بن أحمد الإزكوي
ذت اءت أخن شإزوجة ولده وكسوتها إذا ضمن لَا بذلك، ولَا الخيار في ذلك 

الحقّ و ، ذلك مونأنصفها المسل ؛لده، وإن امتنعا أو أحدهماابذلك زوجها أو و 
ن قوم ميمن  أخذ على يده فإن عدمت الحاكم أو ؛ومن تعدى، ى يعليعلو ولا

 ن مالماكم وأخذت ما يحكم لَا به الح، انتقضت لنفسها ؛المسلمين مقامه
 والله أعلم.، زوجها، أو من ضمن لَا بذلك

لمشروط الغريب اج : وأما الزو مسألة: ومن جواب محمد بن عبد الله بن مداد
ا، وهرب ا بيدهقهنفقة وما يكفيها؛ فهي طالق أو طلا عليه إذا لم يترك لزوجته

يخاف من لرزق و ب االأب بابنته إلى بلد آخر، والزوج يريد الخروج إلى بلد يطل
 الأب وابنته يطلبانه.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: انقض.  (1)
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ر ليها ولا يقدوابنته في البلد التي خرجا إ /219ما دام الأب /الجواب: 
إذا ف، تاج لهتحيه ما ف شروط لَاعليهما؛ فلا نفقة للزوجة حتى تتحوّل إلى البلد الم

 . والله أعلم، تكتب إلى الزوج ليجيء لينفق على زوجته ؛تحوّلت
فقالوا له: ، : وعن رجل أراد أن يتزوج امرأةمسألة: ومن كتاب بيان الشرع

 لبفق (1))خ: فيه([ منه سكنت]سكنها في بلدها حيث شاءت  على شرط أنّ 
فالذي  ؛سكن من القرية في موضع يصلح لهثم إن المرأة أرادت أن ت، لَم بذلك

(2)حفظنا أنهم إذا شرطوا عليه عند
ثبت عليه  ؛عقدة النكاح سكنها في بلد 

إن شرط  :، وأقولحفظ إذا قالت حيث شاءت من البلد الَ معيوليس ، ذلك
فالله أعلم ما أرى  ؛وأما حيث شاءت، ثبت ذلك ؛في بلد معروف اعليه سكن
في البلد الذي شرط عليه سكنها فيه إلا أن يرى فإن أسكنها . هذا يثبت

 والله أعلم. ، فليس له أن يضارّها ؛ذلك مضر بها (3)المسلمون أن
رى يث لا يه حيفأن يكون السكن إذا اختلفا  ويعجبني: غيره: وفي المنهج

 وليس لأحدهما مضاررة صاحبه.، اا فيه ضرر مالمسلمون عليه
 لَا :فقالا؟ وشرط لَا داره، امرأةوسألته عن رجل تزوج )رجع( مسألة: 

 ذلك إذا كان في عقدة النكاح.
 نعم. ؟ قال:: هل يجوز هذا الشرط في عقدة النكاحفقلت له

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: منه.  (1)
 ث: عنده. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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 ن كانإ ل:؟ قاوسألته عن المرأة إذا شرطت على زوجها سكن بلدمسألة: 
ثر وأك ؛فتلاففيه اخ ؛بعد التزويج وإن كان، لا يثبت ؛الشرط قبل التزويج

 ت.فهو ثاب ؛في عقدة التزويج وإن كان، يثبت الشروط: لا القول
فإنها  ؛المرأة /220/ثبت إذا شرطتها تإنما كان من الشروط التي  ومن غيره:

ولم يظهر ، وأما إن كان قبل العقدة، تثبت إذا كان الشرط في نفس عقدة التزويج
ن وإن كاآخرون، وأبطله ، بثبوته وقال قوم .ففيه اختلاف ؛ذلك في العقدة

وكذلك الشرط الذي ، علمنا (1)[بلا اختلاف]كان باطلا   ؛الشرط بعد العقدة
 يثبت في البيوع.

وعن المرأة إذا شرطت على زوجها  مسألة: ومن جامع جوابات أبي الحواري:
قبل التزويج فقالت: "اِرض على أن رأيي في نفسي أنفذُ من رأيكه في الجماع 

يجب على المرأة للزوج، ما أردتُ فعلتُ،  والعمل والخروج من المنزل، وجميع ما
تبع لي في السكنى، تتُمُّ حيث أتم أنا، وتقصر حيث  (2)وما أردتُ تركتُ، وأنا

: فاعلم أن هذه الشروط كلها باطل إلا السكنى؛ فعلى ما وصفت؟ "أقصر أنا
تّم التزويج،  ؛فإن لَا حيث أرادت، فإن تراضيا على ما تشارطا عليه بعد العقدة

إلا السكنى،   كان له ذلك  ؛ا رجع ولم يتمّ لَا تلك الشروط التي شرطتها عليهفإذ
ولَا على الزوج ما للنساء، وللزوج ، كان لَا السكنى حيث ما شرطت سكناها

 عليها ما للرجال.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: بلا ختلاف. (1)
(2)  .  هكذا في الأصل. ولعله: وأنته
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أني  تزويجبل الق: وعمن تزوج امرأة وشرط عليها أيضا مسألة: ومن الجامع
ا وم، ةن نفقخدمتي وما لزمني فيكِ مأو عليك ، أزيد في صداقكِ كذا وكذا
على فيضا؟ أأجلا  والذي زادها فيه، الضيعة]على[ أحتاج إليكِ فيه من القيام 

 ؛وة لَالا كسو ليه : فإن كنته أردته أن تزيدها في صداقها ولا نفقة عما وصفت
 /221/لك ذفإن لم تتم ، فهذا شرط لا يثبت، إلا أن تتم المرأة على ذلك

ترجع و ، لكذا كان لَ  ؛كسوتها ونفقتها، ولا تقم له على ضيعة  الشرط، وطلبت
  .اهسائنوإلا رجعت إلى صدقات ، إلى صداقها الأول إذا كان لَا صداق
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 ،الزوج أمر بغير الصيام من للزوجة يجوز ما في عشر السادس الباب

 والغيبة الصيام من أيضا هو له يجوز وما

ن المرأة يجوز لَا أن تصوم النافلة إ وقال الشيخ: ومن كتاب بيان الشرع:
له أن يتعرض عليها بما  إلا أنّ ، وليس له أن يمنعها عن المعروف، زوجها بغير رأي

له أن  ليسف ؛إلا في بدل شهر رمضان، ولو كانت صائمة فريضة ،يجب له عليها
 ولا يمنعها ذلك.، عليها فيما يفسد صومها (1)ضتر يع

؟ زوجته يصوم التطوع بغير رأي (2)أن هل له ،وسألته عن الرجلمسألة: 
في قضاء حقها الذي  ما لم يكن صومه ذلك يضرّ بها، أن له ذلك معي قال:

 يجب عليه لَا.
ا من ليه لَب عجميع ما يجمعي أنه قد قيل:  ؟ قال:فما حقها هذا قلت له:

 وما يجب عليه من معاشرتها.، التصرّف في قضاء حقوقها
ن قبل ما كاعا هر له من نفسه نقصان من معاشرتهظه  ،فإنه لما صام قلت له:

ن س له أولي، لم يضرّ بها أنه يسعه ذلك ما معي ؟ قال:هل يسعه ذلك ،صومه
 يضرّ بها.

 ؟ قال:هل له أن يصوم بلا رأيها ،فإذا بان له النقصان من نفسه قلت له:
له إذا بان له النقصان من نفسه عن واجب حقها في مثل هذا أن لا يعجبني 

                                                 
 ث: يتعرض. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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لم يفعل  ؛فإذا بان له المضرة، إلا أن يخاف عليها المضرةّ، يفعل ذلك إلا برأيها
أحواله  /222/وعليه أن يقوم لَا بحقّها في جميع ، ولا بغير رأيها ذلك برأيها

 أن يكون ذلك عن رأيها في غير مضرة تبين له. إلّا ، اللازمة له
معي أنه  ال:ق؟ زوجها فالزوجة هل لَا أن تصوم التطوعّ بغير رأي قلت له:

 ،امنهول بييحذلك لإن كان صومها ، ليس لَا ذلك إذا كان حاضرا معهاقيل: 
 وبين شيء من واجب حقه.

أن له  ؟ قال: معيفهل يسعه أن يمنعها أو تمنعه عن صوم التطوع قلت له:
وإذا كان ذلك ، إذا كان ذلك يحول بينها وبين ما يجب له عليها من الحق ،ذلك

أن يحثها على  ، ويعجبنيلم يكن له ذلك عندي ؛به عن واجب حقّه (1)لا يمتنع
 وفعل الخير ما استطاعت.، طاعة الله

 ،هل له ذلك ،نهاروأراد معاشرتها في ال، فإذا كانت صائمة التطوع قلت له:
لَا أن   يكنلم ؛نهاأنه إن أراد ذلك م معي ؟ قال:ولا يسعها أن تمنعه بالنهار

 له من الحق من أجل صومها في التطوع.تمنعه ما يجب عليها 
هل لَا أن تتم يومها  ،عفإذا عاشرها في النهار وهي صائمة التطوّ  قلت له:

كان ذلك   ؛وإن اغتسلت وصامت يومها ،تتلذّذ بالإفطار (2)إفطارا إن أرادت أن
جاز لَا أن تحجّ  ؛فإن أبَّ أن يأذن لَا، وتحج الفريضة برأيه، أفضل عندي
 وتخرج مع ذي محرم.، رأيهالفريضة بغير 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تمنع.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ذن امرأته في أهل عليه أن يست ،وعن رجل يحجّ أو يصوم تطوّعامسألة: 
ني إن قالت امرأته: لا آذن لك في الصوم والحج والصلاة برِ أخ   قال: ؟ذلك

أمّا الحج فاستحبّ المسلمون أن يستأذنها إذا كان  ؟ قال:هل لَا ذلك ،تطوعا
 /223/ وأمّا الصلاة، ذا هو وضع لَا ما يصلحهاإ ولا لَا أن تمنعه، تطوعلل حج

ي دإلّا أن يكون لا يؤ ، بأس عليه أن يصوم ويصلّي بغير إذنها فلا (1)والصوم
قال )، فليس له ذلك ؛ولا يؤدّي ما يلزمه من حقها، بطول قيامه وبكثرة صيامه

. رجع(. فلا يجوز الضرر ؛إلا أن يرى عليها ضررا في ذلكغيره: وفي المنهج: 
 وكان يصوم في المرأة إذا طلبت إلى زوجها الإفطار من الصوم وقال من قال

أفطر  ؛عليه أن يفطر لَا إن كانت امرأة واحدة إنه يُحكم فقال من قال: :نافلة
أفطر يومين لكل واحدة يوما  ؛وإن كانتا اثنتين، ويصوم ثلاثة أيام، يوم رابع

أفطر يوما  ؛وإن كنّ أربعا، ثلاثاأفطر ثلاثا وصام  ؛وإن كنّ ثلاثا، وصام يومين
إنه يحكم  وقال من قال: كان مع كل واحدة منهنّ يوم إفطاره.و ، وصام يوما

هذا كله غير محكوم  وقال من قال: يوما. ةعليه أن يفطر في كل طهر من حيض
 وإنما يؤمر بذلك.، به

ه لا تمنع]و  ،زوجها بلا رأي على قولوواسع للمرأة الصّيام تطوّعا مسألة: 
لا  وقال آخرون:. اولا شيء عليه، (2)[فواسع له ؛وإن كره صومها، نفسها

وتقضي شهر ، لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها وقيل: .تصوم إلا برأيه
 رمضان بغير إذنه.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وأما الصوم. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 ومن الأرجوزة التي قال الناسخ الغني بالله: 
 وللفتـــــــــــــــــــــاة أن تصـــــــــــــــــــــوم البـــــــــــــــــــــدلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مـــــــــــن رمضــــــــــــان واليمـــــــــــين المرســــــــــــلا 
 لكـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــه يمنعهـــــــــــــــــا التطوعـــــــــــــــــا 

 
ـــــــــــــــــــــــها لأ   أن تدعـــــــــــــــــــــــا همــــــــــــــــــــــر ولا ل

النساء أن يصمن إلا بإذن  نهى النبي »: وعن أبي سعيد الخذري قال  
لا تصوم المرأة »قال:  / /224عن أبي هريرة أن النبيء و  .(1)«أزواجهن

في بيته وهو شاهد إلا  (3)تأذن (2)ولا، وبعلها شاهد إلا بإذنه غير شهر رمضان
 .(4)«بإذنه

 ويؤمر، هر كله: يكره لمن له زوجة صيام الد مسألة: قال أبو معاوية
 ع.لشر . انقضى الذي من كتاب بيان اأن يجعل لأهله من نفسه نصيبا

وذكر لنا أن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا  مسألة من كتاب منهج الطالبين:
ل الغيبة، فليستأذن أهله، ولا يغيب أكثر من أربعة أشهر إلا أراد أحدكم أن يطي

ما يشار إليه سنة أو ، ويكون بعيدا منه، فقد يكون قريبا ؛وأما الحج، بإذن أهله
ولا استئذان على الرجل لامرأته في حج فريضة ولا نافلة، إلا أن ، أقل أو أكثر

فإنه يقول لَا: أريد أن ، وأما إن أراد المجاورة، فليس له ذلك ؛يريد أن يضر بها
                                                 

؛ وأبو عوانة في مستخرجه، كتاب الزكاة، رقم: 1762أخرجه ابن ماجه، كتاب الصيام، رقم:  (1)
2943. 

 هذا في ث، وفي الأصل: إلا. (2)
 في الأصل: بإذنه. (3)
؛ وابن حزم في المحلى، كتاب الصيام، 2458أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، رقم:  (4)

04/453. 
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طلقها  ؛فلا بأس عليه، وإن كرهت وأحبت الطلاق ؛فإن أذنت له، أقيم بمكة
 ؛فإن أذن لَا، فلها أن تستأذنه ؛وأما الزوجة إذا وجبت عليها فريضة الحج ،ويحج

وتخرج مع من يجوز لَا الخروج معه، ولا كسوة ولا ، بغير إذنه وإلا جاز لَا أن تحجّ 
 والله أعلم.، ذلك نفقة في حال

، لاةارة صن كفوعن امرأة أرادت أن تصوم شهري مسألة عن أحمد بن مفرج:
ن ذلك ألم أو تصوم شهرا بدل شهر رمضان، وكل ذلك احتياطا منها ولم تع

 فمنعها زوجها، أله ذلك؟، عليها
لا إتطوع عنى الولا تصوم على م، فنعم، على هذه الصفة له منعهاالجواب: 

  أعلم.والله، بإذنه
لاة أو  صفارة ا كوامرأة عليه مسألة: ومن جواب الشيخ عبد الله بن مداد:

أبَّ صوم ذلك فوأرادت أن ت، أو كفارة يمين مرسل أو مغلظ /225كفارة نذر، /
رأيه صومه بن تزوجها، أتصوم ولو كره زوجها أم لا، وكذلك بدل شهر رمضان أ

 أم بغير رأيه؟
 جميع سها في نففين تصوم، ولا له معارضتها تصوم برأيه، وإن أبَّ أالجواب: 

لا ينبغي و ، طوعالت فلا لَا أن تمنعه نفسها في صوم ؛إلا التطوع ذلك فيما ذكرت
ر اْ عََلَ ووَتَعَاوَنُ ﴿ وقد قال الله تعالى:، له هو إلا أن يساعدها على فعل الخير  ٱلبۡر 

نفُسَكُمۡ وَ وقال: ﴿ .[2المائدة:]﴾وَٱلَِّقۡوَى  
َ
ْ أ هۡلر قُوٓا

َ
اأ والله  ،[6:التحريم]﴾يكُمۡ ناَر 

 أعلم.
وعن المرأة هل يجوز أن تقضي الصلوات  مسألة: ومن جواب أبي الحواري:

وإنما كرهوا لَا أن تصوم تطوعا إذا  ، فقد أجازوا لَا ذلك؟ والأيمان بلا رأي زوجها
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يع وأما فيما يجب عليها من الكفارات من الأيمان والنذور، وجم، كره زوجها ذلك
 فذلك جائز لازم لَا ولو كره زوجها. ؛ما يلزمها من الصيام

ذن المرأة في بيت تألا » :وفي الحديث عن ابن عباس عن النبيء مسألة: 
 . (1)«ولا تقوم من فراشها تصلي تطوّعا إلا بإذنه، زوجها إلا بإذنه

فنهي  ؛أما إذنها فيما يملكه الزوج بغير إذنه قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:و 
 (2)فنهي كراهية شرعا ؛وهو فيه معها، عا من فراشهاوأما قيامها تصلي تطوّ ، تحريم

، وأما إن سار من فراشها، فلا يجوز لَا إلا بإذنه وهما المراد بالحديث، ما لم يمنعها
فلا  ؛في العادة (3)[كما هو]وتعرف أنهّ لا يعود إلى فراشه  ،وبقيت فيه وحدها

ولا ، ذلك /226/ ولو منعها عن، عا من غير إذنهحرج أن تقوم تصلي تطو 
ولَا مخالفته في ذلك؛ لأنه لا يمنعها عن ، يتوجه إلى هذا الوجه معنى الحديث

 إلا وهو غير تقي. ،الوجه ذلك على هذا
  

                                                 
 .11/404، 12144أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تشرعا.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وهو.  (3)
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 ذلك أشبه وما وخروجها المطلقة سكنى في عشر السابع الباب

ة حتى تنقضي العدة ق السكنى والنفق: وعلى المطلِّ ومن كتاب بيان الشرع
والمختلعة والمباراة إذا كانت  (2)والملاعن (1)وكذلك في المولى، ثلاثا طلق أو واحدة

 .بلغنا نحو ذلك عن عمر بن الخطاب ، (3)[حرة مسلمة]
، فعليه النفقة والسكنى ؛امرأة صغيرة أو ،وإن كانت امرأة من أهل الكتاب

ولم يتركها معه في ، ه إذا ذهب بها مولاهافلا سكنى لَا ولا نفقة علي ؛وأما الأهمهةُ 
فهي على  ؛ثم طلقها الزوج، وإن كانت الأهمهةُ قد بوّأها مولاها بيتا مع الزوج، بيته

 ؛وكذلك المرأة من أهل الكتاب يطلقها المسلم. فعليه النفقة والسكنى ؛حالَا
أن يمنعها  إلا، ولا تقيم معه إن شاءت، ولَا أن تخرج، فعليه النفقة والسكنى لَا

وأما الصغيرة التي قد دخل بها ، أنفق عليها ؛فإذا فعل ذلك، ذلك لتحصن ماءه
فلها السكنى  ؛(4)الرجعة فيه فإذا طلقها زوجها طلاقا يملك، زوجها ولم تحصن

وللصغيرة أن تخرج وتبيت عن  ،الكبيرة الحرة (5)وليست في الخروج كهيئة، والنفقة
فإذا كان ، ولم تجب عليها الحدود، ا لم تبلغ الجنببيتها إذا أذن لَا زوجها؛ لأنه

 .ذنلم يأ وأ أذِن لَا، فلها أن تخرج ؛أو توفي عنها زوجها، طلاقا بائنا
                                                 

 كتب فوقها: غيره.   (1)
 لملاعنة. كتب فوقها: ا  (2)
 كتب فوقها: والمختارة لنفسها.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: لَيئة. (5)
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 فالكراء على زوجها ؛وإن كانت المرأة في منزل بِكِرهاءي مع زوجها وطلقها فيه
أخرجها أهل المنزل وهي في سعة من  /227/فإن ، حتى تنقضي العدة عنده

ولو كان المنزل  ،وكذلك المتوفى عنها زوجها، جاز لَا التحوّل منه ؛تحويلال
  ؛(1)فأخرجها أهل المنزل لزوجها لسكنها، ا منه ما لا يكفيهاهلزوجها فكان نصيب

، ولو كانت المطلقة في منزل زوجها الذي طلقها فيه. كانت في سعة من التحويل
ولو كان المنزل  ،حتى تنقضي العدةقيم فيه تأن  ا ولَاكان عليه  ؛وقد غاب زوجها

 (3)ةر الإجا يكان ينبغي لَا أن تعط  ؛(2)ةر لغير زوجها فأخذها أهل المنزل بالإجا
والحامل وغير الحامل في السكنى والنفقة في الطلاق ، وتسكن حتى تنقضي العدة

 .سواء
 إلا ،ه أحدوليس معها في، ولو أن مطلقة غاب عنها زوجها وهي في منزل

لو  و ، لةالنق كانت في سعة من ؛مجنون تخافه على نفسها أو متاعهارجل وهو 
  ؛هو غير ان أفدخل عليها خوف من سلط، قها زوجها هناككانت بالسّواد وطلّ 

 ؛رةه زائل غير ولو طلّقها زوجها وهي في منز . كانت في سعة من دخول البصرة
زوجها هي و  رجتخولو ، كان عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتى تعتدّ منه فيه

كان  ؛يهفقها طلّ يوتنتقل فيه ف، من منزله إلى منزل غيره من غير أن تتحول فيه
ا لو سافر بهو ، دتهاي عفتعتدّ فيه حتى تنقض )خ: منزله( عليها أن تعود إلى منزلَا

 شاءت ر إنكانت بالخيا  ؛أو أكثرقها وقد سارت ثلاثة أيام زوجها ثم طلّ 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بالإجازة  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بالإجازة.  (3)
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ن ن يكو إلا أ، إلى منزلَا لا تفارقهوإن شاءت رجعت ، مضت على سفرها
اء؛ أو وحدها سو  أو رجوعها معه ،فذهابها معه أو وحدها /228/، الطلاق بائنا

 .ذو رحم محرم)خ: معه( لأنه ليس معها 
وجب  ؛قها أو توفي عنها زوجها وهي على مسيرة يوم أو أقل من ذلكفلو طلّ 

كمسيرة ثلاثة أيام؛ لأن   وليس هذا، فيه عليها أن ترجع إلى منزلَا حتى تعتدّ 
أو ذو رحم  ،معها زوجمعها نهى أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا و » رسول الله 

والجيئة؛ لأنها سفر قد نهى  (2)[في الذهاب]فجعلها هناك بالخيار ، (1)«منهامحرم 
ولا تمضي ، وأمرها في مسيرة يوم أن ترجع إلى منزلَا، ن ذهبت أو جاءتإعنه 

 على السفر.
لى بيت رجع إا تأنه والذي معنا ؛: الله أعلم بهذه المسألةقال من غيره:و 

جها و أخر هنه لأوعليه أن يردها والكراء عليه؛ ، زوجها حيث كان يتم الصلاة
ك له ذلف ؛معه ن تسكن هناك وأسكنهاأوأما ، وذلك إذا لم تسكن هناك، برأيه
ت ورضي أيهنها بر وكذلك إن أسكنها في بيت هناك حيث ما كانت وأسك، ولَا
قد  انتإذا ك ،كان في السفر أو في الحضر  ،فذلك جائز، فهو كذلك ؛هي

ن هو لا يسكو ، هوأما أن يخرجها من بلد إلى بلد فيسكنها في، سفرت وسفر بها
 رع.. انقضى الذي من بيان الشفالله أعلم ؛فإن سكنت، فيه معها

                                                 
الحج، ؛ ومسلم، كتاب 1086أخرجه بمعناه كل من: البخاري، أبواب تقصير الصلاة، رقم:  (1)

 .1726، وأبي داود، كتاب المناسك، رقم: 827رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: بالذهاب.  (2)
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ها إذا أراد أن يدخل لزوج نّ أفي المرأة تطلّق تطليقة  مسألة: وعن قتادة:
عليها أن يتنحنح ويستأذن، ويسلّم ولا يرى لَا رأسا، ولا بطنا ولا رجلا، ولكن 

 شاء الله. /229وهذا صحيح إن / (1)ينام معها أفي
  

                                                 
 هكذا في الأصل. (1)
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 زوجته، على يدخل لمن الزوج كراهية في عشر الثامن الباب

  (1)معها غيره من أولادها سكناها وفي

وكره الزوج أن ، امرأة لَا أولاد تزوجت برجلوعن  ومن كتاب بيان الشرع:
وطلبت هي ، (2)عليهاوطلب أولادُها أن يُسهلّموا ، ويكون أولادها عندها يدخل

 ؟ذلك فكره
وليس لَا أن ، ليس للزوج أن يمنع أولادها أن يسلموا عليها قال أبو عبد الله:

الباب ولكن تقف أمّهم على ، ولا يدخلون منزله بغير إذنه، تدخل إليهم
 .ذلك وتكلّمهم متى أرادت ،(3)يسلّمون عليها ويكلّمونها

 ولادكِ أكِني تُس   فقال: لا، وعن رجل تزوج امرأة لَا أولاد من غيرهمسألة: 
م نفسهبأ ننو هل له ذلك عليها؟ فإذا لم يكونوا بحدّ من يستغ قلت:، عندي
روا فإذا صا، اغيره اروالم يكن له ذلك؛ لأن المرأة أولى بأولادها ما لم يخت ؛عنها

إلا إن  ،هام غير ن لَوإن لم يك، فمهما اختاروا جعلوا عنده، بحد الخيار خُيّروُا
 لقد قيف ؛لكذوصلح ، فتقوم بهم في غير سكنها، أمكن أن يكون السكن بقربها

 ولا ر ضر فلا ؛فإن خيف عليهم الضرر، ذلك إذا لم تكن على أولادها مضرة
 ضرار في الإسلام.إ

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 (. وفي النسخ الثلاث: إليها. 50/282هكذا في بيان الشرع ) (2)
 زيادة من ث.  (3)
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وشرطت عليه أن ليس ، عن امرأة تزوجت برجل ولَا بنون من غيرهو مسألة: 
فلما دخل بها ، على ذلك وأشهدت عليه (1)مو فيق، من عندي أن تزيل بنيّ  لكه 

 ليس له ذلك. ؟ قال:أولادها عنها أراد أن يعزل
 ؛وإن لم تجعله من صداقها ؟ قال:فإنها لم تجعل الشرط من صداقها قلت:

 /230/ولم تجعله من ، كذلك لو شرطت عليه السكن: و قال .(2)فلها شرطها
 كان لَا شرطها من السكن.  ؛صداقها

وإن كان ، : يثبت الشرط إذا كان في نفس عقدة النكاحقال غيره: وقول
، ففيه اختلاف؛ أث ـبهته قوم. وأبطله آخرون ،قبل العقدة ولم يذكر في نفس العقدة

 .لاففباطل بلا اخت ؛العقدة (3)وإن كان الشرط بعد
ا أن زوجه فطلب ،وعن المرأة إذا كان لَا ولد من غير زوجهامسألة: )رجع( 

ه لهل  ،يحلد إذا كان للولد وا ،لا يكون الولد عندها على سبيل المساكنة
كون أن ي اكموأوجب النظر من الح ،إذا لم يكن على زوجها مضرة ؟ قال:ذلك

 كم.لم يكن للزوج امتناع عما يلزمه من الح ؛الولد عندها
نوا ن يسككره أف، وسألته عن رجل تزوج امرأة ولَا أولاد من غيرهمسألة: 

كتفي ين لا و مأ، أما الولد الصغير منهم الذي لا غنى له عنها ؟ قال:عندها
 علم بهم أو لم يعلم.، فلا يفرق بينها وبينه ؛بنفسه

                                                 
 ث: فيقدم. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 في الأصل: بعد.  (3)



 الثالث والستون الجزء  283  قاموس الشريعة

 

ن ألزوج ابر يجفلا  ؛وأما من اكتفى بنفسه، نعم ؟ قال:وينام عندها قلت:
ن أينهم ينها وبولا يحال ب، وتعاهدهم، سكنهم قريبا منهايولكن ، يسكن معها

  ليهم.إتذهب 
؟ ترضعه ها أننعهل له أن يم ،وعن رجل تزوج امرأة ولَا ابن من غيرهمسألة: 

 ا.ر ظئه لر فلتستأج ،والصبي يرضع من غيرها ،إلا أن تكون غنية ،لا قال:
لا يسع المرأة أن  قال أبو معاوية: :مسألة: كان أبو سعيد يقرأ كتابا فيه

وسئل ، ولا ينبغي لَا أن تلبس مشهورا وتخرج من بيتها، ب وتخرج من بيتهاتطيّ 
ولم ، أنه كذلك إذا كان خروجها لأجل ذلك الطيب (1)معي قال: ؟هو عن ذلك

فإن كانت لَا حاجة يمكنها تركها إلى ، تكن في حاجة لابد لَا منها /231/
. انقضى أحببت لَا تركه إلى وقت يذهب عنها ذلك ؛ذلكوقت يذهب عنها 

 الذي من كتاب بيان الشرع.
لا أرضى "وقال لَا زوجها: ، وإذا كانت المرأة في بيتها مسألة: ومن غيره:

 ؛"بيتا غيره (2)لي وإما اجعل  ، هبمساكنتِ  ارضه "فقالت: ، "فلانا بمساكنة مملوككِ 
الزوج  (3)طا لَا سكناها في بيتها ولزمإذا كانت مشرو أما و ، فعندي أن لَا ذلك

، ولم يعزل "ك في هذا البيتكلا أرضى بمساكنة مملو "لَا معاشرتها في بيتها وقال: 
فعندي أنّ له  ؛مثل المساكنة الجائزة في الأثر لا يدخله المملوك كافي   ولَا مكان

 والله أعلم.، ذلك
                                                 

 دة من ث. زيا (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلي.  (2)
 ث: ألزم.  (3)
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، مال قليل فيه ثمرة وللابن، وعن رجل تزوج امرأة ولَا ابن من غيرهمسألة: 
 (1)وليس للابن أحد يكفله، وأراد إخراجه من بيته، وكرهه زوج أمه بعد زمان

فأبت زوجة الرجل أن تخرج ، إلا بعض من بني عمه في غير ذلك البلد وهو يتيم
 ما الحكم في ذلك؟ ، ابنها عنها

  يخرجفلا ؛لخطبةند اإنّ الحكم في ذلك إذا كانت قد عرَّفته بابنها عالجواب: 
زمها لا يلو ، له وينفق عليه من ماله بفريضة تفرض، وقدم عليها، إن رضي بذلك

 سبحانه: ال اللهققد و ، ولا يجوز يرمي باليتيم، ضرر في ولدها بعد أن عرَّفته ذلك
رٱلۡقرسۡطر  ﴿ رلۡيَتَ مََ  ب ْ ل ن تَقُومُوا

َ
 ؛يسعه أن يخاطر به وحده فلا ؛[127النساء:]﴾وَأ

 والله أعلم.، ير أمهإذ لا كافل له غ
  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يكالمه.  (1)
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 الرجل خدمة وفي وغيره لزوجها المرأة عمل في عشر التاسع الباب

 لغيره وكلامها للمرأة

، قيمة هل ا بماكانت تعين زوجه  /232/وعن امرأة  ومن كتاب بيان الشرع: 
ا مان مضمه هل يلز  ،حرمت عليه بذلك إنها ثم، طلب إليها ذلك أو لم يطلب

خارج  ا هومم ذلك أنه إذا كان ؟ قال: معيلم يطلب ا أوعملت له مما طلب إليه
 ما ولا، كلى ذللَا جبرا عمنه ولم يكن ، بمعنى ما تعمله النساء مع أزواجهن
لو كانت و ، أجر ولا ةعليه تبعلي فلا يبين  ؛يشبه معاني الجبر من التقية الظاهرة

 لامما  أنهرف من معنى الع اخارجذلك وإن كان ، هي ممن يعمل لغيره بالأجر
ها فيه استعملف ،عما لم يقع منه امتنا  ،تعمله النساء مع أزواجهن على العموم

رج ذلك خر إذا جالأ ثبت عليه عندي معنى ؛وهي ممن لا تعمله لغيره إلا بالأجر
 من معنى العموم إلى حال ما يخص عمله.

 "،ولم أنفق عليكِ  إن لم تعملي كذا وكذا لم أكسكِ "فإن قال لَا:  قلت له:
: فهو حرمته وفي المنهج)، أنه يخرج مثل ذلكمعي  ؟ قال:هل يكون هذا جبرا

، فهذا لا يبين لي فيه اختلاف ؛كل حق واجبعن  لَا  (1)كل منع منهلَا( و 
فأخذها بذلك على الامتناع فانقادت له في  ،وكذلك لو أبت أن تعمل ذلك

إن كان على وجه و ، هذا جبرا من الزوج؛ لأنه سلطان عليها يندخرج ع ؛ذلك
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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ما مضى  هالحقه معنا ؛الأمر كالتعارف بين الناس على طيب النفس فعلت
 رجع(.لم يلحقه معنى الجبر. )قال غيره: وفي المنهج: . عندي

ساءة ذا إه ال:؟ ق"إن فعلت كذا وكذا وإلا طلقتكِ "فإن قال لَا:  قلت له:
نه ليس ج؛ لألزو ر اوأخاف أن يقع موقع التقية من أم، عليها ةمن أعظم الإساء

ه لتفعل  إن لم فإذا ظهر منه الإساءة إليها ،الأصل عليها له ذلك /233/في 
يعمل  فيما لعناءأن يتعلق عليه ا ، وأعجبنيلم يطب عندي ذلك العمل له ؛ذلك

 لمثله بالأجر.
و بغير جر أبألها هل يجوز لأحد أن يستعم ،وسئل عن المرأة المتزوجةمسألة: 

، لحكمالك في ذأن يجوز  معي أنه يعجبنينعم،  ؟ قال:زوجها بغير رأي ،أجر
 ذلك.فلا يعجبني  ؛التنزه في وأما

ق ن طريملك ذ؟ قال: لا يعجبني : فإن دعاها من بيتها يستعملهاقيل له
 التنزه.

 ثم، لعملين اوعن امرأة عملت لزوجها عملا بطيبة من نفسها في حمسألة: 
ا؟ كون لَيهل و ، هل يلزمه لَا شيء ،له إنها عادت حرمت عليه جميع ما عملت

 ن طيبة نفسها.مفلا أعلم ذلك فيما قيل إذا كان 
نده يمكن عو ، له فعملت ورجل طلب إلى زوجته أن تعمل له شيئامسألة: 

م أنها  يعلا حتىهل يكون سالم ،ويمكن أن ذلك بطيبة نفسها، أنها تتقيه بذلك
، يها تتقعلم أنهيبه حتى عليه بأس فيخرج عندي أنه لا  ؛أما في الحكمفتتقيه؟ 

 عه.ممورها ن أوأما في الجائز فيخرج عندي أنه على ما يقع له من الأغلب م
أنه إذا لم يجبرها في ذلك فمعي ما يلزمهم في ذلك؟ ، علم أنها تتقيه أرأيت لو

جبرها  وإن، يتعلق عليه لَا أجر ماو ، فأرجو أن يجزيه الاستغفار والتوبة ؛جبرا
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قال ) فأخاف عليه الضمان بقدر أجرتها. ؛ن ذلك أنه على وجه الجبرجبرا وبا
وإن ، إذا لم يكن يجبرها على ذلك ولا يتعلق عليه لَا أجرغيره: وفي المنهج: 

  /234/رجع(. فعليه الضمان بقدر أجرها.  ؛أجبرها
قربائها ها وأرحامأهل يجوز لَا أن تعين أحدا من  ،وسألته عن المرأةمسألة: 

عن  شغلهايلا  فإذا كان ذلك ؟زوجها ة قليلة أو كثيرة بغير رأيعم بضيوغيره
 لَا. جائز ذلكف ؛طاعة زوجها في وقت ما يحتاج إليها في ما يلزم طاعته فيه

أم  وجهاوهو لا يعلم يعجب ذلك ز ، وهل على من استعملها بأس وقلت:
ن أعلم( يلا و )خ: أو يعلم  ،لا؟ فإذا لم يكن يخرجها من بيت زوجها في ذلك
ب له لا أحو ، هفلا بأس علي ؛زوجها يمنعها ذلك في وقت ما يلزمها منعه ذلك

ن  ذي مال . انقضىأن يخرجها لضيعة له من بيت زوجها على حال إلا برأيه
 كتاب بيان الشرع.

زوج ال اشكو ، : ومن تزوج امرأة وعندها ولد من غيرهمسألة: الشيخ ناصر
ذلك  ب إلىايجأ، "ولا أن يكون معها، بيتي لا أرضى أن يكون ولدها في"وقال: 

لولد ا نيك ذا لمليس له ذلك إ ؟ قال: يكن الولد مستغنيا عنها أم لالمإذا 
الأكل بول و ن الستغناء أن يقوم بنفسه فيما يعينه مالا وحدّ ، مستغنيا عنها

ين إن لمسلمامن  وذلك يكون عندنا بنظر القائم بالعدل، والشرب والحفظ لنفسه
ول ل الأالقو و ، إذا بلغ من السن سبع سنين :ينموقال بعض المسل .لكرأى ذ

 والله أعلم.، أنظر فيما عندنا
دخلوا أن ي رضىألا " :: وفي رجل له أولاد فقالت زوجتهمسألة: ابن عبيدان

 برأنا ضعيف وعندك خ" :فقال "،أسكنه /235/علي في البيت الذي 
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؟ لاه أم ولادكم عليها بدخول أأيح "،عزلَم عنكوما عندي بيت لأ، بأولادي
 والله أعلم.، لا يحكم عليها بدخول أولاده قال:

نع يمه أن لهل  ،والرجل إذا سكن مع زوجته في بيتها برضاهامسألة: ومنه: 
ة ليس للمرأو ، وجتهز لوة إن الزوج أولى بخ ؟ قال:الداخل عليها إلا بإذنه مثل بيته

 والله أعلم.، أن تدخل أحدا بغير رأيه
أراد أن و ، هان نفسوإذا كان للمرأة والدة عمياء لا تقدر تمو سألة: ومنه: م

ا في بيت ا طعاممهفإنه يجوز لَا أن تعمل لأ ؛يمنع زوجته أن تعمل لأمها طعاما
 أعلم. اللهو، رضاهبطعاما في غير بيت زوجها إلا  لَاوليس لَا أن تعمل ، زوجها

ن القطن مزوجته شيئا في رجل دفع ل: مسألة: الشيخ محمد بن عمر 
ن  على مو  ،لمن حكمه، ثم مات الزوج والثوب عند النساج ا،لتغزله لكسوته

 :. وقولةزوج وأه على من استأجره من زوج ؤ وكرا، حكمه للزوجة ؟ قال:هؤ كرا
 فالثوب ؛طنا القفع لَوأما إن لم يد، ولَا غزل مثل غزلَا، إن الثوب لورثة الزوج

، جرل بالأن يغز ن ممإلا أن تكو  ،ليس لَا أجرة وقول:. ولَا أجرة غزلَا ،لورثته
 والله أعلم.

شتري يفيمن و : يمسألة عن الشيخ عمر بن سعيد بن عبد الله امعد البهلو 
 جلات الر  ملزوجته قطنا من غزلته، ثم أعطته النساج ليعمله له ثوبا، ثم
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، م في ذلكأو لم يعطه، كيف الحك (1)وقد أعطاه الرجل المز، والثوب عند النساج
 غزلَا أم لا؟ /236أهو للزوجة أم لورثة الزوج، وللمرأة أجرة /

، ها القطن يعطذا لمإفالثوب لورثة الزوج ]وللزوجة[ أجرة غزلَا، هذا الجواب: 
 لا: وقول .جلة الر ورثوالثوب ل، فالغزل لَا ولَا غزل مثله ؛وأما إن أعطاها القطن

 .أجر لَا، إلا إذا كانت ممن تغزل بالأجر
قد و ، وجالز  وكذلك الزوجة إذا كانت مفوضة زوجها في غلل أموالَا ومات

يكون أ، حازهو لطه خومات وهو قد ، جدّ المال وكنزه وخلطه في ماله أو لم يخلطه
ه  تمر طه في: فإذا كان قد استهلكه وخلفعلى ما وصفت ؟للزوج أم للزوجة

 تمره لطه فيتخ ين لمفهو له، وهو بين ورثته. وإن كان التمر قائم الع ؛ومات
 فهو لزوجته، والله أعلم. ؛ومات

 ،غزلت له ماف ؛فق الرجل على زوجتهأنإذا  :وفي الأثر مسألة: الصبحي:
وما  لتعارفالى ولعل معناه ع ،فقد قال من قال بذلك ؛هذا إذا كان القطن له

 لم. أعاللهو، تلليس له ذلك وهي أولى بما عم وقال من قال: يخرج بينهم.
له  المرأة زوجها بما (2)إذا عانت :وقالوا ة من كتاب حقائق الإيمان:مسأل

ء انه إذا كان مثل ذلك مما يعمله النسأ ؛طلب منها ذلك أو لم يطلب ،قيمة
فلا يبين لي عليه  ؛برها وما يشبه معناه من التقية الظاهرةجولم يكن ، زواجهنلأ

                                                 
ُزُّ من الرُّمَّان ما كان طعمه بين  -بالكسر-المزُِّ  (1)

رُ والمزُِّ الفضل، والمعنيان مقتربان.... الم القهد 
ُزُّ بين الحامض والحلُ  

و، وشراب مُز  بين الحلُ و والحامض. لسان العرب: حُموضةي وحلاوة، والم
 مادة )مزز(.

 هذا في ث. وفي الأصل: غابت. ولعله: أعانت. (2)
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ة. وإن كان خارجا ذلك من ولو كانت هي ممن يعمل لغيره بالأجر ، تبعة ولا عناء
وهي  ،ستعملها فيهاف، على العموم معنى العرف مما لا يعمله النساء لأزواجهن

عليه عندي الأجرة إذا خرج ذلك  /237/ثبت  ؛ممن لا تعمل لغيره إلا بالأجرة
 من معنى العموم إلى حال ما يخص عليه.

إن  وأ، عليكِ  قفولم أن إن لم تعملي كذا وكذا لم أكسكِ  :فإن قال لَا قلت:
 برا؟ج ذاههل يكون  ،متناع فانقادت لهأبت أن تعمل أخذها بذلك على الا

ان إن كو ، هالأنه سلطان علي ؛يخرج عندي أن هذا جبر من الزوج ،نعم قال:
ضى ما م قهلح ؛كالتعارف بين الناس وعلى طيب النفس فعلت، على وجه الأمر

 ولم يكن ذلك جبرا. ،عندي
أعظم  ذه منه :؟ قال"كذا وكذا وإلا طلقتكِ   إن فعلتِ " :لَا لفإن قا قلت:

لمثله  يعمل فيما أن يتعلق عليه أيضا أعجبني ؛فإن ظهرت منه إساءة ،الإساءة
 بالأجرة. 

، فعملت يئاإذا طلب الرجل إلى زوجته أن تعمل له ش وفي موضع قالوا:
 ؛كمالح في ويمكن أنه من طيب نفسها؟ فأما ،ويمكن عنده أنها عملت تقية

فيخرج  ؛ائزالج وأما في .فيخرج على أنه لا بأس به حتى يعلم أنها عملت تقية
 عندي أنه على ما يقع له من الأغلب من أمورها معه.

 ؛ها جبرا يجبر ذا لمإأنه  معي ؟ قال:ما يلزمه ،أرأيت لو يعلم أنها تقية قلت:
ف فأخا ؛جبرها وإن ،جرةولا يتعلق عليه لَا أ ،ستغفار والتوبةفأرجو أنه يجزيه الا

 عليه الضمان بقدر أجرتها.
نه لا يسعه أن يطلب إليها أن تناوله نعله أو غير إ : أبو معاوية وقال 
وهي مع ذلك لا تخاف منه إذا لم  ،إلا أن تعرف أن ذلك ليس عليها، ذلك
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وبعض رأى على المرأة أن تخبز لزوجها من غير أن يوجب  .تفعل ما يأمرها
 ك. عليها ذل /238/

الله  يتتق ،(1)نعم ؟ قال:: هل على المرأة عمل لزوجهاقيل :وفي موضع
خل اما د ةدمبخبنته فاطمة اقضى على » إن النبي  :وقيل ت.وتعينه ما قدر 

 والله أعلم.، (2)«دمة ما كان خارج البيتبخ وقضى على عليّ  ،البيت
أو  ،يئاوالزوج إذا طلب من زوجته ش مسألة: محمد بن عبد الله بن مداد:

تعلم إذا لم تفعل لم تخف منه  (3)[وهي ،لا]وفي قلبه أنها  ،ب عليهاعملا لا يج
 والله أعلم.، لا يضيق مثل هذا ؟ قال:أيضيق عليه ذلك ،ضررا

، زوجته بين المقام عنده على أن يأمر عليها (4)وفيمن خيّر  مسألة: الصبحي:
عليها علها مما لا يجب ويستعملها فيما يريد من حوائجه التي تقدر هي على ف

 ،على ذلك معه فاختارت المقام ،وبين أن يطلقها ويعطيها صداقها، فعلها له
ختارته على اإلا أنها  ،أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله إذا كانت كارهة لذلك

، ستطابة عمل هذه المرأة إذا علق بوجوب الطلاقا؟ قال: لا يعجبني الطلاق
ونحو هذا أحسبه عن أبي  .وهذا من الإساءة ،لهاوأخاف أن يلزمه أجر مثل عم

 وقد سئل عن مثل هذا فأباه وكرهه. ،سعيد 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
؛ وهناد 29069أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحدود، رقم:  (2)

نعيم في حلية الأولياء،  ؛ وأبي02/386بن السري في الزهد، باب معيشة أصحاب النبي، 
06/104 . 

 زيادة في ث. وهي مشطبّة في الأصل.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: جبّر.  (4)
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راضية بهذا ومقيمة  تِ دم ما" :شيئا من ذلك فقال لَا (1)تروإذا لم تخ قلت:
 "،صداقكِ  وأعطيكِ  الطلاق فأخبريني لأطلقكِ  ومتى أردتِ ، معي فمرحبا بكِ 

وتتبعه   ،يها بما هو غير واجب عليهاويأمر عل ،فأقامت عنده وهو يستعملها
 (لا)ع: ؟ قال: أيسعه ذلك ،إلا أنها لم تختر الطلاق، (2)كارهة لذلك في قلبها

غالب أحوال في هذا العمل خصوصا إذا خرج عن عمل المرأة  /239/يعجبني 
عليها من ثبوت  وأيضا قد ثبت منها هذا العمل يتعلق بأحكام الَدّ ، النساء

 والله أعلم.، وترك هذا أولى ،وفي الأصل غير واجب عليها ،تعملإذا لم ، الطلاق
والمرأة إذا كانت تعمل لزوجها طعامه وضيعة بيته بطيبة مسألة: ومنه: 

العشاء قرب  (3)وخاصة عمل ،إلا أنها لا تعمل ذلك على ما يعجبه هو، نفسها
يغضب  وصار ،وأغلب أوقاته لم يتفرغ لصلاة المغرب أول وقتها ،صلاة المغرب

ولم  ة في القول لترجع عن طبعها ذلكظويظهر لَا الغل ،عليها من أجل ذلك
وكان في الأصل غير واجب  ،وكذلك غير ذلك مما تعمله على مراده هو ،ترجع

حتمل اولو رأى على نفسه ضرورة وضياعا فإن  ،أم لا يسعه ذلك ،عملهعليها 
 ،ضب في هذا الموضعأخاف أن لا يسعه الغ ؟على ذلك وإلا يطلقها (4)وصبر

منها ومن  ولأنه لا يدري ما سيكون بعدُ  ،له أن يحتمل ولا يطلق ويعجبني
 والله أعلم.، غيرها

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تخبر.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: طلبها.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: على عمل. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: وصير.  (4)
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ن تعمل كره أو  ،وإذا سلم الرجل لزوجته ما يجب عليه مسألة: ابن عبيدان:
 ؟ قال:أم لا أيهر هل لَا أن تعمل بغير  ،شيئا لنفسها من غزل وغيره في بيتها

 ا.غزل في بيته إذا لم يكن الزوج حاضرا معهجائز لَا أن ت
وجها ز كان   ك إذافجائز لَا ذل ؛وأما عمل المرأة في بيتهاوقال في موضع: 

وج ان الز ن كغير حاضر معها في ذلك الوقت، كان العمل لَا أو لغيرها، وإ
 والله أعلم.، فليس لَا أن تعمل شيئا /240/ ؛حاضرا

بلا  لأجرباملها أة من بيت زوجها ليستعمر اوهل يجوز لأحد أن يبرز مسألة: 
 ؟ رأيه

عجبني لا يو ، حال ن أبرزها علىإلا يبين لي أن عليه ضمانا  قال أبو سعيد:
لحكم اا في مالَستعاوجائز ، وأخاف عليه الإثم ،ذلك إن كان زوجها منصفا لَا

 ذلك في التنزه.ولا يعجبني  ،بأجر أو بغير أجر إن رضيت

يها لب علان طكطيب له حتى يعلم أنها تتقيه إذا  ب فإن عملت لزوجها قلت:
ه في أنعي وم ،هلا بأس عليه بذلك في الحكم حتى يعلم أنها تتقي ؟ قال:ذلك

فأرجو أن  ؛برهايج ولكنه إن لم ،الجائز على ما يقع عليه الأغلب من أمورها معه
كان   ولو ،الجبر ن فيوأخاف عليه الضما، ولو علم أنها تتقيه ،لا يتعلق عليه أجر

 .العمل قليلا
 إلا ،ير ذلكولا غ علهلا يحل له أن يأمر عليها أن تناوله ن وقال أبو معاوية:

 علم.الله أو ،وتكون لا تخاف منه إذا لم تفعل ،أن تعرف أن ذلك ليس عليها

أيجوز لأحد أن يستعملها بغير إذن  ،وفي زوجة رجل :مسألة: الزاملي
وإذا كانت من  ،ل ثوب وأشباه ذلك أم لاغس طحن أو في مثل خبز أو ،زوجها
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وكذلك ، أم لاله أيجوز  ،أرحامه ليدخل عليها في بيت زوجها للزيارة بغير أمره
كل ذلك لا   ؟ قال:الجار ليدخل عليها لأجل الوصول إليها في مرضها وفرحها

  والله أعلم. ،بأس به إذا لم يظهر من الزوج منع

ذا كان زوجها إ /241/ته عن المرأة وسأل مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
لك ون ذلمن يك، فأخذت من عنده قطنا وغزلته ،غير منصف منصفا لَا أو

ن ولم يك ،اءه بكر غزل لتأنه إذا كان في التعارف بينهما أنها لا  معي ؟ قال:الغزل
كم حعن  ماله )وفي خ: ولم يكن هنالك سبب يخرجههنالك سبب ينقله من 

بين  لعادةاري به والأشياء على ما تج :قال .قطنه بعينهلأنه  ؛فهو له ؛ماله(
 يثبت به الحكم. أو الناس،

غير أنه  ،والزوج كاره لذلك ،مرأة لَا زوجام وهل يجوز للرجل أن يكلّ مسألة: 
نصاف وفي شأن زوجها أيضا طلب الإ ،يتولى بها وهو يستعين بالناس في أمورها

فلا بأس بالكلام لَذه المرأة إذا لم  :صفتفعلى ما و منه والوكالة عليه للمنازعة؟ 
إلا أنه لا يدخل عليها في منزل هو ، كره الزوج ذلك أو لم يكره  ،ماير منها محرّ 

حتاجت المرأة او  ،يا عنهاإلا أن يكون الزوج متولّ  ،لزوجها إذا كره ذلك الزوج
جاز له  ؛فدخل عليها في منزله بإذنها ،من المعاني التي لابد لَا منها ءشي (1)إلى

وكذلك المرأة يجوز لَا أن تكلم من تحتاج إليه من الرجال لمعانيها التي لابد  .ذلك
 ولم يقم بصلاحها. منها، لَا

وسألته عن غزل المرأة وعملها بيدها إذا عملت لزوجها عملا بلا مسألة: 
                                                 

 ل: التي. هذا في ث. وفي الأص (1)
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إذا أقرت أنها  ؟ قال:هل لَا أجرة ذلك عليه إن حاكمته ،عليه أجرة شرطتها
لم يكن  ؛وكان المتعارف بينهم أنها ممن يعمل له بلا أجر ،ذلك العمل عملت له

ذلك  /242/ كان لَا  ؛فإذا كانت ممن يعرف أنها تعمل له بالأجر، لَا عليه أجر
شتبه ذلك ولم يصح في التعارف بينهم اوإن ، حتى يصح أنها عملت له بغير أجر

 بنيلم  ؛وهي زوجتهعمل أو عملت له هذا ال ،نها غزلت هذا الغزلأوأقرت  ء،شي
 ،ستعملها بأجراأو يقر لَا أنه  ،إلا أن يصح التعارف بينهم ،لي أن ألزمه أجرا لَا

كان   ؛(3)غزلته لهنها إوقالت هي ، (2)ذلك الغزل له (1)وإن هو أقر أنها غزلت
وأقر هو أنها غزلته  ،ت أن القطن له وغزلته هي لنفسهافإن أقرّ  ،القول قولَا

والذي عرفنا أنه إذا أقر أنها  ؛لم يتم الجوابوقال غيره:  زلته له.أنها غ ىدعاو 
 له. ءفلا شي ؛وإن لم يصح اليينة، فعليه البينة ؛أنها غزلته لي ىعدّ اثم  ،غزلته

، وقال نفسهاهي ل وإن أقرّت أن القطن له، وغزلتهقال غيره: وفي المنهج: 
 نها غزلته،قرّ أذا أإ وقول:. هو: إنها غزلته له؛ فالقول قوله أن أصل القطن له

 له. لا شيءف ؛فعليه البيّنة، وإن لم تصحّ البينة ؛وادّعى أنها غزلته له
عمل  وتي اللهتتق ،نعم ؟ قال:هل عليها عمل لزوجها ،وعن المرأةمسألة: 

 وتعينه ما قدرت. ،معه
فأخذته امرأته  ،من غنم له زةّج شترى صوفا أواوسألته عن رجل مسألة: 

وعليه لَا  ،: الثوب للرجلفقالنساجه؟  وأعطت أجر ،سلمته يعمل ثوباأفغزلته و 
                                                 

 ث: غزلت له.  (1)
 زيادة من ث. وهي مشطوبة في الأصل.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: لَا. (3)
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فله ثمن  ؛بَّأوإن ، فإن شاء أن يرد عليها ويكون الثوب له ،أجر الغزل والنساجة
إذا أنفق  وقد كان بعض الفقهاء يقول: .والثوب لَا ،صوف مثله صوفه أو

 فله ما غزلت. ؛الرجل على امرأته
ية من  حال التقأنه إذا كانت المرأة فيومعي  :دعن أبي سعي /243/مسألة 

 ،ا لهيلزمه لا متناع عن أمره مما يأمرها به مماوتخافه في حين الا ،زوجها
عليه  اففأخ ؛وقد بان له ذلك منها ،فاستعملها في ذلك على وجه الأمر

عمل ان الك كوسواء ذل، لَا في ذلك اءالضمان فيما عملت له على سبيل العن
عليه  تعلقعندي م وهو ،ذا خرج على وجه الجبرإ ا،ير يلا أو كثفي ذلك قل

 الضمان.
 ،عملا زوجهاوليس على المرأة أن تعمل ل بن جعفر:امسألة: ومن كتاب 

و غيره غزل أ من أيضا أن تعمل لنفسها ولا لغيرها عملا )خ: لَا( وليس عليها
تقي الله، أن ت لَا وفي حسن الخلق يستحب قال غيره: وفي المنهج:) إلا برأيه.

 رجع(. وتعين زوجها بما قدرت عليه. 
 يهل يجوز لأحد أن يستعملها بغير رأ ،وسألته عن رجل له زوجةمسألة: 

 ؛فإذا كانت حرة ؟ قال:كانت ثقة أو غير ثقة، زوجها في غير بيته أو في بيته
 ستعمالَا في غيرافلا أحب  ؛الورع (1)وأما في، فلا يبين لي حجر ذلك في الحكم

 زوجها. (2)ي[رأ]إلا بمنزلَا 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: بغير رأي. (2)
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كره يوجها ز أن  علم ،زوجهارأي فإن استعملها في غير منزلَا بغير  قلت له:
ي في ه عندلزميأكثر ما  ؟ قال:ما يلزمه في ذلك ،أو علم أنه لا يكره ،ذلك

 ذلك التوبة.
زوجها يكره ذلك  علم أن، زوجها يفإن استعملها في منزلَا بغير رأ قلت له:

فلا أحب له ذلك إذا علم أنه  ؟ قال:تراه واسعا لههل  ،نه لا يكرهعلم أ أو
لا ]أن  /244ا /وأخاف أن لا يسعه ذلك إذا كان محكوما عليه، يكره
فأرجو أن  ؛لم يحكم عليها وأما ما، لنفسها ولا لغيرها شيئا إلا برأيه (1)[تعمل

 يعلم منه  وأما إذا لم ،ولا أحب له ذلك على حال إذا كره زوجها ،يسعه ذلك
 فأرجو أنه يسعه. ؛كراهية

 وكان محكوما ،زوجها يغيره بغير رأ فإن استعملها في منزلَا أو قلت له:
يلزمه  ولا ،تغفارسوالا وبةتراه تجزيه الت ،عليها أن لا تعمل لنفسها ولا لغيرها شيئا

 عندي. اهكذ ؟ قال:ضمان في ذلك للزوج
أحد  عملهان لا يستأالتي لَا زوج في المرأة يعجبني  سعيد: مسألة: قال أبو

 له الخروج  يجوزلان م ولم تكن بحدّ  ،يخرجها من بيتها إلا برأي زوجها إذا أنصفها
يت ا من برزهفهنالك أخاف عليه الإثم إن أب ؛من بيت زوجها من قيامه لَا

انت كل إذا  حا فلا يبين لي عليه ضمان على ؛وأما الضمان ،زوجها إلا بإذنه
 حيحة العقل.حرة بالغة ص

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تعمل.  (1)
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أكثر  ئة نخلة أو أقل أوامرأة بماج وعن رجل تزوّ  مسألة: وعن أبي الحواري:
عمل له عملا أو ت (1)نطلب إليها نفسها أثّم  ،تزوج وجاز بهاثم  ،وألف درهم
فعلى تقعد في بيتها ولا تعصيه في نفسها؟  (2)وتعينه في حاجة و ،تخبز له خبزا
لم يكن لَا أن تخرج من منزله  ؛ا وقد جاز بهافإذا كانت معه في منزلَ :ما وصفت

 ،ته على نفسهاز إذا كانت قد أجا ،ويؤدي إليها نقدها وهي في منزله ،إلا برأيه
فأما أن تعمل له عملا من خبز أو  ،وعليها أن تقعد في منزله ولا تخرج إلا برأيه

فاها و أ )خ: ولو( فلو ،فليس عليها ذلك ؛أو غزل أو أشباه ذلك /245/ بيخ،ط
. انقضى الذي من كتاب وليس لَا أن تمنعه نفسها إذا كان يمونها ،يعاجممهرها 

 بيان الشرع.
  

                                                 
 ث: أو.  (1)
 ث: أو. (2)
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 لزوجته الرجل ضرب فيالعشرون  بابال

في رجل كان منه إلى زوجته  وعن أبي الحسن: ومن كتاب بيان الشرع:
إلى  (1)دعاها ن الرجلإثم  ،وشكت هي منه مثل الضرب وغير ذلك، إساءة

رى لصلاحها ورجعت إليه على يد عمر جو  ،ن يصرف عنها سيئتهأو  ،نالإحسا
ثم رجعت فشكت منه الضرب  ،منها بإحسانه (2)رجاءه بن القاسم الشيخ

نه وكبة كانت إ :وقالوا ،وكسر شيئا من ضلوعها ،لقهايحوأنه أخذ  ،والأذى
و عنه وطلب إليها أن تعف ،بالإحسان (4)لبفلما نشزت منه عاد فق ،إليها (3)منه

ولا تصدق قوله للذي قد  ،ق بهثفقالت المرأة لا ت ،وأن ترجع إليه ،عما كان منه
فهل  قلت:، نصاف والأرش بالذي كان من ضربهوطلبت الإ ،هقِ لُ تقدم من خُ 

الذي معنا أنه أراد قال غيره: ) ؛هذا الرجل ةمن قصّ  فعلى ما وصفت لَا ذلك؟
ولَا  ،ولَا الأرش إذا صح ذلك بها ،افلَا الإنص ،فنعم (:هذا الرجل وهذه المرأة

وۡ تسَۡۡريحُُۢ ﴿ :كما قال الله تعالى  ؛المعاشرة بالمعروف والإمساك له
َ
أ

 [229البقرة:]﴾برإرحۡسَ ن   
وأنكر  ،دعت ذلك إليهاإذا  ،عت من الضرب وغيرهدّ اما تقول فيما  قلت:
ا كانت منها فإذ إذا أقر أنه فعل فيها ذلك؟ (5)ةاجبوما يلزمه من الو  ،هو ذلك

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ادعى.  (1)
 ث: رحاه.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
  ث. وفي الأصل: فقيل.هذا في (4)
 ث: الوجبة. ق: الوحية. ولعله: الوجية.  (5)
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فإن أثرث  /246/ ،إذا أقر أنه وجاءها ،فنعم ؛إليه من غير مضارة لزوجها
وإن لم  .رشها عشرة دراهمأفهي  ؛كانت في سائر بدنها غير الوجه  أو (1)ةحيالو 

دعت اوإن أنكر ذلك و  ،عف ذلكوإن كان في الوجه فضِ  .فخمسة دراهم ؛تؤثر
كان   ؛وأنكر هو دعواها ،تكن بينةوإن لم  ،كانت البينة على المدعي  ؛هي ذلك

تدعي  اليمين إليها فحلفت على ما وإن شاء ردّ  ،إن شاء حلف ،ه اليمينعلي
 وغيرها. (2)ةبمن الوج

أثر  يرغ لمها ذلك منآلقها إذا شكت إليه أنه قد بح ذوكذلك أخ قلت:
فلم ؛ اوجيع األم ووجد ،فهذا إن أخد بحلقها ؟وإن ظهر أثره، تظهر فيها من ذلك

ياس ما على ق لاإ ،ولا أثر نتبعه ،يكن معنا في أخذ الحلق للمرأة حفظ عن أحد
نا أرشه رأي ؛فيها ر ذلكفأثّ  ،إن أخد بحلقها :على ذلك فنقول ؛في غيره وجدناه

وفيق لم بتالأ ذلك نفسوم عدلين يسوما؛ وإن لم تؤثر .رش مؤثرة عشرة دراهمأ
 والله أعلم بالصواب.، الله

دعى الرجل أنه إنما يضربها ويسيء إليها إذا منعته ان ما تقول إ وقلت:
فإن   :فعلى ما ذكرت من دعواه عليها هل لَا عذر في ذلك؟ :وقلت ،مجامعتها

فليس له أن يضربها  ؛ومنعته نفسها في حين لا عذر لَا فيه ،كان لَا منصفا
 ؛الحق فإن لم ترجع إلى ما يلزمها من ،يعظها ويهجرها :، وإنما قالواضربا مبرحا

 ولا] ،بمثل شيء لا يؤثر فيها أو ،وذلك مثل ما يجرها ،ضربها ضربا غير مبرح
                                                 

 ث: الوجيبة. ق: الوجبة. ولعله: الوجية.  (1)
 هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: الوجية. (2)
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يه عليها بما لا يسعه من فليس له حجة في تعدّ  ؛إنما يبكيها ونحو ذلك (1)[يؤلمها
 ضربها.

تَّر تََُافُ ﴿وسألته عن قول الله تعالى: مسألة:  
نَّ نَّ فَعرظُوهُ وزهَُ ونَ نشُُ وَٱلَّ 

ر وَٱهۡجُ  /247/ عر وَٱضۡۡربُوهُنَّ  فإَ  رُوهُنَّ فِر ٱلمَۡضَاجر
َ
بۡغُواْ عَليَۡهرنَّ تَ كُمۡ فَلََ طَعۡنَ نۡ أ

: م من قالمنه ؛ختلف في ذلكا ؟ قال:ما هذا الضرب، [34النساء:]﴾سَبريلًَ  
 قلم. اك والسو يضربها بالم ،: الضرب غير مبرحومنهم من قال .الضرب باللسان

لا  ن و ئالا شو غير شاق  :أي ،ضربا غير مبرح :ومن غيره: وعن بعض قومنا
 .والخدش قشر الجلد بعود ونحوه ،ا ولا خادش وجهاهكاسر عظم

أمر ، وهذا على الترتيب (2)«علق سوطك بحيث يراه أهلك» :وعن النبي 
رب إن لم ينجع فيها الوعظ ضثم ال ،ن في المضاجعانهثم بهجر  ،بوعظهن أولا

وخوفوهن  ،ذكروهن بالله :أي ،ثم الشتم ،ينالكلام اللّ  :والوعظ ،والَجران
عر ﴿ .بكتاب الله وما أمر به من طاعة الزوج وهي ، ﴾وَٱهجُرُوهُنَّ فِر ٱلمَۡضَاجر

هو أن  :وقيل .هي كناية عن الجماع لا تدخلوهن تحت اللحاف أو :أي ،المراقد
لا  :أي ،فيها (3)المضاجع بيوتهن التي يبتن :وقيل .يوليها ظهره في المضجع

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ويؤلمها.  (1)
يهم والصدقة أخرجه حسين بن حرب في البر والصلة، باب بر الوالدين والأبناء والنفقة عل (2)

. وأخرجه عبد الرزاق في 10/285، 10672؛ والطبراني في الكبير، رقم: 187وأدبهم، رقم: 
 .17963مصنفه بمعناه، كتاب العقول، رقم: 

 هذا في ث. وفي الأصل: يبين.  (3)
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 نتهىا ز.ويحقق أمرهن في النشو  ،أحوالَن (1)وذلك لتعرف ؛تبايتوهن في منزل
 فينظر في ذلك.

عن  لمرأةات فإذا نشز  مسألة من كتاب مختصر الخصال: قال أبو إسحاق:
 اإذا بدو  ال:ق :كان له إحدى ثلاثة أشياء على الترتيب لا على التخير  ؛زوجها

 ؛لكذت على امقفإذا  ،ها في المضجعهجر  ؛فإذا ظهر منها ،منها النشوز وعظها
  .ضربها

 .هذا صحيح قال الناظر:
 .هاروالظ يلاء: فمن أراد الزيادة في النشوز يطالع جزء الإقال المؤلف

وفي الذي منعته زوجته نفسها فضربها  وقال: :(2)مسألة /248/)رجع( 
فإن ضربها على اليدين  ،فعليه القود ؛إن ضربها على مقتل ؟ قال:فماتت

 ؛فإن ماتت من حينها .شيء فليس عليه ؛ضربا غير مبرح ،والرجلين والظهر
 فعليه ديتها.

فأقبلوا  ،«ساءكمبوا نأدّ »قال لأصحابه: أنه  عن النبي  مسألة: الزهري:
 ؟مئكلنسا لكم والضرب ما» :فقال لأصحابه فبلغ ذلك النبيء  ،يضربوهن

 إن ؛لضربكلهن يشكين ا  ،مرأةالقد طرق آل محمد الليلة أكثر من تسعين 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: التعرف.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 . (2)«خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» :وفي خبر .(1)«خيركم خيركم لنسائه
يجب للرجل على امرأته ما يجب لَا عليه أن يتزين »ة والسلام: وقال عليه الصلا

ني لأحب أن أتزين : إبن عباس اوعن  .(4)«له في غير مأثم (3)زينتلَا كما ت
لأن  ؛جميع حقي عليها فظوما أحب أن أستن ،ين ليللمرأة كما أحب أن تتز 

رجَالر عَليَۡهرنَّ دَرجََة  ﴿الله تعالى يقول:  رلر  أنه  وعن عمر ، [228البقرة:]﴾وَل
. فلما قدمنا المدينة رأينا نساء يملكن أزواجهن ،كنا بمكة نملك نساءنا  قال:

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
وإذا طلب الزوج من زوجته :  دمسألة عن الشيخ صالح بن سعي

أو  (5)[جرح جرحه] أو ،ضربه بن لَا قد مات من ضر بمن ضمان لزمه لا الحلّ 
بما أبرأته  أأيبر  ،ولم يعلم أنها أبرأته تقية ،فأبرأته منه بعد الطلب ،مال أتلفه عليه

فعلى ما يطمئن إليه  ؛: أما فيما بينه وبين اللهقال /249/؟ منه على هذه الصفة
فإن كان يرى أن زوجته  ،عندهاعنده، وحاله وهو به مما يرى من حال زوجته قل

فهذا عندي يبرأ مما أبرأته  ؛مداراة له في الشيء الذي يخالف هواهاليس عندها 
                                                 

؛ وابن حبان في 17945ه، كتاب العقول، رقم: أخرجه بمعناه كل من: عبد الرزاق في مصنف (1)
 .01/270، 784؛ والطبراني في الكبير، رقم: 4189صحيحه، كتاب النكاح، رقم: 

؛ 1977؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 3895أخرجه الترمذي، أبواب المناقب، رقم:  (2)
 .08/205وابن سعد في الطبقات، 

 هذا في ث. وفي الأصل: تزين.  (3)
 .8953أخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ قريب، رقم:  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: خرج خرجة.  (5)
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ثر هواه على ؤ ن كان يرى حاله عندها تإو ، (1)يهقتمنه حتى يصح عنده أنها ت
فإن قبضته  ،ا الحق الذي عليه لَايهله أن يوفّ  فيعجبني ؛هواها من قبل مداراتها له

على كل  ئفقد بر  ؛وأما في الحكم، جاز له أخذه ؛ودفعته إليه بغير مطلب منه
 ؛نهاآن في بر آولو رجعت عليه بعد البر  ،قية لهتحال حتى يصح عنده أنها أبرأته 

وإنما الرجعة في  لَا، لا رجعة . وقول:لَا الرجعة إذا كان ذلك مطلب منه فقول:
 والله أعلم.، إذا طلبه إليها الصداق

  
                                                 

 ث: أتقته. (1)
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 غاب أو زوجته رأي بغير الرجل سفر فيوالعشرون  يادالح الباب

 ذلك في ونفقتها عنها

إذا  :قال أنه  وذكر لنا عن عمر بن الخطاب ومن كتاب بيان الشرع:
قد  ،أنه أراد الحج والذي أقول ؛أراد أحدكم أن يطول الغيبة فليستأذن أهله

 (1)؛ ]فلا أرى[أو أكثر وبعيدا منه ما يسار إليه بسنة أو أقلّ يكون الحج قريبا 
إلا أن يخرج من ، نافلة كانت حجته فريضة أو  ،مرأته في الحجان ذعليه أن يستأ

إلا أن يريد  ،فلا أرى له ذلك في النافلة ؛بذلك مضرة لَا (2)يريد ،أعمالَا
 ،فلا بأس عليه ؛نت لهأذ فإذا، "إني أريد أن أقيم في مكة" :فيقول لَا (3)ةر المجاو 

، أرادت الطلاق أو الحج ويرجع /250/ وإن كرهت ذلك فأراد أن يطلقها إن
فلا يخرج حتى يستأذنها،  ؛الغيبة فيهروج في تجارة أو سفر بعيد يطيل فإن أراد الخ

فذلك واسع له، وإن كرهت أن يطيل عنها  ؛فإن رضيت أن يخرج فلا يطلّقها
ولا أرى له أن يغيب أكثر من أربعة أشهر  ،يل عنها الغيبةفليطلقها ولا يط ؛الغيبة

 إلا بإذنها.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: قال: أرأى.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يزيد.  (2)
 ث: المجاوزة. (3)
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 معي ؟ قال:أن يسافر بغير رأي زوجته (1)هل له ،وسئل عن الرجلمسألة: 
كان له ذلك  ؛ها إلى قدر رجعتهعينوترك لَا ما ي ،له (2)أنه إذا كان سفره في لازم

 ثيرا.كان في سفره ذلك قليلا أو ك، ولم يكن عليه مشورتها
جل هل ن الر إ ء:)قال غيره: وفي كتاب منهج الطالبين: وسئل بعض الفقها

ه، مثل حج م عليللاز انعم، إذا كان سفره في  ؟ قال:له أن يسافر بغير رأي زوجته
و أن أرش ة مفريضة أو نافلة، أو صلة رحم، أو خروج في قضاء دين، أو تبع

هذا إذا روج، و لخازوم عليه في مال، أو طلب علم أو غير ذلك مما يشبه معنى الل
ليه ع يكن لم ؛هترك لَا قوتها، وما يلزمه لَا من مؤنة وكسوة إلى قدر رجعت

فر ن يساه ذلك ألليس فمعي أنه قيل:  ؛وإذا كان في غير لازمرجع( مشورتها. 
ا لا يضر قدر م راوإن كان سف ،سفرا قدر ما يضر بها في غيبته عنها إلا برأيها

رك لَا ما إذا ت ليهاعلم يكن عليه في ذلك مشورة  ؛عليها فيه ضرراولا يدخل  ،بها
 يجزيها.

ح في  يصلاأنه  معي ؟ قال:بها ما هو فالحد الذي إذا سفر أضرّ  قلت:
قد يوجد و  رةّ،مض ، مما لا تكون عليها فيهعتبار من أحوالَا ومخصوص أمرهاالا

. شهرينمن  كثرلازم أ /251/أنه لا يسافر في غير في بعض معاني القول 
 ،يسعه غيره ه ولاليه بولا يبين لي أن هذا يحكم ع ،ثلاثة أشهر إلا برأيها وقول:

 ظر.ولكن عندي أنه لا يجوز له أن يدعها ما يضر بها في حكم الن
                                                 

 ث: يكون له. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: اللازم.  (2)
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كم، وإنما هو استحباب رأي وليس هذا من طريق الحقال غيره: وفي المنهج: 
 من المسلمين. (1)همن أرائ

 ع:)مون المسل فسأله، ة أرادت سفرا إلى بلد فحملها رجلمرأاوعن مسألة: 
ثقة   ،كلى ذلن عأيصدقا ،إنهما أخوان من الرضاعة :فقالا، (فسألَما المسلمون
  يعرضلم ؛مافإذا كانا لا يعرف كذبهما في ذلك من صدقه كان أو غير ثقة؟

إذا من ق لتصديلى باأو ثقة وإن كانا  ،لَما المسلمون حتى يصح كذبهما فيعاقبوهما
 ،ا ظهرلمون بملمسافإنما يأخذ  ،وكان في الأنفس حرج من قولَما ،كانا غير ثقة
 تر.تساوالله أولى بما 
أو  أقلّ  أو (2)وسألته عن الرجل هل له أن يغيب عن زوجته شهرينمسألة: 

؟ كراهية إلا ما يتوهم أنها تكرهه (3)هل يجوز له ذلك إذا لم يعلم منهما ،أكثر
قضي ما نأن ي فعندي أنه يخرج في جميع ذلك إلى ؛ا أوجب الله عليهأما فيم قال:

من عليه وليس في ذلك عندي غاية دون قضاء ما أوجب الله ، أوجب الله عليه
وأما في . يجعلها حيث يأمن عليها بعده، قليل أو كثير بعد أن يدع لَا كفايتها

ه أن يخرج عنها لا يستحب ل (5)إنهفمعي أنه قد قيل: ؛ (4)خروج الاختيارات
 أكثر من ثلاثة أشهر إلا بإذنها.

                                                 
 ه: رآه.هكذا في الأصل. ولعل (1)
 ث: بشهرين. (2)
 هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: منها. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: الاختبارات.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: إنهن.  (5)
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فخرج بغير ، (1)فإن كرهت ولم تأذن له بالخروج في الاختيارات قلت له:
قال غيره: ومن  ) أن يسعه ذلك. يعجبني قال: /252/؟ هل يسعه ذلك ،إذنها

خروج الاختيارات فلا نحب له أن يخرج عنها  (2)وقدكتاب منهج الطالبين: 
 رجع(.أن يسعه ذلك. فلا يعجبني  ؛ة أشهر إلا بإذنهاأكثر من ثلاث
؟ يعلم فيها كراهيةلم  (3)إلى ثلاثة أشهر ماعنها ويسعه أن يغيب  قلت له:

على حسب ما عندي أن يتعدى ثلاثة  ولا أحبّ ، هكذا عندي أنه قيل قال:
إلا أن يكون يعرف أن مثل ذلك لا يشق عليها في ، أشهر في غير لازم إلا برأيها

 إذا كان منصفا لَا فيما له. ،فارقتها له من ذات نفسهام
 :؟ قالاثمهل تراه آ ،ى ثلاثة أشهر على ما أحبت لهفإن تعدّ  قلت له:

، رااد ضر  ير لموبعضا أحسب أنه ذهب إلى أنه ما  .أحسب أن بعضا كره له ذلك
 رارهاض يرد ا لمنه مإفلا بأس بذلك على قول من قال:  ؛أو يستبين مضرة عليها

 فلا بأس عليه. ؛وترك مجامعتها
وخاف أنّ الذي خلّفه لَا من النفقة لا يكفيها  ،فإن أطال الغيبة قلت له:

هل يكتفي بكتاب يكتبه إلى من يثق به أن يقوم لَا بما يجب لَا من  ،إلى رجوعه
، فلا يبين لي ذلك ؛أما في الحكم عندي ؟ قال:أم لا ويسعه ذلك ،النفقة والمؤنة
ما  . وقول: )خ: أو يصحّ معه( أو يصح له بينة، قوم بذلك بنفسهوعليه أن ي

فأرجو أن يسعه ذلك إذا لم يرتب في  ؛نانةئالاطم كتب به إليها، وأما في حكم
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الاختبارات.  (1)
 ولعله: وفي. (2)
 ث: مثل ما. (3)
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أو ترضى هي ، واطمأن قلبه أنه يصل إليها ما يزول به عنه ما يجب عليه، ذلك
 بدون ذلك.
 لغيبة قدر ثلاثة أشهرفطول ا /253/ ،فإن غاب ولم يترك لَا شيئا قلت له:

أم  في غيبته (1)هل عليه أن يؤدي إليها ما استحقته من النفقة عليه ،ثم رجع
أن  إلا ،لا يحكم بذلك ولو صحقد قيل: فإنه  ؛الحكمفي أما  ؟ قال:تجزيه التوبة

يحكم عليه بنفقتها من فمعي أنه قد قيل:  ؛يكون قد رفعت إليه وطلبت نفقتها
فلا يبين  ؛وأما فيما يجب عليه فيما بينه وبين الله، ا إليهيوم رفعت وطلبت نفقته

فأخاف أن يكون عليه عند ، لأنه كان متعلقا عليه عند الله ؛ته من ذلكآلي بر 
 ه منه.ئإلا أن تبر ، الله

، ليهاعذلك  بتهل يث ،ته بطلب منه إليهافإن أبرأته منه أو أحلّ  قلت له:
 ،باا مطلليهإه تبت عندي لَا فطلبإذا ث ؟ قال:وإن رجعت لم يكن لَا رجعة

ا كان لك إذة من ذبراء بعض القولفلا يبين لي على  ؛ثم رجعت فيه، وأحلته منه
أبرأته منه و ، اته مالَإن الزوج إذا طلب إلى زوجقد قيل: قد ثبت لَا عليه؛ لأنه 

يس ول، قلصداا في إنما ذلك، وأحسب أنه قيل: كان لَا ذلك  ؛ثم رجعت فيه
 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.قوقفي سائر الح

وفي رجل أراد المسير إلى الحج لنفسه أو  مسألة: ومن جواب ابن عبيدان:
، بالأجرة أو أراد سفرا تناله حجة المسلمين، وعليه حقوق للناس وله زوجة

فتعلقت به زوجته وقالت: "لا أرضى بمسيرك، إلا أن تترك لي جميع ما يجب لي 
وقال أهل الحقوق: لا نرضى بمسيرك، حتى ".  كفيلا بذلكعليك، أو تترك لي

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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وكذلك ، توفينا حقنا، أو تأتينا بمن يكفل لنا بحقنا، كان الحق حالاًّ أو غير حالّ 
إذا طلبت أن يكتب لَا طلاقها بيدها إن غاب عنها ولا يترك لَا  /254المرأة /

 يكفل لَا بذلك؟ يّ قة ولا كسوة، أو يأتيها بكفيل ملنف
فيلزمه  ؛هو غير ج أإن هذا الرجل الذي ذكرته أنه يريد السفر إلى الحواب: الج

قدر ما اله بممن  إما أن يترك لَا نفقة وكسوة، جميع ما ذكرته من نفقة زوجته
بيدها ولا  لاقهال طوإما أن يجع، يكفيها، أو أن يترك لَا كفيلا ينفقها ويكسوها

، أو غيره الحج إلى رضوا له أن يسيروكذلك أهل الديون إذا لم ي، عذر له في ذلك
هكذا  ،ن ذلكه موطلبوا منه الكفيل بحقوقهم إلى محلها؛ فلهم ذلك ولا عذر ل

الرجل  ن هذايكو  إلا أن، كان الزوج موسرا أو معسرا، حفظته من آثار المسلمين
من أهل رأة و الم يريد السفر مثل يوم أو يومين، أو يكون موضعه قريبا من هذه

نع من لا يم لصفةافعلى هذه  ؛فيقدرون عليه، إذا أرادوا منه الإنصافالديون، و 
 والله أعلم.، مثل هذا السفر على ما حفظته من آثار المسلمين

سلمين في ور المم بأموفي المرأة إذا رفعت على زوجها عند القائمسألة: ومنه: 
ل من بمستقد للفلما حضرا قال الزوج: "أعطيها غدا وبعد غ، نفقتها وكسوتها

نه ينهزم"، مأخاف "ة: وقالت المرأ، أيامها، وأما نفقة اليوم أعطيها إياها اليوم"
هل   عرفه،يلا  أرأيت سيدي وإن كان القائم، وكان ممن يخاف منه إذ لا يخاف

فقتها نلك في ه ذالرجل أن يأتي بكفيل أم ليس علي هل يلزمكله سواء أم لا، و 
ن لأجر إك ابيّن لنا شيخنا ذلك ول من قابل، وتكون عليه ذلك فيما مضى؟

 شاء الله.
إذا كان هذا الزوج معدما، ولم يقدر أن يسلم لزوجته  /255/الجواب: 

وأما الكفيل فإذا كان ، فلا يحكم عليه بأكثر من ذلك ؛نفقتها إلا كل يوم بيوم
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فالذي حفظته من  ؛عليه نفقة متقدمة لزوجته، وصارت هذه النفقة بمنزلة الدين
إذا كان عليه حق لأحد وكان فقيرا وعنده صناعة؛ فإنه يعمل ، لمديونآثار ا

 والله أعلم.، ويوفي ما عليه من الدين عليه
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 وفي زوجها بيت من تخرج متى المرأة في والعشرون الثاني الباب

 خروجها

: وعن المرأة متى يجوز لَا أن تخرج من بيت زوجها ومن كتاب بيان الشرع
أنه يجوز للمرأة أن تخرج من منزل زوجها إذا منعها ما هو  معي ؟ قال:بغير رأيه

وإنما يجوز لَا ذلك ، من الكسوة والنفقة والجماع ونحو ذلكو  ،لَا عليه من اللازم
 .(1)منعهابعد الحجة عليه إذا 

ريَۡ : ﴿وعن قوله مسألة:  ت
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ رهرنَّ وَلََ يََۡرجُۡنَ إرلََّ لََ تُُۡررجُوهُنَّ مرنُۢ بُيُوت

رنَة    بَي  شَة  مُّ رفَ حر  وأمنها أن تؤذيه بلسانها  فقال:ما هذه الفاحشة؟  ،[1الطلاق:]﴾ب
، كان لَا أن تخرج  ؛ذاهاآوإن ، كان له أن يخرجها  ؛ذتهآفإن ، يؤذيها هو بلسانه

فلا  ؛لعله فإن آذته وأخرجهاقال غيره: ) .حين لَا نفقة (2)]...[ فإن خرجت
ولَا ، خرجت ؛الذي يؤذيها فشاءت أن تخرجوإن كان هو ، (رجع .نفقة لَا

 النفقة عليه.
 ؛هاائما لَا بحقق: إن المرأة إذا لم يكن زوجها  مسألة: قال أبو سعيد

 ا من كلامه.ونحو هذ /256/ فكيف لا تبرز من منزله، لَا ترك معاشرته إنّ 
تج تحنت لم ولو كا، يجوز لَا ذلك أو، لك بعد الحجة عليهكذف قلت له:

 ان لَاك ؛يهتج عللم يح احتج عليه أو ،لازما له إذا ترك شيئا قال: معي؟ عليه
                                                 

 ث: أمنته. (1)
 . وفي الأصل علامة البياض.بياض في النسخ الثلاث (2)
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ن تحتج ألا إ، مهيلز  وإن كان ذلك مما لا، احتجت عليه أو لم تحتج عليه ،أن تبرز
غيره:  )قال .هايلإفذلك  ؛إلا أن تريد هي أن تحتج عليه ،كانت هي مثله  ؛عليه

إن  ؛هازوجها بحقّ  قم لَاي رأة إذا لمإن الم وهي المسألة في المنهج: قال أبو سعيد:
أما إذا ليه، و عجّ لَا ترك معاشرته، فكيف لا تبرز من منزله، وذلك بعد أن يحت

، وإن  تحتجو لمأفلها أن تبرز عنه، احتجّت عليه  ؛ترك شيئا لازما عليه لَا
 رجع(.فهو أحسن عندي ذلك.  ؛احتجّت عليه
، بت الردذا طلإها فعليه أن يردّ  ؛رةوأما الذي خرجت زوجته بأمره زائمسألة: 

ليس عليه ف ؛أيهلا ر وأما إن كانت خرجت ب ،فعليه الكسوة والنفقة ؛لم يردها فإن
ليه أن فع ؛احبتهن يجوز له صمم اءأن يردها إلا أن تجد من يحملها من الأولي

 يحملها أو ينفق عليها في موضعها إذا تابت ورجعت إلى الحق.
ثم ، اأهله إلى ت من عند زوجها برأيه أو بغير رأيهوعن امرأة خرجمسألة: 

طلبت ف، ليحفقالت: حتى يحضرها كسوة لَا معه أو ، طلب زوجها أن يحملها
ت عليها لي ردد منز فإذا صارت في ،فإنها تخرج معي"فقال الزوج:  الكسوة والنفقة

هذا له ف ؛"ريق الطفيفإني أخاف السلب ، من أوصل إليها ثيابهالا آفإني  ،ثيابها
ت برأيه أو بلا خرج .في منزله /257/إلا  نفقة لَا كسوة ولا ولا يلزمه، حجة

ضرها يحيه أن ا علفإنم ؛فأبت كان قد طلب إليها أن يردها إلى منزله  إذا ،رأيه
قال و "، أيهت بر خرج" :فإذا تناكرا قالت المرأة، الكسوة والنفقة حيث يسكنها

الزوج  وعلى ،أيهى المرأة أنها خرجت بر فالبينة عل ؛"رجت بلا رأيي: "خالزوج
 اليمين.

، وسألته عن الرجل إذا خرجت زوجته من منزله بغير إساءة منه إليهامسألة: 
لا معي أنه قيل:  ؟ قال:يلزمه لَا نفقة وكسوة فيما يستقبل، هل ولا إذن منه
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ولا كسوة إذا خرجت من طاعته فيما يلزمها له من الطاعة حتى  نفقة لَا عليه
 رجع إلى طاعته فيما يلزمها له من مساكنته ومعاشرته.ت

وة لكساوطلبت  ،فإنها طلبت الرجعة إلى معاشرته ومساكنته قلت له:
ين لي أن لا يبفقة أما النف ؟ قال:هل له ذلك ،وطلب هو المدة في ذلك ،والنفقة

 ا عنها.ية لَغنا ولا، وهو مأخوذ لَا كل يوم بنفقتها وكذلك الكسوة، فيها مدة
لا أن يمدد إ، نهن حيويؤخذ لَا بالكسوة م ،نه لا مدة له فيهاإ وفي بعض القول:

يطيق  ع الذيلبياوالمجتمع موضع  ،بقدر ما يمكنه شراؤها من السوق الحاضر له
 إلى ذلك بلا مضرة عليها. إلى البلوغ

لبت طثم  ، وخلا لَا مدةفإن خرجت من منزله بلا إساءة منه قلت له:
ساءة إه بلا نزلزمه لَا كسوة ونفقة لما مضى، وهي خارجة من مالرجعة، هل يل

 شيء منبعليه  اأنه لا يحكم لَ معي ؟ قال:لَا بالخروجإذن ولا ، إليها منه
 لما مضى. /258/ الكسوة والنفقة

وه الوج من فهل يجوز للمرأة أن تخرج من منزل زوجها على وجه قلت له:
اع لنفقة أو جموة وان الكسعها ما يلزمه لَا مإذا منمعي أنه قيل:  ؟ قال:بغير رأيه

ن روج ملخباوأذن لَا ، وأمكنها ذلك بلا خوف مضرة منه ا،بعد الحجة عليه
 منزله.

هي فقة و ة ونهل يلزمه لَا كسو  ،فإن خرجت على أحد هذه الوجوه قلت له:
، يهعت إلذا رجإأنه يلزمه لَا الكسوة والنفقة  معي ؟ قال:خارجة من منزله

نما وإ، هك عليولو صح ذل ،ولا نفقة فيما مضى بكسوة لَا يحكملا أنه  وعندي
 يؤخذ لَا بذلك فيما يستقبل بالحكم.
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ا والنفقة لم لكسوةامن  فهل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى مما تطلبه قلت له:
زم وإنما تل ،لحاكمابه  لزمه العالم وحكم عليهأنه لو كان يلزمه لأ ؟ قال: معيمضى
 نهإقول ن فلا ؛لكذ إذا تاب من ،ثمآ لموهو عندهم ظا ،وة والنفقة بالمعاشرةالكس
 غارم.

فإن قام لَا بذلك ، معروف حدّ  (1)[لَا، ]هل والمجامعة التي تلزمه لَا قلت له:
معي أنه قيل:  ؟ قال:جاز لَا الخروج من منزله بعد الحجة عليه في ذلكإلا و 

لم يحكم عليه بغير ذلك  ؛عها مرة واحدةفإذا جام ،عليه أن يجامعها مرة واحدة
 .عليه حكم يوجب إخراجها منه

لمة كون ظات، هل وخرجت من منزله بغير حجة، فإن جهلت الحجة قلت له:
 هكذا عندي. ؟ قال:آثمة

لنصرانية اوجته ز  مالمسل واختلفوا في منع الرجل :مسألة: ومن كتاب الإشراف
وكان  .ليس له ذلك :ك يقولفكان مال ؛الكنيسة /259الخروج إلى /من 

 وبهذا نقول. ،يمنعها الشافعي يقول
ن المسلم له أن يمنع زوجته إ :يخرج في بعض قول أصحابنا :قال أبو سعيد

جميع من  (2)رهاظولا يح، إلا من لازم في دينها لا تقدر عليه في بيتها ،من الخروج
لتي لا تقدر عليها إلا والبيعة من النصرانية ليست من الطاعة في دينها ا، الأشياء

كذلك ما وجب عليه عندي إلا حكم الإسلام إذا ثبت  ولو كان ذلك، فيها
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 في النسخ الثلاث: يحضرها. (2)
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لأنها محكوم عليها بكتاب الله إذا حملها خصمها على  ؛عليها حكم التزويج له
 ذلك.

ع: )قة ق زوجته تطليوعن رجل طلّ : مسألة: ومن غير كتاب الإشراف
 نعم. ؟ قال:يهتجبر على المقام فهل ، رج من المنزلتخأن  تفأرادرجعيّة(، 
 .لا :؟ قالهل لَا نفقة ،فإن خرجت والزوج كاره ولم يحضرها قلت:

ولا أحد يقوم ، وليس له شيء، وسألته عن رجل معتوه ذاهب العقلمسألة: 
 لأب امرأته أن ينقلها إلى بلدة، هل قد ضاعوا وجاعوا (1)وأولادوله امرأة ، عليه

 م.نع ؟ قال:أخرى ليعولَم
لا أرى نه؟ فبإذ وهل يحل للمرأة زوجة الرجل أن تخرج من منزله إلامسألة: 

 ذلك يسعها إلا بإذنه.
تركه يحق  يهجرها على ذلك؟ فلا بأس عليه إن هجرها في غيرهل  وقلت:

 شرع.ان الانقضى الذي من كتاب بي .توبتواجبة عليه حتى من حقوقها ال
ة كثيرة عن رجل عنده زوجو  /260/مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: 

ه أن له، هل وعتالخروج من بيتها، فأراد زوجها أن يمنعها من الخروج فما طا
أم  لخروج،ن اعيقصر عنها شيئا من الواجب عليه مثل نفقة أو كسوة ليردعها 
جل رها لأهج ليس له ذلك؟ فاعلم أنه لا يجوز له ذلك؛ لأنها تعاشره، وإن

  فِر وَٱهۡجُرُوهُنَّ قوله تعالى: ﴿ لما جاء في ؛عصيانها فله ذلك
عر   والله أعلم.  ،[34النساء:]﴾ٱلمَۡضَاجر

                                                 
 ث: وولد. (1)
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الخروج  جع عن تر وإن طلب إليها الفراق وكرهها لأجل كثرة خروجها؛ لأنها لم
داقها ها وصحقّ  من غير أن يقصّر عنها شيئا من الواجب، فأجابته وأبرأته من

 :ى هذه الصفةفعل؟ م لاأه وبين الله الذي عليه لَا، أيبرأ منه في الحكم وفيما بين
ز وقوف، وتعجيها العل لا يبرأ إلا بكراهيتها هو لَا، ويرتفعان إلى الحاكم ويوجب

يم لا تق أن عن ذلك، وعن ما يجب عليها بأحكام المسلمين، واختلعت مخافة
 برئ والله أعلم. ؛حدود الله

 لزوج؟بَّ اأا وهل للمرأة البالغ زيارة أمها وأبيها إذمسألة: ومنه: 
ا لزوجها، الديهرّ و فلا زيارة لَا حتى يأذن لَا زوجها، وقد انتقل بالجواب: 

 والله أعلم.
وفي رجل تزوّج امرأة وهو زارع مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح: 

وإلا  ؛إن خرجت معه ؟ قال:عن ذلك في الغبرة، وطلب إليها الخروج معه فأبت
 / /261روي عن النبي . )ومن غيره: ، والله أعلمفلا نفقة لَا ولا كسوة لَا

 .(2)«المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها (1)بغضلأإني »: أنه قال
 .رجع(

 وهل يجوز للمرأة:  مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد
وكان غير منصف لَا فيما ، ذن زوجها إذا كره لَا ذلكإالبروز من بيتها بغير 

لا بأس عليها عندي بالخروج من بيت  ؟ قال:ا عليه من النفقة والكسوةيجب لَ
                                                 

 هذا في ث، وفي الأصل: أبغض. (1)
 .6007 :أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم (2)
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، من الكسوة والنفقةعليه زوجها بغير إذنه إذا كان غير منصف لَا فيما يجب لَا 
 والله أعلم. ،نصافه لَا من نفسه فيما يجب لَا عليهولا تجب عليها المعاشرة إلا بإ
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 إلى يخرج أن أراد إذا لزوجها المرأة اتباع في والعشرون الثالث الباب

 الجذام علة به كانت إذا معاشرته وفي ،حملها وفي آخر بلد

 شباههاأو

وسئل عن رجل جرى بينه وبين زوجته خصومة إلى  :ومن كتاب بيان الشرع
فقال الزوج أنه ينصفها  ،ا إلى أن تداعيا إلى الإنصاف في المعاشرةأن صار أمرهم

التي هما  هيحملها إلى قرية غير بلدأراد أن و  ،والكسوةفيما يلزمه لَا من المعاشرة 
أنه يؤخذ الزوج للمرأة بما يلزمه لَا فمعي يلزم المرأة ذلك للزوج؟ هل  قلت:، فيه

، إذا ساكنته وعاشرته في البلد الذي هما فيه ،من الكسوة والنفقة وحسن المعاشرة
، بدون ذلك انولا يعذر ، ن لبعضهما بعض بذلك من العدل والإنصافاويؤخذ

إلا أن يكون يحملها في مأمن  ،ليس له ذلكنه قيل: إف ؛وأما حمله لَا إلى البلد
التي لا شك  /262/ (1)لَا معه من الصحبة وما ،أو مع من يأمن على نفسها

ويكون وصولَا إلى بلد تأمن على ، في أمانها على نفسها ومالَا معهم في الطريق
ويكون في البلد الذي يحملها إليه حاكم ، اهرنفسها ومالَا فيه من الخوف الظ

وقادر على الإنصاف لَا من هذا الزوج أن ، من عليهاؤ من حكام أهل العدل ي
ويكون ذلك من هذا الأمر كله ، وينصفها منه، خذه لَا بجميع ما يلزمه لَايأ

 وإلا لم يحمل على، لا ترتاب فيه من بلد هذا الزوج وهذه المرأة ،معروفا اظاهر 
 فافهم ذلك وبالله التوفيق.، هذا الذي هي فيه ه المرأة الخروج من بلدهاهذ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الضحية.  (1)
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، لَا إلى منزلفأراد أن يحوّ ، وعن رجل جرى بينه وبين امرأته شقاقمسألة: 
إلا أن  ،لا أتحول معكه : "فقالت، كسوتها مما ساق إليها من تأخرها  (1)عليهاو 

 -والله أعلم- فما نرى ؛"هذه الكسوة مما استحللت به فرجي تأتيني من عندكه 
 أن عليها أن تحول إلى زوجها. (2)إلا

من  لكسوةضرها افإذا أح، ن يحضرها كسوتهاأن عليه إقال غيره: وقد قيل: 
زوج ول ال تحوإن علم أن في، سكنها سكن مثلهاأف، كان عليها معاشرته  ؛ماله

 لم يلزم. ؛بالزوجة من منزلَا ضرارا إلى غير حاجة
ن أوجها أراد ز ف، من مالَانفسها ة طابت نفسها أن تموّن وعن امرأمسألة: 

 الكه ممن  إلا أن تأتيني بكسوة لا أصحبكه " :لَا من مكانها فقالتيحوّ 
إلا  ،لبهاا ومطفلها حقه ؛فإذا تحوّلت، مع زوجها فأنا أرى أن تحول ؛"وصلاح

 أن يعلم أن تحولَا ضرارا من منزلَا إلى غير حاجة.
، ذلك عليها /263/فشق  ،حمل زوجته إلى بلد وعن رجل أرادمسألة: 

فتركها  ،ولا كسوة نفقة لَا عليهلا فكتب لَا كتابا أن ، ها في منزلَاكوطلبت تر 
ولد فضمنته أيضا بنفقة الولد  (3)وله منها، ولا شرطته عليه، بلا أجل يجعله لَا

نة أو وإن هو تركها ما قدّر الله س، كما ضمنت بنفقة نفسها وكسوتها  ،وكسوته
لَا  ؟ قال:(4)فطلبت الكسوة والنفقة لَا ولولدها ،ثم طلبت أن يحملها ،سنتين

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عليها.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
  زيادة من ث. (3)
 (. وفي النسخ الثلاث: ولولديها. 50/302هكذا في بيان الشرع ) (4)
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وإن ، يحملهالا إذا شرطت عليه أن  ،النفقة والكسوة عليه إذا كان العذر من قبله
 ولا لولدها وهما بالخيار جميعا.، فلا نفقة لَا ؛شرطت ذلك عليهلم تكن 

 زوجة جل لهر في  : ابراهيمعن الشيخ أبي مسألة: جواب أكثر اعتمادي
و أن يكون يرج ،آخر وأنه أراد الخروج من بلد إلى بلد، غير مطيعة له فيما يلزم

فطلب إليها  ،وجتهولم يمكنه الخروج إلا بز ، عاشهلمذلك البلد أرفق به وأرفق 
ب عليه لَا يجهل لَذا الرجل أن يمسك ما  قلت: ،الخروج معه فأبت وامتنعت

 لاا أنه ثل هذأن الذي حفظناه في م -رحمك الله-علم اق؟ من اللازم في الح
  ،العدل أيام ك فيوإنما كان ذل، يحكم عليها بالخروج معه إلى بلد لا عدل فيه

فق نه أر إ :لحيث يقو ، كان المسلمون يحكمون على المرأة أن تخرج مع زوجها
ج تخر ن أيها لم يحكموا عل؛ ولما ذهب العدل وحكامه وظهر الجور وأهله، به

لخروج باليها كم عوكذلك أيضا فساد السبيل مما يحتج به من لم ير أن يح، عنده
 عنده.

أن يغيب إلى  /264/وعن من أراد  : مسألة: جواب من أبي سعيد
يلزمه لَا  ، هل فسأل زوجته الخروج معه فأبت، (1)بلد غربة يطلب رزقه ورفقه

أنه إذا  لشيخ أبي الحسنفالذي عرفنا من قول اكسوة ونفقة وهو غائب عنها؟ 
على نفسها في الطريق  (2)تأمنا وكان يريد بها بلد، سأل الرجل زوجته الخروج معه

من يمنعها من جور زوجها هذا إن جار وكان في ذلك البلد  ،إلى ذلك البلد
 ،عليها في ذلك ضرر فعليها أن تخرج معه إلى حيث أراد إذا لم يكن ؛عليها

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ورفعه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أتأمن.  (2)
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لى نفسها من علا تأ فإن كانت هذه المرأة، ولا كسوة افلا نفقة لَ ؛فإن لم تفعل
يس عليها فل ؛اليهن جار عإأو لم يكن في البلد من يمنعها من جوره  ،من الطريق

د أن ن أراإتها وعليه أن يدع لَا كسوتها ونفق، أن تخرج معه إلى ذلك البلد
ى ن علمتألا و ، كذلك إن كانت تخاف من ذلك البلد الجور  :ونقول نحن، يغيب

م ا يلز م أصل لأن في ؛معه أن تخرج افليس عليه ؛جور غيره وأنفسها من جوره 
 رج منن تخوليس عليها أ، الرجل لزوجته أن يسكنها حيث تأمن على نفسها

 والله أعلم بالصواب. ،الأمان إلى الخوف
 لد غيرفي ب ورجل له زوجة :مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد

، عليننه أو علي أركب اطلب لي حمار اُ : فقالت، تبعه إلى بلدهوطلب أن ت ،بلده
 والله أعلم. ،فعلى حسب ما عرفت أن ذلك عليه ؟لَا ذلكهل 

تيم؟ ل اليحم هل يجوز ،وعن رجل حمل يتيما إلى قرية أو إلى موضعمسألة: 
 وما يعود بنفعه. ،لمصالحه /265/يجوز حمل اليتيم  ،فنعم

، وجمع مالا ثم صرة تزوج في بعض قرى عمانوعن رجل من أهل البمسألة: 
وطلب الوارث أن ، أنثى الَالك ولداوترك  مات، ووصل ورثة الَالك إلى عمان،

وطلبت الجارية أن تدع في ماله وعند أرحام ، يحمل الجارية بالغا أو غير بالغ
قام غير أنها رغبت في الم ،أو كان لَا ولم يكن لَا أرحام ،أو لم يكن لَا مال ،أمها

نها إذا كانت إ :فأقولتخرج بجبر مع من وصل من أهلها؟ ، هل في ذلك البلد
كان ]من عمان  وأقامت حيث أحبت، ها عليها سبيلئلم يكن لأوليا ؛بالغا

 وأما إذا كانت، ا مال ولا أرحاملَلم يكن  وأ ،مال أو أرحاملَا  (1)[ذالَ
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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وبين ، ان أهلهم مقد ع منت بين الخروج مخيرّ  ؛من تخيّر  لم تبلغ وكانت في حدّ 
، رجتخ ؛هاأهل فإن اختارت الخروج مع من قدم من، المقام مع أرحامها وأمها

بية في انت صا كوأما إذ، كان لَا ذلك  ؛وإن اختارت المقام مع أرحامها وأمها
 م. أعلاللهفيما أرى، و فالقادمون من أهلها أولى بها ؛تخيّر  لا من حدّ 

 وكانت هي تقصر، من بلده وبلدها غير بلدهرأة وإذا تزوج الرجل اممسألة: 
 يهاوعليه أن يؤدي إل، إلى بلدهابولدها فلها الرجعة  ؛ج بهاالصلاة إلى أن تزوّ 

 ؛قهاوإن كان تزوجها من بلده وقد أتمت الصلاة فيه ثم طلّ ، الفريضة إلى موضعها
وقال بعض  .غيره إلا برأيه ولا إلى، فليس لَا أن تخرج بولده إلى بلدها الآخر

فليس  ؛يرفع ذلك أنه وجد عن أبي عبد الله أنه إذا تزوجها من بلده :أهل المعرفة
كانت تقصر في   ،جها من بلدهاإلا أن يكون تزوّ ، بولده /266/لَا أن تخرج 

 هكذا قال. ،تتم (1)بلده أو
وج لى الز وع، لم يحمل عليها ذلك ؛وإذا كرهت المرأة ركوب البحرمسألة: 

 ا.نفقتها وكسوته
للمرأة ما  :وقال:  لى أبي عبد اللهعمما يوجد أنه معروض مسألة: 

ن أحبت ذلك إولدها  ربَّولَا  ،لَا أن تأكل من ماله وتنزع ،للرجل في الولد
بلد  كل  لَا أن تخرج به إلى . قال:فليس للأب نزعه ؛جتإن تزوّ و  ،بلغتحتى 

 ،ليس لَا أن تخرج به :قال أبو عبد اللهو  .أخوال وأأن يكون فيه أعمام  (2)بعد
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: و. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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فلها  ؛ويطلقها ]ذلك ويكون في غير بلدها ،إلا أن يكون بلدها في موضع آخر
 .(1)[أن تخرج إلى بلدها

ن رجل  وع :همبن أبي حذيفة إلى هاشم بن الج ءمسألة: ومن جواب العلا
 :قالو يه فو هذي أراد أن يخرجها إلى بلده ال ،كانت له أخت في بلد غير بلده

خرجت أسها فإن كانت مخوفة في نف ؛وكرهت هي أن تخرج معه "ليهاأخاف ع"
بر على لم تج ؛رأةوقد بلغت الم، وإن كانت ممن لا يتهم ولا تخاف، معه ويسترها

 خروجها من منزلَا.
 ،نزوى ن أهلمرأة في رجل من أهل نزوى تزوج ام مسألة: وقال أبو عبد الله

ي، لى إزكإ ، وحملتن أهل إزكيثم طلقها ثم تزوّجت زوجا م ،وأولدها ولدا
يأخذ  له أنو ، لكنه ليس لَا ذإ تحمل ولد مطلّقها معها إلى إزكي: وأرادت أن
 إن خرجت. ولده منها
 نعم. ؟ قال:فإن كان صغيرا قلت:
، صحار ثم طلقها (2)أهل /267/ما تزوج امرأة من فرجل من أهل دُ  قلت:

 ذلكلَا  :قال ؟كلفكره هو ذ ،وأرادت الرجعة إلى صحار بولدها ،ولَا منه ولد
 وتأخذ فريضة ولده ذلك. ،وترجع إلى صحار، ولدها منه أن تأخذ
ثم ، ماوقدمت دما وهي صبية وبلغت بدُ  ،فإنها من أهل صحار قلت:

بولدها  (3)ترجعوأرادت أن ، ثم طلقها وأصابت منه ولدا ،تزوجها الرجل من دما
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: تخرج. (3)
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إلا  ،ولا تخرج بولده، ك عليهليس لَا ذل ؟ قال:ذلك إلى صحار فكره هو ذلك
وهي من أهل صحار وهي امرأة بالغة فتزوجها بدما ثم ، أن تكون قدمت دما

 من ولده. تهوتأخذ فريض، فإن لَا أن تخرج بولدها إلى صحار ؛طلقها
 ؛ولَا منه ولد (1)[من بلدها ثم طلقها]إذا تزوجها قال وقد قيل:  ومن غيره:

ا. وإن خرجت من بلدها إلى بلده، فتزوجها من بلده بلده إلى فلها أن تخرج من
وقال من  لأنه إنما تزوجها من بلده. ؛لم يكن لَا ذلك ؛ثم أرادت أن تخرج بلده،
ثم تزوجها وهي تتم  ،إن كانت تتم الصلاة في بلده الذي تزوجها منه قال:

وإن  ، صحار (2)فليس لَا أن تخرج إلى بلدها الذي كانت فيه وهو في ؛الصلاة
ثم طلقها  وهي تقصر الصلاة بدما، وتزوجها بدما ،تقصر الصلاة بدما كانت

 .فلها أن ترجع إلى صحار ؛ولَا منه ولد
تم توكانت  ،صحارمن أهل وكذلك فلو كان من أهل نزوى وكانت هي 

لدها إلى رج بو ن تخفلها أ ؛ثم طلقها ولَا منه ولدا الصلاة بدما وتزوجها من دم
لصلاة بدما كانت تقصر ا  /268/وإن  إلى صحار. وليس لَا أن تخرج به ،دما

 ا منها ولَثم طلقه، من أهل نزوى ووتزوجها من دما وه، صحار وهي من أهل
إنما لَا و ، لاةالص إلى بلدها الذي كانت تتم فيه ،فلها أن ترجع إلى صحار ؛ولد

 .ولدهوإن شاءت تسكن في بلده ب، ت أن ترجع إلى بلدهاءعليه إن شا
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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وأرادت أن تحمل ولده إلى ، تزوج بادية وأتت منه بولد ثم فارقهاومن مسألة: 
 ن تحمله إلى البدو.أ (1)لم يلزم الولد ؛البدو وهم أهلها

لا نترك  :قال الأعمام، إلى بلد (2)ل بنيهاوعن امرأة أرادت أن تحوّ مسألة: 
 ذلك لَم. :قال ؟أولادنا

 (3)ل بناتها قريبا إلىإلا أن تحوّ  ،نعم ؟ قال:كبارا  وكانوا أصغارا   قلت:
 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.(4)فلا ؛ما تتغرب بهمإف ،الأخوال

اءت جزوى نوسألته عن صبية من أهل مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: 
 طلّقها لد، ثمّ بو  إلى بهلا وبلغت فيها، وتزوّجها رجل من أهل بهلا وجاءت منه

 .لا ؟ قال:لكوطلبت أن تحمل ولدها إلى نزوى، ألَا ذ
لّقها، لا وطبه فإن كانت من نزوى وتزوّجها من نزوى، ثّم حملها إلى قلت:

لصلاة قصر ان يممنعم، وكذلك إن كانت  ؟ قال:ألَا أن تحمل ولدها إلى بلدها
 ا.فلها أن تحمل ولدها إلى بلده ؛فتزوّجها من يتم ثمّ طلّقها

أن تتبع زوجها إلى بلد ن المرأة لا تجبر إ: عن الشيخ صالح بن سعيدمسألة 
فليس  ؛وكذلك إذا كان البلد حراما ،ليس فيه من ينصفها من حكام المسلمين

لم يحكم  ؛لَاإلا لمضارة  /269/ته وإن كان نيّ ، عليها أن تتبعه لتسكن معه فيه
                                                 

 ث: الوالد. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بيتها.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: قال.  (4)
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 ،حكام المسلمين وهو غير حرام ولو كان في بلد فيه حاكم من، عليها أن تتبعه
 م.والله أعل ،هكذا حفظنا

وجها ز طلب  أو ،والمرأة إذا طلبت من زوجها الأحكام :مسألة: ابن عبيدان
ن يحملها جها أن زو موطلبت ، ورفعها العمال إلى الوالي أو الإمام، منها الأحكام

م في نها الأحكاراد مأإذا  أما ؟ قال:أم لا ى الزوج ذلكله أعه  ،نةؤ الكراء والزاد والم
، قة والتعبالمش على لأنها لا تكلف المسير ؛تهافعليه حملها ونفق ؛بلد غير بلده

لا تكلف  المرأةو ، فلا تكلف على الحملان والنفقة ؛وإن لم يحملها وينفق عليها
من المرأة  لمطلبان اكإن  و ، ينفق عليها ويحملها إلا أن ،على المسير في غير بلدها

ن نها تخاف مإرأة لملت ا، وأما إذا قاولا نفقة فلا يلزم الزوج لَا حملان ؛للأحكام
 نأ ولا حجة لَا الزوج الضرب إذا كان خاليا؛ فإنها تجبر أن تكون مع زوجها،

 والله عليه، ا يجببم فإنه يعاقب ؛تمتنع عنه بقولَا، فإن فعل فيها ما لا يجوز له
 أعلم.

نصفني أ إما" :جهاوإذا طلبت المرأة من زو  :مسألة: الشيخ ناصر بن سليمان
تال على أن تح لمرأةاعلى  ؟ قال:لَا عليه"، هل ني إلى الواليحملاوإما  ،من حقي

زوج  لا وليس لَا على نفسها بما يبلغها إلى الحاكم من ركوب دابة بكراء أو غيره.
 .كراء في طلب حقها

بست ذا حإ ؟ قال:هل لَا على زوجها نفقة في السجن ،وإذا حبست قلت:
ليه فع ؛من السجن طلقتبل زوجها أن لو رضي لأعلى حق من قِ  /270/

نفقة  فلا ؛دذا أراخيانة لا يقدر الزوج على إطلاقها إ فيحبسها أما و ، نفقتها
 والله أعلم. ،عليه لَا
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، سهالى نففته عثم خا ،حاكم فيه ومن له امرأة في بلد لا :مسألة: الصبحي
فقد  ل:؟ قالا أم كيلزمه لَا ذل، هل وطلبت منه النقل إلى بلد تنال فيه العدل

إن ف، هلم غير ظوإن خافت ، وإنما عليه أن يمنعها ظلمه، ليس عليه ذلك :قيل
ت هي إن خرجو ، وإلا أنزلَا إلى حيث تأمن على نفسها ومالَا ،قدر على دفعه

رى يلزمها أ فلا ؛يهل فدوطلبها هو إلى بلده الذي لا ع ،إلى بلد تنال فيه العدل
 م.علأوالله  ،همنه أو من غير  ،ذلك إذا لم تأمن على نفسها ومالَا
عن الزوجين إذا تشاقا واحتاجا إلى الوصول  :مسألة: الشيخ حبيب بن سالم

أم من كان من ، حاكم من بلد المرأة (1)يساقان إلى أقرب، إلى حكام المسلمين
في  إذا كانا ؟ قال:يسكن بلدا غير بلد المرأة إذا كان، الحكام أقرب إلى الزوج

إلى أقرب حاكم ف ؛وإذا لم يتفقا، ن على ذلكفحيث يتفقا ؛مأمن طريق ومخافة
وإن كان عليها ، إليهما إذا كان الحاكم يحكم بالحق والعدل من قول المسلمين

من قلة فقر أو ضعف في  أو عليهما مشقة في مسيرهما ،خوف في مسيرهما
 ،يحكمون بينهما ويردان إلى جماعة المسلمين ،فلا يحكم عليهما بذلك ؛أحدهما

 .والله أعلم
وإذا أراد الرجل أن ينقل زوجته إلى بلد تجد من  ومن غيره: /271/مسألة: 
ولا تقدر ، واحتجت أنها لا تأمن على نفسها في الطريق وحدها، ينصفها فيه
أيحكم عليها باتباعه وتكون ، ولا تأمنه هو على نفسها إن صحبته، على ذلك

لا يحكم عليها  ؟ قال:قولَاأم القول ، مدّعية في ذلك إذا لم يعرف الحاكم حالَما
ويسكن بها في بلد تجد فيه  ،باتباعه إلا عند من تأمنه على نفسها ومالَا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قرب. (1)
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نه إنما أ وأما إذا تبيّن ، وهذا إذا لم يعلم أنه مضار لَا، الإنصاف بالحق والعدل
 والله أعلم. ،فلا يحكم عليها بالإضرار ؛ضرارا لَاينقلها 

أن ينقلها من بلده إلى بلد آخر أرفق  د زوجهاوالمرأة إذا أرا :مسألة: الصبحي
، بعض من الحكام (1)[من بعضهما]وفيها من ينصفهما  ،له في المعيشة من بلده

؟ ألَا حجة بذلك، واحتجت أنها لا تأمنه على نفسها في الطريق بين البلدين
فإن كان  ، بصحة عدل في طريقها إلا أن يصح من ينصفها ،لَا حجتها قال:

والله  ،ت على هذا الوصف إذا لم تكن لَا حجة تمتنع بها من الجبرجبر  ؛كذلك
 أعلم.

وسألت  داد:ممن منهاج العدل عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مسألة 
ا فيه ا بلدبهسكن يوالشرقية، وطلبت زوجته أن  عن الزوج إذا كان بلده الغربية

  ا الغربيةت بلدهمانك،  قضاة المسلمين، ومن بها ينصفها من الزواج، ألَا عليه ذلك
 ؟أم لا دةما واحجها الذي بها قضاة المسلمين، حالَكلاهما، أو كان تزو 

صنف اب المكت  الجواب: الذي حفظته من الأثر عن أهل العلم والبصر من
ه، وج الخروج معنه إذا سأل الز أ ومن غيره من الكتب /272/وبيان الشرع، 

 وكان في ذلك لد،لطريق إلى ذلك البوكان يريد بها بلدا تأمن على نفسها في ا
ه، وأما رج معتخن فعليها أ ؛البلد من يمنعها من جور زوجها هذا إذا جار عليها

لد تكون ا في بوجهز فليس لَا نفقة، وأما طلب المرأة أن يسكن بها  ؛إذا امتنعت
 فهذا لا نعرفه ؛فيه قضاة المسلمين، ويخرج من بلدها وبلده

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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وجود في ئز، ومجا فهذا ؛أن تخرج من بلده إلى بلد أخرىفي الأثر، وأما طلبتها 
 الأثر عن أهل العلم والبصر، وبينها فرق، والله أعلم.

ا أن زوجه نهاوفي الزوجة إذا طلب م مسألة من جواب عبد الله بن عمر:
أم  زمها قفواهر، يللديااتقفاه ليمد بها من الرستاق إلى بهلا أو نزوى، أو إلى أحد 

 يلزمها ولم تقفه، أيلزمه لَا مؤنة أم لا؟لا، وإن لم 
 كان الطريقا، و ارا لَإذا لم يصح ذلك أنه يريد ضر  :-وبالله التوفيق-الجواب 

يها أن فعل ؛لمينآمنا، والبلد التي يريدها تجد من ينصفها منه من حكام المس
ا ذلك ب إليهطل فلا نفقة لَا عليه ولا كسوة، وأما إذا ؛تقفوه، وإن امتنعت

 ا، واللهه لَفذلك ضرار من ؛طالبته بشيء من حقوقها وهو ساكن متوطّن حيث
ه يريد نده أنح عيعلم المفسد من المصلح، وذلك إلى نظر الحاكم في ذلك إذا ص

 يضارها، والله أعلم.
لى بلد إوجها ز باع وهل يجب على المرأة ات :مسألة عن السيد مهنا بن خلفان

 ؟ أم لا إذا أبت خوفا منه ،فيه جدري
يجري فيه الاختلاف بين الفقهاء  (1)الصحيح مما ورلمجدى اإن عدو الجواب: 

فليس له أن يحملها على  ؛من رآه على رأيو  ،أرجو /273/الأسلاف فيما 
فلا  ؛وإذا لم يجب عليها اتباعه خشية الضرر ،الضرر في اتباعه إلى بلد بها جدري

من لم  وعلى رأي، ا الرأيعنه نفقتها وكسوتها حيث كانت على قياد هذ تنحطّ 
الجدري لا يحدث على أحد إلا  لأنّ  ؛فلا يرى التخلف عنه بذلك ؛ير العدوية

 الواجب هوفي حال تخلفها عن اتباع، مشاهد له لم يصبه بَّ ورُ ، ة اللهيئبمش
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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تى نها ححّ ملأن الخلاف ص ؛فليس لَا من النفقة والكسوة شيء عليه ؛عليها
 ،ه عدلاا يرالى مفالحاكم هو الناظر في ذلك ع ؛جرومع التشا ،رجع إلى طاعتهت

 والله أعلم.
ا النفقة مو  الكسوةة و ومة من المؤنذويلزم الزوج لزوجته المج مسألة: ومن غيره:

 ن قبلجن موإن حبست المرأة في الس :لأني حفظت من الأثر ؛ب للصحيحةيج
 لكذ فعليه في ؛أو مرضت أو حدث عنده سبب لم يمكنه جماعها، زوجها
، زلنشو لا باولا تسقط إ، وسبب وجوبها تسليم نفسها في بيت زوجها، نفقتها

 .والله أعلم، شتهاهاامة نفسها إن بل مسلّ  ،وهذه ليست بناشزة
ب إذا  لغرياوسئل عن : بن سعيد الصائغي لعلها عن الشيخ سالم مسألة

وعند  ،لغريبور اوكان رجل من أهل البلد أراد أن يقيم بالمجد، كان فيه جدري
ل ر لَذا الرجتختا ماف، هذا الرجل الذي أراد أن يقيم بالمجدور أولاد غير مجدورين

، غير بيته /274/أو يدخل عليه في مكان  ،ويدخل في بيته، أن يقيم بالمجدور
ا ن لَذحسوما الأ ،وما يعجبك، ولو كان يخاف هو أن يعدي الجدري أولاده

 الرجل فيما ذكرته جميعا؟ 
ويكرهونه في ، ة أهل البلد أنهم يعزلون عنهم المجدورنّ انت سُ إن كالجواب: 

وخيف الضرر على أهل البلد من ، وكان أكثر أهل البلد غير مجدورين، بلدهم
ن يدخل عليهم الضرر أ وأنكر أهل البلد، ذلك الرجل الذي به علّة الجدري

هذا الرجل  ينه لا يجوز لَذا الرجل أن يأو إ :فقول؛ الرجل المجدور (1)بقيام هذا
لأجل خوف الضرر  ؛ولا يجاورهم هذا الرجل المجدور، الغريب المجدور في بيته

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: هل.  (1)



 الثالث والستون الجزء  332  قاموس الشريعة

 

وي الرجل الذي به علة الجدري في نه جائز له أن يأإ :وقول على أهل البلد.
وكان أكثر أهل ، ة بلدهمنَّ وأما إن كان أهل البلد لا يعزلون المجدور في سُ ، بيته

ولو  ،ا الرجل أن يقيم بالرجل الذي به علّة الجدريفإنه جائز لَذ ؛البلد مجدورين
أو في مكان مباح  ،أو ملك من أذن له ،في ملكه (1)غيره إذا كان قيامه به ىعد

 في فإنه مخيّر  ؛وأما هو وأولاده إذا خاف عليهم الضرر من علة الجدري من البلد.
 لك كله جائزفذ ؛وإن شاء لم يفعل إن شاء فعلو  ،وردالمج (2)القيام بهذا الرجل

وفي أقل ، هو أصلح له ولَم ولاده وعياله ماأوينظر هو لنفسه و ، إن شاء الله له
 والله أعلم. ،الضررين وأكثر النفعين

، الفرنج علةه في امرأة لَا زوج وجاءت :مسألة: الشيخ محمد بن عمر 
ة ذه علتكون هأ، فامتنعت من جماعه ،وطلب منها الجماع، وطلبت منه النفقة

في  ؟ قال: أن يبرأإلى /275/يه بالنفقة بلا معاشرة لويحكم ع، فة مثل الجذاممخو 
 ؛خوفةلل المالع أن تكون مثل ويعجبني ،ن هذه العلّة مما يخاف منهار أالشاه

 ؛ينهاا بعطق بهوإن كان الأثر لم ين، لأن عند الجميع في العامة أنها تعدي
ها ا يخاف منمملعلة اهذه  لأن ؛أن يبرأولَا أن تمتنع إلى  ،عليه النفقة لَا فيعجبني

 .والله أعلم ،ووقع بهم العلل، أهله ىوكثير من عد، على النفس
تزوج امرأة ولم يدخل بها، وثم صح  وفيمنمسألة: ومن جواب ابن عبيدان: 

أيكون هذا من  -أجارك الله وإيانا وجميع المسلمين من ذلك-أنّ به علة الفرنج 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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لتزويج، أو كان ذلك في الزوجة أو الرجل من قبل التزويج أم العيوب التي يردّ بها ا
 لا؟

لقاضي قيه االف : وجدت في جواب الشيخ العالم-وبالله التوفيق-الجواب 
ود بن ي مسعلرضامحمد بن عمر بن أحمد بن مداد إلى الشيخ الفقيه العالم 

ن العلل معلة الفرنج مما يخاف منها، وأنها  نّ أ  هاشم بن غيلان
لة قبل ذه العج هلأن عند جميع العامة أنها تعدي، وإذا كان بالزّو  ؛خوفةالم

وجة علة ن بالز كا  فإنها من العيوب، وللزوجة بذلك الغير، وكذلك إذا ؛التزويج
الفرنج  وج علةلز فالقول في ذلك واحد. وأما إذا حدثت با ؛الفرنج قبل التزويج

 تجبر لك، ولاذ فلها ؛اشرتهابعد دخوله بزوجته، وطلبت زوجته أن يمتنع من مع
ن غير ملكسوة وا على معاشرته مادامت هذه العلة به، ويحكم عليه لَا بالنفقة

فذلك إليه،  ؛قهاوإن أراد أن يطلّ  /276معاشرة، إلى أن يبرأ من هذه العلة، /
  هكذا حفظته مؤثرا بعينه، والله أعلم.
 إلا لا يقدر يتحول لَا زوج خليع (1)وامرأة :مسألة: الشيخ ناصر بن خميس

فقالت لا تقبله ، ويطلب منها الجماع، يجلس إلا أن يجلس ولا يقدر، لوَّ أن يُحه 
وكذلك الرجل إذا رأى من ، أيجوز لَا منعه، والأحوال التي هو عليها، من القذورة

على  (2)ا من ذلك ضرر يخافمإذا كان يلحقه :قال ؟زوجته ما يكرهه
 والله أعلم. ،ضرار في الإسلامإ ولاولا ضرر ، فلهما ذلك ؛امنفسهأ

                                                 
 في الأصل: والمرأة. هذا في ث. و  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ولا ، نفقتها وكسوتها وتعزل عنه عليه وزوجة المجذوم مسألة: ومن غيره:
 ،ولا يحكم عليها أن تعاشره، الصحيحة ما دامت في بيته يعاشرها وذلك لزوجته

وقد قال  وأما المجذومة عليها أن تعاشره. ؟وله الخيار في الطلاق وتسليم الصداق
: «ُأطعموهم في أطراف »وقال:  .(1)«ن المجذوم كما تفر من الأسدم رّ ف ـ

 . (2)«الرياح اح واتركوهم في مهابرمال
وهم وجنب»وهذه الرواية في بعض الكتب التي تروي أنه قال فيها: قال غيره: 

يكون من  (4)ولا يوجد من، إذا مات المجذوم عند الأصحاء. و (3)«مهاب الرياح
 والله أعلم. ،لوا عليهبالتراب ويص موهيمجنسه في

وفي امرأة ظهر بها الجذام فأراد : مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح 
أبوه ف ؛إذا عزلت أمه ؟ قال:ولَا ولد يرضع وهو ابن أربعة أشهر، أهل البلد عزلَا

فقرابته يأخذونه  ؛فإن أعدم أبوه /277/، فينبغي له أن يتخذ له مرضعة غيرها
منها ويغذونه بما  ونهذفالمسلمون يأخ ؛فإن عدموا، وينفقون عليه لوجه الله ،منها

 إذا، فرائحتها متلفة للنفوس (5)لأن ؛قدروا عليه من مرضعة غيرها أو شاة أو بقرة

ها في حجرها فمضرّتها لابن ؛هم رائحتها من بعيدعزلَا المسلمون مخافة أن تضرّ 
ولا يترك ، لرياحأطعموهم على أطراف الرماح واتقوا منهم مهاب ا :ويقال، أقرب

                                                 
؛ والطبري في تهذيب الآثار مسند علي، رقم: 5707أخرجه البخاري، كتاب الطب، رقم:  (1)

 .07/447؛ وابن عدي في الكامل، 42
 لم نجده.  (2)
 لم نجده.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: أن.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: لا.  (5)
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إلا أن يكونوا من ، ولا يسع المسلمين تركه معها مع قدرتهم على أخذه، معها
 والله أعلم. ،عذر

 بيته في قعدوهل للمجذوم أن ي:  مسألة عن الشيخ شائق بن عمر
ك إذا ه ذلل ؟ قال:إذا طلب جيرانه عزله عن البلد ولا يخالط الأصحاء، ماله أو

ريبا قكان   إنو ، رائحته نإن كان بعيدا عنهم لا يشمو  ،اجتنب ماءهم ومرافقهم
 والله أعلم. ،فلا يلزمهم ذلك ؛منهم حيث تنالَم رائحته

أعلم  لا :؟ قالأم لا وهل يعزل من به علّة الجدري :مسألة عن ابن عبيدان
  من أشياخنا أمر بعزله. اأن أحد

ل عن لا يضيق أن يؤمر بالاعتزا: قال الشيخ ناصر بن خميس 
 والله أعلم. ،لأصحاءا

البلد غير  أهلوإذا كان أكثر  :مسألة من خط الشيخ سالم بن خميس
البلد  ةجبا اوشك ،ن به علة الجدري بعيدا عن البلدمجدورين وسنتهم يعزلون مه 

نه جائز إ ؛ويرجع إلى البلد يخالط الأصحاء، مع المجدورين (1)كنمن أحد أنه يس
الضرر من رائحة  دا كان يخاف منه تولّ إذ /278/منعه عن مخالطة الأصحاء 

 والله أعلم.، الجدري
سألني سائل : مسألة: لعلها عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي

صر من مأو في  ،قطارالجدري في قطر من الأ عمن ظهرت به علة الحصبة أو
كان مقيما ، كان من الصغار أو الكبار من ذوي الخصاصة أو اليسار، الأمصار
را عليه أو آممت، البلد قليلا أو كثيراتلك كان أهل ، باديا أو حاضرا، افراأو مس

                                                 
 ث: يسير. (1)
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فطلب البعض من أهل تلك المواضع إلى القائم بأمر المسلمين المساوي ، أميرا
عن ذلك القطر أو  ،بالحق والعدل بين الداني والشاسع عزل من به تلك العلة

ة من أذى أو خوف أو أو ذوي ،صاحبها لىذلك ع (1)اسوالمصر أو تلك المج
من به ذلك  ولو مسّ ، فهل على القائم بأمر المسلمين أن يلبيهم إلى ذلك، قلة

 أو خيف عليه من المهالك؟  ،أو ذويه الضرر والمشقة
 من  لم نعلم من أحدناّ أ -قومعلمك الله ما لم تعلم وهداك الطريق الأ-فاعلم 

، ستقامةالمهتدين من أهل الاأئمة المسلمين وفقهائهم في الدين السالكين سبيل 
عزل من  صة والعامةاالذين هم حجة الله في خلقه على الخ ،ولا ممن أدركنا منهم

ونحن ، د ذلك الداءالصحيح من تولّ  علىولا أمر بعزلَم خوفا ، ذكرت من هؤلاء
بل ، ما أخذناه عنهم في ذلك وغيره من الحق وندع رذولا ن، لَم في ذلك تبع

ومصباح  ،علة الجذام لروايات متأكدة تروى عن خير الأنام أمروا بعزل من به
قيل فيما يروى عنه  (2)إذ، محمد عليه أفضل الصلاة والسلام /279، /الظلام
 وقيل عنه . (4)«فر من المجذوم فرارك من الأسد الضرغام» :أهل الجذام (3)في

 . (5)«احتحت مهاب الرياح وأطعموهم بأطراف الرمأسكنوهم » :فيما يروى فيهم
                                                 

 ذا في الأصل. وفي ث، ق: المحاسو.هك (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إذا. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: من.  (3)
؛ وابن أبي شيبة في مصنفه،  9722كل من: أحمد، رقم: « الضرغام»أخرجه دون قوله:  (4)

 .163؛ وأبي الشيخ الأصبهاني في الأمثال، رقم: 24543كتاب الأطعمة، رقم: 
 لم نجده.  (5)
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، (1)«إن كان من الداء يعدي فهو هذا»أنه قال:  وقيل عنه )ومن غيره:
وقال أيضا: . (2)«اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد: »وقال . يعني: الجذام

رجع( . (3)«اتقوا صاحب الجذام كما يتقى السبع إذا هبط واديا فاهبطوا غيره»
إنه على كل شيء ، يق لما يقربنا إليهفهذا ما نحن عليه، والله نسأله الإعانة والتوف

 .وصلى الله على رسوله البشير النذير محمد ، وبالإجابة لمن دعاه جدير، قدير
إلا  لورقةاهذه  ولا يأخذ مما كتبته في، وليزدد السائل من سؤال المسلمين

 وأنا أستغفر الله من مخالفة الحق. ، بالحق منه
: إن صح أن أعداء يمشي بن سنانقال الواثق بالملك المنان عبده خلف 

ولا تعاطي عيب ، ويغدو بشهرة لاشك فيها، إلى الأصحاء، ويغدو ويروح إليهم
به رأيا  فعندي أنه جائز عزل من همى ؛أو شهادة شاهدين لا يعلم فيهما عيب

 به.  (5)سحاب الصواب وهمى (4)سح
                                                 

؛ وابن عدي في 562أخرجه بلفظ قريب كل من: الحارث في مسنده، كتاب الطب، رقم:  (1)
 .03/510الكامل، 

؛ وأبو 634أخرجه ابن وهب في جامعه، في الطيرة والعدوى والَام والصفر والغول، رقم:  (2)
 .08/77؛ وابن عدي في الكامل، 110محمد الفاكهي في فوائده، رقم: 

 .04/117لطبقات بلفظ قريب، أخرجه ابن سعد في ا (3)
عُ والمطرُ، والماءُ يهسُحُّ سهحّاا وسُحُوحاا؛ أهي سال من فوق واشتدَّ انصبابهُ، وساحه  (4) وسهحَّ الدَّم 

يهسِيحُ سهي حاا إِذا جهرهى على وجه الأهرض، وعيٌن سهح ساحة كثيرة الصب للدُّموع، ومطر 
ساحٌ شديد. لسان العرب: مادة ) سهحٌ وسهح   سحح(.سهح 

، ابن السكيت:   (5) همههت  عينُه همه ياا وهمُِيًّا وهمههياناا صهبَّت  دمعها.... همههى وعهمى كل ذلك إذا ساله
مِي، وهمههى الشَّيءُ همه ياا سقط. لسان العرب: مادة  كلُّ شيءي سهقهطه منك وضاعه فقد همههى يهـه 

 )همى(.
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ومسكنه  يجدر  دهوفيمن نزل بأحد أولا مسألة عن الشيخ العالم أبي نبهان:
هل( لأهل  ع:) ،وسط بلد فيها كثير من الناس، الصغار والكبار غير مجدورين

وإن امتنع عن ، لبلدناحية عن ا /280البلد القيام عليه أن يعزل ولده المجدور /
 ذلك. رّفناع ؟عزله، هل لَم أن يكرهوه على ذلك؛ لأنها علة تعرف بالعدوان

يره من ضر بغيث لا حي، القدرة على عزله لأني أرى عليه أن يعزله مع؛ نعم قال:
 موضع فيذلك  لهمف ؛فإن امتنع، المواضع التي يؤمن فيها على مثله من غير ضرر

 لزومه له، والله أعلم فينظر في ذلك. 
نهم يريدون لجدري إذا قال أهل البلد إومن به علة ا مسألة: الصبحي:

إن صحّ  ؟ قال:كره أم لاأيحكم عليه بالخروج ولو  ، خروجه من البلد وأبَّ هو
، وطلب أحد من الأصحاء منع ذلك عنه، في الأصحاء (1)بالبينة العادلة أنه يُـؤهثرُِّ 

والله يفعل ما يشاء  ،لا يمنع وقال من قال: حيث لا مضرة على المريض منع.
 ويحكم ما يريد، والله أعلم. 

-في رجل له امرأة اعتلت  :مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد 
بسلّ أو استسقاء، أو نحو ذلك من العلل التي يخاف منها أن  -ك اللهأجار 

أيجوز له أن يمتنع عنها لأجل ذلك ، وطلبت منه أن ينام عندها ويجامعها، تعديه
إذا  ، أنه يجوز له أن يمتنع من مجامعتها ولو طلبت هي ذلك معي ؟ قال:أم لا

وتعارف الناس أنها  وكانت علتها في العادة، كان يخاف على نفسه من علتها
والجذري والبرص  -أعاذنا الله منه–وذلك مثل الجذام ، تضر بمن يقرب المبتلى بها

أنه يجب عليه الامتناع منها ، ومعي وأشباه ذلك من العلل التي من عادتها تعدي
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يؤمر.  (1)
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واستلت إحداهما ، إذا كانت له زوجة غيرها؛ لأنّا ربما رأينا ناسا لَم زوجتان
وهذا مما  ؛فهسهرهت العلة في الزوج، ثم في الزوجة الأخرى ،ببعض العلل /281/

وله الامتناع خوف الضرر وينصفها من النفقة ، يجب الامتناع منه فيما معي
وأما نفقته )ع: معاشرته(؛ فيمنعها منها خوفا من الضرر ، والكسوة وغير ذلك

 عليه وعلى زوجاته الأخر، والله أعلم. 
واؤه امه ودقي أيجب، تاج إلى دواء وهو فقيرومن مرض واح مسألة: الصبحي:

قة النفو ، يئاإني لا أحفظ في هذا ش ؟ قال:على من تجب عليه نفقته أم لا
حد ليه أعفأحسب أن من ثبت ، الصحيح صلاح للبدن والدواء ،صلاح البدن

ل قد قيو ، هاوأشبه في هذا الحكم الزوجة على زوج، هذين ثبت عليه الجميع
  بذلك، والله أعلم.

بد لاوما  لحهاوسألته عن المرأة تعتل تحت الرجل، هل عليه ما يصمسألة: 
 هكذا عندي.  ؟ قال:لَا منه

فإن أصابها البلاء من جدري أو غيره في بلد يعزلون منه، وتحتاج إلى  :(1)قلت
إما أن ، أن على الزوج جميع ذلك معي قال:مؤنة وقيام في اعتزالَا من البلد؟ 

وإما أن يحضرها من يقوم بها مع جميع مؤنتها التي لابد لَا ، يلي أمرها بنفسه
 منه، والله أعلم. 

وسلّم لَا عاجل مهرها ودخل ، وفي رجل تزوج بامرأة مسألة عن أبي نبهان:
، أيجبر على طلاقها إذا طلبته منه، جاءته علة الجذام -أجارك الله- (2)بها، ثم إنه

                                                 
 . زيادة من ث (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الله.  (2)
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أتلزمه نفقتها وكسوتها وسكنها؟ ، قوإن لم يجبر على الطلا، وهل عليه صداقها
تجبر هي على  /282ولا /، ولا يحكم عليه بطلاقها لذلك، فنعم، يلزمه لَا ذلك

 ولا على مساكنته لما به من علة تمنع من جواز ذلك عليها. ، معاشرته

ابتها علة في رجل له امرأة أص :مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد 
ما ، صابو المل هوإن كان الرج، فقيرا أو غنيا الجذام، ما يجب عليه لَا، كان

وأما ، سوةوالك نفقةفلها عليه ال ؛إذا أصيبت المرأة ؟ قال:القول في ذلك أيضا
 فعليه أن ؛الرجل صيبفلا أعلم أنه يجب لَا عليه معاشرة، وكذلك إذا أ ؛المعاشرة

عليها  هب لتجلا ف ؛الهق إذا رضيت المرأة بالإقامة في حيينفق ويكسو، أو يطل
 معاشرة، والله أعلم. 

وسألته عن الأجذم، أله أن يجامع  مسألة: أحسب أنها عن أحمد بن مفرج:
لا، وعليه لَا النفقة والكسوة، ولا يجبر على طلاقها، وإن لم يقدر  ؟ قال:زوجته

 طلاقها. (1)على النفقة والكسوة، وطلبت منه ذلك، لم يقدر عليهما ]على جبر[

ريه،  منخنة فيعن رجل صارت له رائحة منت د بن أحمد:مسألة عن ولده ور 
 وأرادت زوجته أن تأكل وحدها، وطلب هو أن تأكل عنده؟ 

؛ لأن هذا ة فيهلطاعفعليها له ا ؛أما الطعام فلها ذلك، وأما الجماعالجواب: 
ند الجماع عخريها من ليس كالمرض المبعد، ولا لَا نفقة إلا بالمعاشرة، وأن تسكر

 منها، والله أعلم.ولا يمنع 
                                                 

 هكذا في الأصل. ولعله: جبر على.  (1)
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وقد جاء في الأثر أن المؤمن يأكل مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: 
وعندي أن تفسير ذلك: إذا كان  ؛بشهوته (1)بشهوة أهله، والمنافق يأكل أهله

لم يكن  ؛فيما بينهما /283يجبرهم على ما يريد، وإن كان على طيبة الأنفس /
 .يبلغ عندي إلى هذا التشديد، والله أعلم

ولا يخرج ، وفيمن طلبت إليه زوجته أن يؤانسها بالنهار في بيتهامسألة: ومنه: 
كان بقربها ، لَا ذلك أم لا، كان معها أولاد أو لم يكن (2)أعليه، عنها أبدا

إن هذا يرجع فيه إلى نظر الحاكم إذا لم يكن معها من  ؟ قال:جيران أو لم يكن
فإن رأى الحاكم أنه ، من البيت يؤنسها في البيت، وحجر عليها هو الخروج
فعلى الزوج أن إما أن يؤنسها  ؛(3)يلحقها ضرر من ذلك من قبل وحشة الوحدة

 وز لَا الخلوة معه، ويأمن أن لا يضرها بيديج، بنفسه، أو يدع لَا أحدا يؤنسها
والناس ، والحاكم إلى نظره أحوج من أثره، كان ذلك في ليل أو نهار، ولا بلسان
 تلف، والله أعلم. أحوالَم تخ

  
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: عليه.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الواحدة.  (3)
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 الجماع آداب من شيء والعشرون في الرابع الباب

لا ينبغي للرجل أن  وقيل:: ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر
إلا أن يكون أحدا ، ولا أرى بذلك بأسا، (1)يجامع أهله في مكان فيه ذو روح

. يل وهم نيامفلا يفعل إلا أن يكون صبي مرضع لا يعقل، أو في الل، من الناس
 . (2)«إذا جامع أهله تغمّر هو وأهله في الملحفة» كان النبي   وقيل:

ومما  أستار عورته، (3)ومن، أنه يؤمر الإنسان بستر عورته معي قال غيره:
يؤمر بستره مجامعته لزوجته. وقد جاء في الأثر وأحسب أنه جاءت به الرواية عن 

ويخرج ذلك ، (5)«(4)يت فيه ذو روحلا يجامع الرجل زوجته في ب»أن  النبي 
على معنى اللازم أن لا يجامع  /284نه إنما يخرج الرواية /أوجه على وجهين: 

ممن يعقل العورات، فيكون قد  (6)زوجته ويكشف عورتها وعورته مع ذي روح
أتى محجورا عليه، ويكون ذو روح إنما هو هاهنا خاص في ذي روح محجور عليه 

 النهي» فقد جاء عنه ، أو يخرج ذلك على معنى الأدب، أن يبدي عورته إليه
وذلك من حسن الأدب والمبالغة في  ،(7)«أن يبدي الإنسان عورته إلى ذي روح

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: زوج.  (1)
 لم نجده.(2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وما. (3)
 . هذا في ث. وفي الأصل: زوج (4)
 لم نجده. (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: زوج.  (6)
 لم نجده. (7)
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، النهي أن يقوم الإنسان منتصبا عاريا من غير عذر» الستر. وقد جاء عنه 
ب يح (2)إن الله حيي» :فيما يجب على الستر  . وقيل عنه(1)«ولو كان وحده

المعنى في ذلك لأنه يكره للعبد أن يبدي ، (3)«فاستحيوا من الله ؛المستحيين
 ولو كان وحده. ، عورته إلا لمعنى

، لَا أنها سئلت عن جماع النبي   فيما يروى عن عائشة  وقيل
لي عن ركبة قط )وفي خ: عن  فقيل عنها أنها قالت: ما كشف رسول الله 

أنها لا  يخرج معنى ذلك على معنى الروايةو ، انةركب(، والركب هو موضع شعر الع
وهذا يخرج على معنى ، ولعله: لا أبصر لَا عورة عورة، أبصرت لرسول 

(4)الاستحياء
النهي عن النظر في الفروج » وحسن الخلق. وكذلك يروى عنه  
وهذا كله يخرج عندي على الأدب ، (5)«وعن الكلام عند المجامعة، عند المجامعة

الكلام والنظر إلى ما يخجل أحد  (7)كشف العورات وعن  (6)ياء عنوالاستح
ولا يبلغ بهذا كله إلى ، ومما يدخل عليه المكروه، الزوجين من صاحبه /285/

معنى إثم يأثم، ما لم يفعل ذلك على معنى الاستخفاف بالنهي، أو يبدي عورته 
                                                 

 .49/307أورده الكندي في بيان الشرع،  (1)
 في النسخ الثلاث: حي. (2)
 .49/307أورده الكندي في بيان الشرع،  (3)
 ستحباب. لأصل: الاهذا في ث. وفي ا (4)
 «.إذا جامع أحدكم فلا...»سيأتي عزوه بلفظ:  (5)
 ند. ث: ع (6)
 ث: من.  (7)
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ء، والصبيان أو عورة زوجته بفعله إلى من يعقل العورات من الرجال والنسا
 العاقلين؛ لذلك بمعنى ما لا يجوز له من ذلك. 

كان إذا أراد حاجة الإنسان ضرب »أنه  وكذلك سمعنا عنه  وقال غيره:
ولعلي قد ، وهذا المعنى، (1)«ولا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض، في الأرض

 زدت أو أنقصت أو حرفت الكلام، فينظر في ذلك، والله أعلم. 
مع ن يجاألرجل "وقيل: لا ينبغي ل وأما قوله: كتاب الشرح:مسألة: ومن  

ن حد مأإلا أن يكون ، ولا أرى بذلك بأسا، أهله في موضع فيه ذو روح
. يامنوهم  لليلافلا يفعل إلا أن يكون صبيا مرضعا لا يعقل، أو في "، الناس
  أنسا إلالك بأثم قال: ولا أرى بذ، : "لا يجامع في مكان فيه ذو روحقوله

لليل او في أعقل يفلا يفعل إلا أن يكون صبيا مرضعا لا ، يكون أحدا من الناس
لو من ذي اد تخ تكلافإني لا أعرف معنى ما أراد؛ لأن الأماكن كلها ؛ وهم نيام"

 فهذا لعمري حسن منه.، ولا بأس بذلك قال:روح. 
اد أر  فإن، ضعا"إلا أن يكون صبيا مر ، "إلا أن يكون أحد من الناس وقوله:

امع بحضرة لا يج به وإن كان أراد، التسمية للإنسانية وهي لجميع الصغير والكبير
 /286/ مع ترك، الكبير فرآهما متكشفين على ما يعرف من عادة الجماع

ه من لباعد عل موالف، فهذا لا يحل؛ لأن الفاعل لذلك يكون ملعونا ؛الاستتار
 لذلك.فيحب أن يبين ستره معنى الكراهية ، الله تعالى

                                                 
؛ والترمذي، أبواب الطهارة، رقم: 14أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الطهارة، رقم:  (1)

 .1139؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارات، رقم: 14
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ولا يستقبح ، فإن أراد صبيا لا يستقبح التعري "إلا أن يكون صبيا"، وقوله:
وإن أراد ، فلعمري إن ذلك لا بأس به؛ ولا يعرف فعلهما للجماع ما هو، منه

ذلك لا يجوز، والله أعلم.  فإنّ ؛ من يقع عليه اسم صبي، صغيرا كان أو كبيرا
، (1)«له تغمّر هو وهم بالملحفةإذا جامع أه» وأما قوله: كان النبي  قيل:

وهذا يدل ، وإن كان غير واجب، أنه كان يفعل ذلك فقد روي هذا عنه 
وأن لا يشبه بالبهائم والسباع إذا أرادوا ، على حسن الأخلاق وكرم الأفعال

وأما النبي ، ودعتهم أنفسهم إليه، وغلبتهم الشهوة تابعوا الطباع المركبة فيهم، ذلك
 ويقصرها على ، فلما لم يكن واجبا عليه، فسه على كرم الفعالفكان يروّض ن

وكان كما وصفه الله تبارك وتعالى في  ، (2)وإن شق ذلك عليه، فعل الواجب
يم  ﴿كتابه:  وكان قد قدّم كتاب الله بين يديه ، [4القلم:]﴾وَإِنَّكَ لَعَلََ  خُلقٍُ عَظر
  .طاعته بين )خ: نصب( عينيه ومثل 

ماع أم  الجوجها فيهل يجوز للمرأة أن تعلو ز  قلت: الرقاع:مسألة من كتاب 
 والله أعلم.  لا أعلم أن عليهم في ذلك شيئا، ؟ قال:لا

إذا   جائز صفتو كل ما   ؟ قال:فيجوز له جماعها مقبلة وقائمة وجاثمة قلت:
 ب. يكن كالدوا /287ولم /، كان جماعها في الفرج، حيث أمر الله

لا  فا أميقذ بفرجه ويعبث بفرجها، قذفا أو لمفيجوز لَا أن تعبث  قلت:
 بّ إلي. زه أحالتنو لا أعلم أن عليهما إثما؛ لأنها مباحة للزوج،  ؟ قال:يجوز

                                                 
 . لم نجده (1)
 زيادة من ث.  (2)
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فيكون أهل  ،البيت (1)وعن المنزل يكون فيه دكُّانة مستطيلة إلىمسألة: 
البيت يصلون على جانبها مما يلي القبلة، هل يكون للرجل أن يطأ جاريته أو 

 أنه لا بأس بذلك ما لم يتخذ مصلى. فمعي أته على جانبها مما يلي المشرق؟ امر 
  يكره للرجل أن يدخل أصبعه في فرج امرأته. مسألة: وقيل:

فيجامعها زوجها ، الطب حتى يغيب عقلها (2)وسألته عن امرأة يعنيهامسألة: 
 (4)انتبهت فإذا، تلك التي يجامعها أنها هي غير امرأته (3)فيكلمه، في حين ذلك

؟ فقالت: إنها لم تفعل، هل يدخل عليه في امرأته شيء، المرأة وسألَا عن ذلك
ولا يبين لي ، وهذا لعله يخرج من طريق الوسوسة، هذا لا يحتاج إلى فتوى قال:

معارضة له في حلاله الواضح له عند  (5)دخول شبهة عليه في ذلك؛ لأن ذلك
ألف نفس إن هذه غير امرأته، وهو يعلم نفسه في دينه. وكما أنه لو قال مائة 

أنها امرأته؛ لم يكن قولَم مزيلا لحجته في الحلال في علمه، ورأيته كره الكلام 
 : لأن هذا ضعف في الأمر. قال ؛والسؤال في هذا

                                                 
 ث: في. (1)
حاح وتهه ذِيبِ هذا في ث. وفي الأصل: بعينها.  (2) رِ عهناءا،  وفي الصِّ ابن القطَّاع: عهنِيه بالكس 

. تاج العروس: مادة )عني(. ؛ أهي: تهعِبه  وتهـعهنىَّ نهصِبه
 هذا في ث. وفي الأصل: فيكمله.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: انتهت.  (4)
 زيادة من ث.  (5)



 الثالث والستون الجزء  347  قاموس الشريعة

 

 ؛ومن أتى امرأته فإذا باشرها أدخل أصبعه في فرجها يستعين بذلكمسألة: 
لا يجوز ذلك؛ لأن ذلك مباح بالفرج لا  وقال بعض:عليهما.  (1)فلا بأس بذلك

 أحدث في الفرج بيده، والله أعلم.  /288وعليه أرش ما /، باليد
غسل  ؛تسالالاغ قبل ومن جامع امرأته وأراد المراجعة والمعاودة إليهامسألة: 

ل امرأته ع الرجاميجمذاكيره وتوضأ وضوء الصلاة ونام إن شاء الله، ولا بأس أن 
 في الماء. 
هو  قال بعض: ؛(2)«نهى عن الفهر»أنه  وروي عن النبي ة: مسأل

 ثم يتحول عنها إلى أخرى فينزل.  ،الرجل يجامع جاريته أو امرأته
سل واحد، : قد أجازوا للرجل أن يطأ نساءه بغ قال أبو الحواري
 . ورفعوا ذلك إلى النبي 

، د الجماعأحدكم الكلام عن لا يكثرنّ »أنه قال:  روي عن النبي مسألة: 
 . (3)«أحدكم إلى فرج أهله إذا غشيها ولا ينظرنّ 

إذا جامع أحدكم زوجته أو »أنه قال:  وروي عنه  )ومن غير الكتاب:
يمكن  قال غيره:. (4)«فإن ذلك يورث العمى، فلا ينظر إلى فرجها ؛جاريته

إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى : »وقال  رجع(.صحة ذلك بالخاصية. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 .04/385أخرجه ابن عدي في الكامل،  (2)
 .8172ردوس بمعناه، رقم: أخرجه الديلمي في الف (3)
؛ وابن الجوزي 02/265؛ وابن عدي في الكامل، 01/202أخرجه ابن حبان في المجروحين،  (4)

 .02/271في الموضوعات، كتاب النكاح، 
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 )قال غيره:. (1)«ولا يكثر الكلام؛ فإنه يورث الخرس، يورث العمى الفرج فإنه
أن يجامع الرجل  ونهى »إلى الكتاب(.  رجعهذا المعنى الأول ويؤيد صحته. 

 . (3)«الصبي في المهد (2)امرأته عند أحد حتى
تر في ذلك، وحرم أمر بالحياء والس معنى هذا أن النبي  قال أبو الحسن:

 فإن كان /289/، فأما الصبي في المهد، اء العورات عند أحدالله ورسوله إبد
ظن أفما  ؛عقلوإن كان لا ي، فهو كما ذكرنا أنه نهي ؛يعقل مثل ذلك ما هو

 .تقبل القبلةأن يجامع الرجل امرأته مس ونهى النبي  .على الفاعل بأسا
منهم وهو نهي تأديب وليس بمحرم. ، هذا نهي فيه اختلاف قال أبو الحسن:

 ؛ومن فعل ذلك، في كل موضع وقال قوم: .إن ذلك إنما هو بمكة من قال:
عن  وقيلولا إثم. ، ولا بأس على من فعله، فعندي أنه يكره من طريق الأدب

ولا تكونوا  ، استتروا من نسائكم ،أنها قالت: يا معاشر الرجال  عائشة 
ولقد شيئا. ما رأى لي شيئا ولا رأيت له  إن رسول الله ، كأمثال الدواب

لما حضرته الوفاة قال لزوجته: هل رأيتي لي سوأة؟  إن أبا بكر قيل: 
كان »: وقيلقال: الله أكبر ما كنت أظن رآها أحد سواك. ، قالت: اللهم لا

إذا أراد النوم مع أهله )خ: إذا أراد أن يجامع أهله( اتخذ خرقة فإذا  النبي 
                                                 

؛ وابن الجوزي في الموضوعات، كتاب النكاح، 04أخرجه أبو يعلى الخليلي في فوائده، رقم:  (1)
02/272. 

 زيادة من ث.  (2)
خرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق بلفظ قريب، باب ما يكره من المفاخرة بالجماع وإعلان أ (3)

 .414ما يكون من الرجل إلى أهله، رقم: 
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. (1)«ثم باتا في ثوبهما ذلك ،عنها ومسحت، ناولته إياها فمسح عنه الأذىفرغ 
إذا أتى أحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها »وقال عليه الصلاة والسلام: 
 . (2)«شيئا ولا يتجردا تجرد البعيرين

 ؛التحريم  نهيعنىهذا بمعنى الأدب لا بم )وقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
ذا لم ينو إ لفا له فلا يكون مخا ؛ومن تجرد، لجواز النظر من بعضهما بعض

جوبا. شاءها، لا و  التنبيه لبيان فضيلة أدب لمن /290بذلك خلافه؛ لأن مراده /
  رجع(.

فإنه إن لم يستتر استحت منه ، : إذا أراد أحدكم غشيان أهله فليستتروقال
فإن كان بينهما ولد كان ، (3)الملائكة وخرجت وحضر الشيطان )خ: الشياطين(

 (5)إذا غشيت (4)(،يا أبا هريرة»)لأبي هريرة:  ال للشيطان فيه شرك. وق
                                                 

إذا أراد »قال:  -صلى الله عليه وسلم-أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء، بلفظ: النبي  (1)
لته، فمسح عنه الأذى، ومسحت، ثم الرجل أن يجامع أهله، اتخذت أهله خرقة، فإذا فرغ، ناو 

 .09/283« صليا في ثوبهما ذاك
. وأخرجه ابن 8980، كتاب عشرة النساء، رقم:«العيرين»أخرجه النسائي في الكبرى بلفظ:  (2)

 .05/118عدي في الكامل بلفظ قريب، 
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: اغتشيت. (5)
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فإن حفظتك تكتب لك "، "بسم الله والحمد لله :أهلك أو ما ملكت يمينك فقل
 . (1)«فإذا اغتسلت غفرت لك ذنوبك، حسنات حتى تغتسل من الجنابة

اجعلها  ،فليقل: "بسم الله العلي العظيم اللهم وقيلفمن أراد أن يجامع أهله 
فإذا قضى حاجته فليقل: "بسم ، بة إن قدرت أن تخرج من صلبي نسمة"ذرية طي

والحمد لله الذي خلق من الماء بشرا". ، "ولا يحرك بها شفتيه، الله" سرا في نفسه
ويستحب للمجامع أن يشرب بعد فراغه من الجماع ثلاث جرع من الماء، وينام 

ن الرجل إذا أتى امرأته د: إفإن ذلك يعيد ما خرج منه. وقالت اليهو ، على يمينه
رسَاؤٓكُُمۡ حَرۡث  فنزلت: ﴿ ؛جاء ولد أحول محبية نََّّ  ن

َ
ْ حَرۡثكَُمۡ أ توُا

ۡ
 لَّكُمۡ فَأ

ئۡتُمۡ   ك في ، غير أن ذلوإن شاء غير مجبية، (2)ةبيإن شاء مج، [223البقرة:]﴾شر
  .مام واحدص

مُواْ ﴿ ر كُمۡ  وَقَد  نفُسر
َ
حفصة زوج . ماعقال: التسمية عند الج ،[223البقرة:]﴾لر

إن زوجها  ]الله[، فقالت: يا رسول قالت: جاءت امرأة إليه  النبي 
 . (4)«واحد (3)لا بأس إذا كان في صمام»فقال: ، يأتيها وهي مدبرة

                                                 
؛ 03/186ظ قريب كل من: ابن الجوزي في الموضوعات، كتاب الوصايا، أخرجه بلف (1)

 .02/314والسيوطي في اللآلئ المصنوعة، كتاب المواعظ والوصايا، 
 .محبيةفي الأصل:  (2)
 في الأصل: ضمام. (3)
؛ وابن أبي حاتم في 614أخرجه بمعناه كل من: أبي يوسف في الآثار، أبواب الطلاق، رقم:  (4)

 .2131قم: تفسيره، ر 
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ني إ ،نينالمؤم يا أم بشير أن جابر بن زيد قال لعائشة: /291/هاشم عن 
ت: كان يأتي فقال، نساءه فسألَا عن إتيان النبي ، فقالت له: سل، أسأل

ه يخرج لك أنوذ :)قال غيرهولا يأتي كما تأتي الدواب. ، قاعدا ونائما وقائما
ك ؛ فلذلشدةو مخرج التعب والشدة؛ لأن غشيان الدواب لا يكون إلا عن تعب 

 لشرع. اانقضى الذي من كتاب بيان  رجع(وقع فيه النهي، وهو حسن. 
عد ردا ببائا يأكل الرجل شي ومن رأي الأطباء أن لا مسألة: ومن غيره:

  ،لحارتسل بالماء اويغ، نيئةولا الاغتسال بالماء البارد بعد الفراغ إلا بعد ه، الجماع
، يبسهايبارد وال فإن الغسل بالماء الحار يرطب الأعضاء، كان في صيف أو شتاء

 يل.ل اللوأو  والكف عنه آخر النهار، وخير أوقاته أول النهار وآخر الليل
". معت أهلك فقل: "بسم الله جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مناوإذا جا

ينبغي للعاقل أن لا يخلي نفسه من ثلاثة من غير  وقال بعض الحكماء:
، فهو قوام البدن فتركه إخلال ؛فأما الأكل؛ : الأكل والمشي والجماع(1)إفراط

.  يجدهفيوشك أن يطلبه فلا ؛وأما المشي فمن ترك تعهده. والإكثار منه اعتلال
يقال: أذمت . وإن تركت أذمت، (2)حت جمتنز فهو كالبئر إن  ؛وأما الجماع

، وإن تركت أذمت، (3)إن نزحت جمت :وفي معنى قوله. البئر: إذا انقطع ماؤها
 .در، وإن ترك قر /292: الذكر كالضرع إن حلب /قوله

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إفراد. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: حمت. (2)
 ث: حمت. (3)
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 لبهقكتسب ي أن كل شهوة يعطيها الرجل نفسه فلابدّ   وقال بعض الحكماء:
الصالحون ياء و لأنبافإنه يرقق القلب ويصفيه؛ ولأجل هذا كان ، قسوة إلا الجماع

 يفعلونه. 
فضلت المرأة على الرجل »أنه قال:  عن أبي هريرة عن رسول الله  فصل:

 . (2)«ولكن الله تعالى ألقى عليها الحياء، (1)بتسعة وتسعين جزءا من اللذة
لمسألة التي توجد في الأثر : في ا مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد

ولا يأتي كما تأتي ، يأتي نساءه قائما وقاعدا ونائما (3)كان» أن النبي 
 ما معنى ذلك؟ ، (4)«الدواب

، ابةكالد  ليهاإن معنى ذلك أن تكون المرأة تمشي على يديها ورجالجواب: 
وليس  هكرو مهذا ف ؛بلويأتيها الرجل على ذلك من ورائها، إلا أنه يجامعها في الق

 ما هو مكروه؛ لأنه لا يأتي والنبي ، وإنما كراهية ذلك كراهية أدب، فيه تحريم
 يوصف بمكارم الأخلاق، والله أعلم.

: فمن أراد الزيادة من آداب النكاح يطالع ذلك من الجزء الأول قال المؤلف
ه  من كتاب قاموس الشريعة يجد ما في (5)من أجزاء النكاح فيمن يحل ويحرم تزويجه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الله.  (1)
؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 7342أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، الحياء، رقم:  (2)

ب تزويج البنات، رقم: . وأخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال بلفظ قريب، با4338
141. 

 زيادة من ث.  (3)
 .15/51أورده الرستاقي في منهج الطالبين،  (4)
 زيادة من ث.  (5)
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 كفاية إن شاء الله تعالى. 
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  (1)العزل ]عن الزوجة[ والعشرون في الخامس الباب

فإن ، في العزل قال: حرثك  عن ابن عباس ومن كتاب بيان الشرع:
 أنه كان يعزل.  وعن ابن عباس /293وإن شئت فأروه. /، (2)شئت فأعطشه

خرة لى صلو أن نطفة أخذ الله ميثاقها لو وضعت ع قال ابن مسعود:
ن ميثاقها أ الله ذد أخقالذي معنا أنه أراد لو أن نطفة  قال غيره:لأنشأها الله. 
د مسعو  ابن وصدق، ولو وضعت على صخرة لأنشأها الله ، لعلهيأتي منها ولد
ال: لاس ق؛ لأن ما كان في علم الله أن يكون فسيكون. وعن ابن عبا 

 بأس بالعزل. 
 ذلك علم فيلا نو ، فقد أجازوا ذلك ؛ينأما الإماء من ملك اليم قال غيره:

لك ذا في لأن لَ لا يفعل ذلك إلا برضاها؛فقد قيل: وأما الزوجات . اختلافا
 الحق عليه. 
، ومن تزوج امرأة وشرط عند عقدة النكاح عليها أن يعزل عنهامسألة: 

وليس ، انتقض ؛ذلك الشرط (3)إن طلبت نقض فقيل: ؛وقبلت ذلك الشرط
وأما  ع: حرةّ(،) إن كانت زوجته أمة . وقال من قال:عن زوجتهللزوج أن يعزل 

 فله أن يعزل عنها.  ؛أمته
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: فاغشه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بعض.  (3)
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أبي  وي عنما ر  إلا، والعزل عن الحرة جائز عند أكثر فقهاء الأمةمسألة: 
ل عن العز  نهى عن أنهما كرها ذلك. وأما الرواية عن ابن عباس أنه بكر وعمر 

 لأمة بغير إذنها. وأجاز العزل عن ا، الحرة إلا بإذنها
ا، رى بأسيعن جابر عن ابن عباس أنه كان لا ؟ سئل عن العزلمسألة: 

. تظمأأوإن شئت ، وتُشاور الحرة. وقال ابن عباس: حرثك إن شئت سقيت
  /294/ انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

أم  ه ذلكليجوز أوفي رجل يطأ زوجته ويعزل عنها، مسألة عن ابن عبيدان: 
 لا؟

ته ن زوجععزل يوجدت في آثار المسلمين أن الرجل لا يجوز له أن اب: الجو 
 ؛جته الحرةأما زو و ا، فجائز له أن يعزل عنه ؛الحرةّ عند الوطء، إلا أن تكون أمة

 فلا إلا برضاها، والله أعلم.
لو أن الماء الذي يكون منه الولد »أنه قال:  روى أنس عن النبي مسألة: 

ج الله تعالى منها ولدا، وليخلقن الله تعالى نفسا هو لأخر  ؛أهرقته على صخرة
 . (1)«خالقها

لى ن الله تعالغة ألمباهذا على معنى ا مسألة: قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
رج امرأة، فها في قذفيإذا أراد أن يخلق من نطفة ولدا سلّط الله على الإنسان أن 

 امعيج لعزل وهو: أنلا يستطيع أن يذهبها عن ذلك، ومن هاهنا أجاز ا
                                                 

. 2216؛ والَيثمي في غاية المقصد، كتاب النكاح، رقم: 12420أخرجه أحمد، رقم:  (1)
بي عاصم في السنة بلفظ قريب، باب في العزل وما أراد الله كونه كونه، رقم: وأخرجه ابن أ

366. 
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، فإذا أراد أن يقذف قذف بها في جانب عن الفرج، حذرا أن تلد له منها ولدا
أنه لو أراد الله أن يحدث ، مثلا أنه أخذ سرية سوداء أو زوجة لا يريد منها ولدا

: إن الحديث يدل على . وبعض قالعلى قذفها في فرجها (1)منها ولدا لسلط
(2)منع

ك لو عزلت لا ينقطع؛ لأن الله متى أراد أن يحدث لك لا تعزل فإن، العزل 
وفي إشارة ، وصار العزل لا فائدة فيه، لسلّطك على القذف في فرجها ؛منها ولدا

على معنى إجازة العزل أن يجامع الرجل في بعض جسد المرأة غير الفرجين، أو في 
وجاء عن  ،المرأة من الحيوان أو الحصى، أو الخشب أو التراب /295غير جسد /

 العلماء في ذلك اختلاف.
ما   ،اعزلوا أو لا تعزلوا» :من طريق صرمة العذري أنه قال وعنه  )رجع(

 . (3)«كتب الله تعالى من نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة
 هو أن يجامع فإذا قرب خروج المنيالعزل  )قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

فمنهم من ضعف الحديث وشدد في كراهية ، فرجهاأخرجه وقذف به في غير 
: إنه مثل إذا أعطاك الملك الذي أحسن إليك بذرا لتبذر له في ، وقالذلك

، فتهاون وقال برأيه، يرضى الملك أن أرمي به في البحر، أرض هي له وعينها
فأجاز  ؛: إن الحديث ممكن صحته. وقال بعضهمفهو كالمبذر ؛فرمى به فيه

                                                 
 ث: لسلّطه. (1)
 ث: معنى.  (2)
؛ وأبو نعيم في معرفة الصحابة، رقم: 08/74، 7408أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (3)

3863 . 
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إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها فإن سبقها فلا » :ال وق .رجع(ذلك. 
 . (1)«يعجّلها
 (2)هذا بمعنى الأدب، والمعنى إذا انقضت :بن أبي نبهان الشيخ ناصر قال
 أي: يوافقها في ماليصدقها" نزع حتى تنقضي شهوتها. ومعنى: "ففلا ي ؛شهوته

، وإن لم يمكنه استطاع وأمكنه، فإذا هي تحركّت حرّك هو، وإن وقفت وقف لَا
 فكما ذكر في الحديث. ؛وسبقها

  

                                                 
ني في المطالب ؛ وابن حجر العسقلا4200أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم:  (1)

. وأخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال بلفظ 1608العالية، كتاب النكاح، رقم: 
 . 394قريب، باب جماع الزوجة صدقة ووقاعها من أجل الولد، رقم: 

 هذا في ث. وفي الأصل: أثقفت.  (2)
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 من يغتسل أن والعشرون في وطء الرجل أزواجه قبل السادس الباب

 الصداق من ماتت بعدما زوجته وطئ (1)من على يجب وما الأخرى

 بذلك الأخت (2)وتحريم[ والحد]

 : ثبت أن رسول الله ومن كتاب بيان الشرع: ومن كتاب الإشراف
إباحة ذلك عن ابن  /296وروينا /، (3)«سائه في غسل واحدطاف على ن»

عباس يغسل، وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي. وقال عمر وابن عمر: إذا أراد 
 ؛فإن لم يفعل، : إن توضأ أعجب إليّ وقال أحمدأن يعود توضأ وضوء الصلاة. 

ا : لابد من غسل الفرج إذقال إسحاق، وقالوبه ، فأرجو أن لا يكون به بأس
 .أراد أن يعود
 .فحسن وليس ذلك بواجب ؛إن توضأ بكر: قال أبو

ولا يخرج ذلك ، أنه نحو هذا فيما يروى عن أصحابنا معي: قال أبو سعيد
ولا لثبوت حرمة ، عندي إلا على معنى التنزهّ والفضيلة، لا من باب حجر الوطء

 (4)ءأنه كان يطأ الحرة بعد وط» أحسب عن النبي . وقد قيل: في الوطء
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فالحل وتحرم.  (2)
؛ والترمذي، 218؛ وأبو داود، كتاب الطهارة، رقم: 309سلم، كتاب الحيض، رقم: أخرجه م (3)

 .140أبواب الطهارة، رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: الوطء.  (4)
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لو وطئ زوجته على أثر وطئه من الزنى؛ لم يكن بذلك وقد قيل: . (1)«السرية
 وإن كان آثما في الزنى. ، بأس في معنى الفقه

سل تى يغحنى؛ : لا يجوز أن يطأ زوجته بعد وطئه في الز ومن غيره: وقيل
 فرجه.

وجته امع ز مه وجومن احتلم في منامه فقام من نو مسألة عن أبي الحواري: 
ة، ويجامع الحر  نابةبجيجامع الحرةّ  وقيل:فلا بأس عليه في ذلك.  ؛ل أن يغتسلقب

فقد   ؛ةنابة الأملحرة بجع االأمة بجنابة الأمة، ويجامع الأمة بجنابة الحرة، ولا تجام
  لم تفسد عليه امرأته. ؛كرهوا له ذلك، فإن فعل شيئا من هذا

 (2)ح المعرضات وقبّ كان يقول: رحم الله  مسألة: ومن غير كتاب الإشراف:
 .الله المتجافيات، ونحو هذا من كلامه

جلدها  /297هي أن تطرح ثيابها، وتلصق / ؟ قال:فما المعرضات قيل له:
لم  . وقال:ونحو هذا (3)«كأنها في الزحف»يقول:  وكان النبي  . قال:بجلده

 يكن هنالك غش على معنى قوله. 
من دعا زوجته إلى نفسها فأجابته »: قال النبي عليه الصلاة والسلاممسألة: 
ومن دعاها ، كان لَا مثل أجر من شهر سيفه في سبيل الله ؛وأقبلت إليه

 . (4)«كان عليها من الوزر كمن ولّى من الزحف  ؛فأدبرت
                                                 

 .16/91أورده الشقصي في منهج الطالبين،  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وفتح.  (2)
 لم نجده. (3)
 .16/92أورده الشقصي في منهج الطالبين،  (4)
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 ؛الدواب (1)كشبهة  يأتي امرأته على أربعسألت أبا نصر عن الرجل مسألة: 
لا بأس  :وبفقال محب ؛طواف: سأل رجل عنها محبوبا في الفقال أبو نصر

 عليه. 
في النظر إلى الفرج وما قيل إنه  عن قول النبي  مسألة: وسألت أبا سعيد

  .القلب عن ذكر الله (2)]...[ ؟ فقالنهي
لا  الوا:ق ال:؟ قنفإذا كان الرجل يريد أن يجامع امرأته، فأين يكو  قيل له:

 .بذكر الله وكذلك لا يتكلم إلا، ولا يستدبرها يستقبل القبلة
كذلك و ، اوكذلك إذا كان الرجل يجامع زوجته فيتجفف بشيء دونه قال:

 .: إنه كذلك. ويكون لكل واحد شيء يتجفف بهفقال ؛هي
أنه  رفتع قال غيره:: وعنده أن ذلك من جهة النجاسة. قال أبو سعيد

 .  أعلماللهيتخوف إن تجفف جميعين بثوب واحد أن يحدث بينهما التباغ، و
وعن رجل زنى بفرج حرام، ثم أتى امرأته وهو  ة من جواب أبي سعيد:مسأل

يدخل  /298رطب بجنابة زنى، فوطئها على ذلك المقام قبل أن يغتسل، هل /
وهل قال أحد من أهل عمان في مثل هذا بتحريم أو   عليه في زوجته شيء،

يق فلا فساد عليه فيها من طر  ؛أنه إذا لم تعلم زوجته بذلكومعي كراهية؟ 
أنه قد كره له ذلك أن فمعي وأما الكراهية . ولا أعلم في ذلك اختلافا، الحرمة

 . فكيف بجنابة الزنا، جميعا (3)له ولو كانتا حلالا، يطأ الحرة بجنابة الأمة
                                                 

 ث: كشيه. ق: كشية. (1)
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ه قد عي أنم :قال ،في رجل وطئ امرأته بعدما ماتت مسألة: قال أبو سعيد
ا بعد ئه لَبوط د، وصداق ثانعليه الح ؛ فقال من قال:في ذلك باختلاف قيل

  حدّ لا ال:ن قوقال م عليه. ولا حدّ ، عليه صداق ثان وقال من قال: الموت.
 ولا صداق عليه، وعليه التوبة من ذلك. 

وقد ، نديعكذا ه ل:؟ قاووطؤها محجور عليه كالمرأة الميّتة الأجنبية قلت له:
 . ثبتت عندي حجر وطء الموتى من طريق السنة عن النبي 

هكذا  ال:ق؟ وكذلك مسّه لفرجها لشهوة بعد موتها محجور عليه قلت له:
 عندي. 

حال  ا فيلَلمس اعندي أنه إنما جاز  ؟ قال:فكيف جاز له أن يطهّرها قلت:
ياتها حه في لباحا عليه ما كان مومحجور ، الطهور، إذا كان بسبب تقدم الزوجية

 .ءوالشهوة بالنظر والمس والوط ،ذ فيهامن التلذّ 
هكذا عندي وهي  ؟ قال:منه بمنزلة الطلاق (1)فالموت هاهنا يبينها قلت له:

 ،ردها بتزويجها أو بتركها الأن الطلاق يمكن لَ /299/ ؛بينونة من الطلاق (2)أتم
 .وهذا لا يمكن أن يرجع له تزويجها في أحكام الدنيا

كذا ه ل:اق؟ برفإذا ماتت يجوز له أن يتزوج أختها من قبل أن تق قلت له:
ن ن أشد مفمن هاهنا كا، ولا عدة عليه، ن ذلك جائزإعندي أنه قيل: 

هذه قد و ، دةالع لأن الطلاق لا يجوز له أن يتزوج أختها ما دامت في ؛الطلاق
 .بانت منه أبدا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بينهما.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إثم.  (2)
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يه رم علتح ، هلأرأيت إن وطئها بعد الموت بعد أن تزوج أختها قلت له:
لك نه كذي أعند ؟ قال:لأخت الحيةمن يحرم الزوجة بوطء ا على قولأختها 

 .فيما قيل
مت التي تزوج بها بوطئه إياها وعلِ ، من لا يحرم ذلك فعلى قول قلت:

 :معي أنه على قول من يقول ؟ قال:تحرم عليه من طريق أنه زان، هل بعدها
 ؛فإذا ثبت معنى هذا، أو ما يشبهه إلا من الزنى (1)[لا يكون الحد]و ، عليه الحد

من لا يثبت عليه  وعلى قول .علم منه ذلك من النساء نكاحه حرم على من
فأرجو أنه لا يفسد به معنى النكاح إذا كان وطؤه لَا على سبيل الزوجية  ؛الحد

 .في الشبهة
ك ه بذلليعهل تحرم  ،الرجل المرأة قبل أن يتزوجها ئفإذا وط قلت له:

 من أختها تحر إ :قال من قال؛ في ذلك باختلاف معي أنه قد قيل ؟ قال:أختها
 لا ال:ن قم. وقال كان الوطء قبل تزويجه بأختها أو بعد ذلك  ،عليه بذلك

ن  إ ال:قوقال من  .ما لم تعلم الأخت بذلك ،عليه على حال /300/تفسد 
دي أنه ما عنفي لم تحرم ؛وإن كان قبل التزويج، كان الوطء بعد التزويج حرمت

 .وينظر ،يخرج في قول أصحابنا
تقبر  بل أنقه جاز له وطؤ  ،تةج الرجل أخت زوجته الميّ ذا تزوّ فإ قلت له:

 هكذا عندي أنه قيل. ؟ قال:الميتة
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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فذهبت إلى ، امرأة على نفسها أود )ع: راود(في رجل  مسألة: قال أبو زياد
 (1)[فلما رجع، "إليك فأعلميني]إذا رجع " :امرأته فأعلمتها فقالت امرأة الرجل

(2)إليها خرجت
وخرجت حتى ، امرأة الرجل المرأة (3)فلبست ،متهاإليها فأعل 

 ،وهو لا يعلم (4)ثم جاء الرجل فوقع على امرأة وهي امرأته ،قعدت له في الموضع
 .فحرمها من حرمها ؛فسألوا المسلمين، أنها هي التي وقع عليها فأخبرته امرأته

 ن زربمرق في رجل خرج يريد أن يس نما تقولو  :فقال سعيد بن المبشر
ه هي ا شاتأنه ثم علم من بعد، فأخذ من زربهم شاة فذبحها وأكلها ،ل شاةرج

، لا :قالوا؟ حرام مهاعليه لح نما ترو  ،وإنما قصد إلى الحرام، التي أخذها وذبحها
انقضى  .أعلم والله ،لا تحرم عليه امرأته ؛فكما لا يحرم لحم هذه الشاة :قال

 الشرع. [بيان]الذي من كتاب 
عن الزاني أيجوز له جماع زوجته قبل  :خ أبي نبهان الخروصيمسألة عن الشي

، أم لا التحريم في زوجته (5)ويدخل عليه، أم ذلك محجور عليه، غسله من الجنابة
أما تحريمها  ؟ قال:أم لا الأولى ولم يغتسل /301/ويكره وطؤه لزوجته الثانية بعد 

تحب فقد استحب له وأما المس، فلا يبين لي في الوجهين جميعا ؛عليه بذلك
 ؛وإن لم يفعل، بعض أن لا يجامع امرأته الأخرى حتى يغسل ذكره من الأولى

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: حرمت.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فليست.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: امرأة.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
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د جاء ولق. مينالمسل على القول الذي نعمل عليه من رأي ،فلا بأس عليه فيها
 ه رآه.حدا غير ولم نعلم أن أ، راهنكن نفي هذا لم  قول عن بشيرفي الأثر 

إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود » :(1)أنه قال  روي عن النبيمسألة: 
 .(3)«فإنه أنشط للعود» :وفي بعض الروايات زيادة. (2)«فليتوضأ

ير غر أنه نظ إما أن يكون الحديث فيه :قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
ضع غسل مو ياد وإن كان المر ، إذ لا معنى للوضوء لأعضاء الوضوء فقط ؛صحيح

 .الىادة لله تع العبعنىبمويكون بمعنى التنزه لا  ،علمفالله أ ؛االنجاسة وسماه وضوء
  

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
؛ وابن 141؛ والترمذي، أبواب الطهارة، رقم: 308أخرجه مسلم، كتاب الحيض، رقم:  (2)

 .587ماجه، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 
كتاب   ؛ والحاكم في المستدرك،1211أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، رقم:  (3)

 .542الطهارة، رقم: 
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 هائوط حتى زوجته بغير غلط إذا الرجل في والعشرون السابع بابال

وعن رجل دخل في  :ومن جواب أبي الحواري :ومن كتاب بيان الشرع
فلما علمت أنه غير ، وهي تظن أنه زوجها ،فجامعهارجل الليل على امرأة 

أم لا؟  أله أن يصدقها، ذلك وأعلمت زوجها بذلكعند  (1)زوجها صاحت
رم تحلم  ؛قها على ذلكفإن صدّ فليس عليه أن يصدّقها،  :فعلى ما وصفت

 .وليس هذا بمنزلة الزنى، زوجته (2)عليه
ليس ماء حاضر : فقالت، طلب إلى زوجته نفسها وذكرت في رجلمسألة: 
 البيت لص قد سمع وفي، فذهب الرجل يأتي الماء، عنهم /302/والماء بعيد 

 (3)قد أتيت: فلما ذهب الرجل يأتي بالماء قال اللص للمرأة، الذي كان بينهم
فلا تفسد  :فعلى ما وصفت ؟مكنته من نفسهاوأفظنت المرأة أنه زوجها  ،بالماء

إلا أنه يؤمر أن لا يقربها حتى  ،فسد على المرأة زوجهات ولا، على الرجل امرأته
على ]والولد  ،أو بما كان عدتها من الشهور، ث حيضتعتد من الذي وطئها ثلا

 ؛فلا يقربها زوجها حتى تضع حملها ؛وكذلك إن كانت حاملا، للزوج (4)[حال
وقد عنى هذا الذي وصفت في سمد على ، لئلا يجتمع ماء رجلين في رحم واحد

 ما بلغنا.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: صاحب.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أثبت.  (3)
 زيادة من ث. ولفظة "على" مشطوبة في الأصل.  (4)
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أنه  رتأنكفوجها ز ثم رجعت إلى ، سألته عن المرأة إذا سباها العدوو مسألة: 
 نعم. ؟ قال:يصدقها على ذلك ،لم يمسها بوطء

هل  ،ئهاحتى وط ةوعن رجل شهد عليه شاهدان أنه استكره امرأمسألة: 
 لأنهما قاذفان. ؛فلا يلزمه؟ يلزمه بشهادتهما العقر

ن أليها ل عه ،ت نفسها رجلا من غير إكراهأوسألته عن امرأة أوطمسألة: 
معي أنه قد  ال:؟ قأم لا ة من الوطء الحرامتمنع زوجها عن الوطء بمقدار العد

ا ح لمرّ ع مصمن غير من ،نه يستحب لَا أن تدافعه إن أمكن لَا ذلكإقيل: 
ذلك ليه بعجورة وهي غير مح، لأنه لا حجة تقوم عليه بذلك؛ من الحقله يلزمها 

 الشرع. /303/انقضى الذي من كتاب بيان  .عند نفسه
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 بنفسها والمرأة (1)بنفسه الرجل ثعب في والعشرون الثامن الباب

 (2)[رجل عن] المقتدر وسألت عبد :قال أبو زياد: ومن كتاب بيان الشرع
، ينهونه عن ذلك ؟ قال:هل يصلون وراءه ،وهو إمام يعبث بذكره حتى يقذف

: عن النبيء . ولا تحرم عليه زوجته إن عاينته، فإن انتهى وإلا فلا يصلون وراءه
وهو  ،ة خير منهمه ناكح الأه : وعن ابن عباس أنه قال .(3)«يدهلعن الله الناكح »

 .خير من الزنى
بد قال عو . سرأن هذا كان رجلا بال قال أبو الموثر: حفظ عن أبي زياد

بد قال عو . شدإذا جعل امرأة بين عينيه وهو يفعل ذلك أ :ويقال :المقتدر
 .يبوهتن يستيهم أعل :قال أبو زياد. الذي يفعل ذلك كالفاعل بنفسه :المقتدر

وسألته عن رجل خاف  :المسلمين المعروضة على أبي عبد الله (4)من كتاب
لا بأس عليه إذا خاف  ؟ قال:الماء الفتنة فعبث بذكره حتى قذفعلى نفسه 

 العنت. 
نه ( إأبو زياد (5)قال )خ: قال أبو الموثر: ومن غيره: في كتاب الأشياخ

 سا. أنه لم ير بذلك بأ بلغه عن الربيع
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لنفسه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: )ع: الرجل(.  (2)
؛ 53؛ والآجري في ذم اللواط، رقم: 41في جزئه، رقم: أخرجه بمعناه كل من: ابن عرفة  (3)

 .169، رقم: في تنبيه الغافلين، باب حق الجاروالسمرقندي 
 كتب فوقها: كتب.   (4)
 زيادة من ث.  (5)
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لله في ذلك ]هي عاصية  ؟ قال:أم لا وعن العابثة بفرجها زانيةمسألة: 
والله  ،ولم أرهم يحرمونها على الأزواج، ولا أعلم في الشبهة لَا بذلك، (1)وآثمة[
 أعلم.

 تفسد عليه ،إليه حتى أمنى فرجل عبث بفرجه قدام زوجته وهي تنظر قلت:
ما هو ]لأنه فعل  ؛في ذلك الفعللا أعلم في ذلك فسادا عليه  ؟ قال:أم لا
 ؛والله أعلم بذلك ،هو كالفاعل بنفسه :وقال بعضهم .محرم عليه (2)[غير

 .انقضى .هو أهون من هذاقيل:  لأنه /304/
ثمان بن مد ع محجل التقي الورع الزكي أباقال الناسخ: سألت الفقيه الأ

 يجوز لههل ، عن الذي يعبث بذكره حتى قذف المني أبي عبد الله الأصم 
فيما  لأصغرا لزنىإنه ا :وقال ،أم لا؟ فأجاب في ذلك أنه لا يجوز له ذلك ذلك
 والله أعلم. ،ذكر

 ،لعونميده  لناكحان أ وجدت في منثورة قديمة :-الغني بالله-قال الناسخ 
 والله أعلم.

 ،وعن امرأة تمسح فرج زوجها بيدها حتى يقذف :مسألة من كتاب الرقاع
 ومنه:: (3)نيعلعله ي)لأنه لا يجوز  ؛لا يسع ذلك عندنا ؟ قال:لاأم  يسعها ذلك

لأن الجائز على  ؛غيره به ولا يعبث، فسهنيجوز له أن يعبث ب كتاب الرقاع(
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الله في ذلك فآثمة.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: غير ما هو.  (2)
 ث: يغني. (3)
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ُ  : ﴿ذلك النكاح كما قال الله مَرَكُمُ ٱللََّّ
َ
توُهُنَّ مرنۡ حَيۡثُ أ

ۡ
انقضى الذي . ﴾فَأ

 من كتاب بيان الشرع.
وأما إدخال الرجل أصبعه في فرج زوجته  :سعيد مسألة عن الشيخ صالح بن

وكذلك عبثها هي بفرجه على ، وبعض أجازه .فبعض كرهه؛ على سبيل التلذذ
هذا لم يبلغ به إلى  (1). وكلكرهوا إدخال أصبعه في دبرهاوكذلك   ،سبيل التلذذ

 والله أعلم. ،فلا أعلم فيه كراهية؛ غير ما حرم (2)وما بقي من المفاكهة، تحريم
ه لأن ؛جتهجواز بعض المسلمين إدخال أصبع الزوج في فرج زو  مسألة من

 بذكر زوجها ذلك، وكذلك يجوز ويسع عبث المرأة /305يجامعها، وبعض كره /
ة ما لكراهيه احتى يمني مثلما يجوز ويسع إدخال أصبعه في فرجها، وتدخل في

وحسن  ية أدبهرايدخل في ذلك، وليست هذه الكراهية كراهية تحريم، إنما هي ك
 . تخلّق. وأرجو أن هذه المسألة عن صالح بن سعيد المعني منها

هل  ،مداه متعمرأتعن رجل أدخل أصبعه في دبر ا مسألة: وسئل أبو عبد الله
 ويستغفر ربه. لا، ؟ قال:تفسد عليه امرأته
 يكره للرجل أن يدخل أصبعه في فرج امرأته. :مسألة: وقيل

ح جل نكر  فيما تقول  :لح بن سعيد النزويمسألة: ومن جواب الشيخ صا
 أم لا؟  أتحرم عليه ويجب عليه صداقها، امرأته بأصبعه
 والله أعلم. ،ويجب عليه صداقها، نها تطلق عنهإالجواب: 
  أعلم.والله ،أ فلاوأما على الخط، تطلق إذا كان على العمد ،نعم قال غيره:

                                                 
 ث: وكذلك. (1)
 ا في ث. وفي الأصل: المفهاكة )ع: المفاكة(.هذ (2)
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ية في الزوج حكم وإذا ثبت ،في هذا المعنى اختلاف :اديمر بن علي العبّ اع
 أرهم ولم، علجما فتضاض يخرج مخرج افعندي أن الا ؛التي افتضها زوجها بأصبعه

 .لموالله أع ،بل اختلفوا في ثبوت الأرش والإثم ،قالوا بطلاقها
، فختلاصالح دلالة على وجود الا اختلاف مسألتي الشيخ قال غيره:

 . أعلماللهو ،زوجته وحلال لهفهي  ،والذي عندنا أنها لا تحرم عليه بذلك
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 الدبر في الوطء في والعشرون التاسع الباب

رسَاؤٓكُُمۡ حَرۡث  قال الله تعالى: ﴿ ْ حَرۡثكَُمۡ ن توُا
ۡ
نََّّ    لَّكُمۡ فَأ

َ
أ

ئۡتُمۡ   سوى الدبر، وهو موضع خروج الغائط. وقال  /306/ ،[223البقرة:]﴾شر
 أدبارهن. ، يعني:(1)«محاش النساء عليكم حرام: »النبيء 

من »إتيان النساء في أدبارهن، وقال:  قد حرّم رسول الله  وقال أبو المؤثر:
فرّق  ؛، ومن وطئ امرأة في دبرها متعمدا(2)«أتى امرأة في دبرها متعمدا فقد كفر

 بينهما ولا اجتماع أبدا. 
ج،  الفر ه فيفي رجل وطئ زوجته في الدبر وهو يرى أن ويوجد عن الربيع

 ا فرقة.بينهم ذلكأة أن ذلك حلال مع علمها بذلك؛ فلم ير الربيع بوظنّت المر 
 وفي رجل أجرى ذكره على دبر امرأته متعمدا :من كتاب بيان الشرعمسألة 

وهل قال أحد من أهل عمان بفساد  ،هل تحرم عليه امرأته ،لشهوة حتى قذف
ولا أراد ذلك ، برلم ينزل النطفة في والج الد (3)أنه إذافمعي  ؟ولا كراهية، في هذا

فلا أعلم  ؛ولا إنزال النطفة، إلا أنه أراد أن يقضي شهوته وحاجته من غير إيلاج
ولا كراهية إلا من طريق المخاطرة أن يخاف الخطأ في الإيلاج  افي ذلك فساد

 نها تفسد بالخطأ.إ :قول من يقولعلى 
                                                 

 .493أخرجه الحارث في مسنده، كتاب النكاح، رقم:  (1)
؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة 135أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب الطهارة، رقم:  (2)

 .10167؛ وأحمد، رقم: 639وسننها، رقم: 
 ث: ما )خ: إذا(. (3)
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لا يكون و  ،رجهبف وعن رجل يمس دبر امرأته بيده أو :مسألة عن أبي الحواري
 فلا تحرم عليه امرأته بذلك. :فعلى ما وصفت ؟منه إيلاج

يلج  ذا لمإليه عنه لا بأس أ ؛زوجته في دبرها ولم يولج ئفي رجل وطمسألة: 
 الحشفة.

، هل لاأم  ءلمافلم تعرف نشف الدبر ا ،فإن قذف الماء على دبرها قلت له:
دبر لا ينشف ت أن القوله الذي عرف /307/على معنى  ؟ قال:عليه في زوجته

به  قعتا موضع موليس عليه بأس في زوجته حتى يعلم أنه ولج إلى ، مثل الفرج
فساد ولو  ين لييب فلا ؛وما دون ذلك، معنى الفساد في الزوجة بوصول الذكر إليه

فلا  ؛دتعمّ ا لم يوإذ، وهذا كله إذا تعمد لإيلاج النطفة، قد ولج دون ذلك صح
طأ ر بالخ الدبن الوطء فيإ :قول من يقولقد ولج على ولو صح أنه  ،بأس عليه
 .وهو أكثر القول معنا ،لا يفسد

ول ثر قفأكومن وطئ زوجته في الدبر خطأ؛ مسألة من كتاب المصنف: 
لدبر. في ا لعمداإنه لا يفسدها وطء الخطأ في الدبر، ويفسد بوطء  أصحابنا:

تحريمه،  ل حكمتقبد لا ين: يفسد وطء الخطأ في الدبر؛ لأنه محرم على الأوقول
العمد  د بوطءتفسفلا أعلم في قولَم فسادا، و  ؛وأما إذا وطئها في الحيض خطأ

 في الحيض.
في دبرها من مخرج  (1)تهرجل نكح امرأمسألة:  )رجع إلى بيان الشرع(

، ولا ينكحها أبدا، فارقهايأن  إليّ  وأحبّ ، مهاحرِ لها وما أُ حِ ما أُ  :فقال ؛الغائط
 .أو طلقها زوجا غيره ثم مات عنها ولو نكحت

                                                 
 )ع: امرأته(.هذا في ث. وفي الأصل:  (1)
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: قوله  ؛هي حرام عليه بالسنة الصحيحة :الفقير موسى بن عيسى قال
 .(1)«بار النساء حرامأد»

ها في الحيض أو في الدبر ئوط (2)نهإ وسألت عن رجل قالت له امرأتهمسألة: 
 نه لمإ :ثم إنها رجعت تقول ،فها وخرجت منهورفعت عليه وحلّ ، وهو لا يعلم

إذا لم يعلم  ،نعم ؟ قال:لَا ذلك يكون، هل نها كاذبةإو ، منه ذلك /308/يكن 
فإن تزوجت ثم ، لم تزوج له ذلك ما)خ: تصديقها( كان   ؛هو بذلك إلا من قولَا

 .لم يكن لَا ذلك عليه؛ رجعت تقول ذلك
قد انقضت  (3)نهاإفقالت له ، قها ثم أراد مراجعتهاوكذلك إن طلّ  قلت له:

هل يكون له مراجعتها  ،ن عدتها لم تنقضإ ثم قالت ،لبثت ما شاء الله ثم، عدتها
 ن له أن يراجعها.اهمها كإذا لم يتّ  ،نعم ؟ قال:بعد ذلك

  ؛ةإن كانت منه عاد ؟ قال:وسئل عن رجل غشي امرأته في دبرهامسألة: 
فقد كان ضمام يرخص فيها وفي  ؛وإن كانت مرة، رت أن لا تقيم معهمِ أُ كذلك 
قال غيره: وفي ) وغيرها. (4)[المرة ]فيفكان يكره ذلك  ؛وأما مسلم. الحائض

 .(رجع .فكره ذلك في المرة وغيرها ؛وأما أبو عبيدةمنهج الطالبين: 
                                                 

؛ وأبي موسى المديني في 1615أخرجه بمعناه كل من: الدولابي في الكنى والأسماء، رقم:  (1)
 .808اللطائف، رقم: 

 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: للمرأة )ع: المرأة(. (4)



 الثالث والستون الجزء  374  قاموس الشريعة

 

نها تحل إ :امرأته في دبرها وطلقها ئفي رجل وط مسألة: قال أبو سعيد
 من يحرمها وعلى قول. من لا يفسدها على الواطئ على قوللمطلقها الأول 

هذا هو القول الصحيح؛  )قال غيره: .فلا يحلها ذلك الوطء الأول ؛على الواطئ
وليس  رجع(. لأن الوطء في الدبر لا يكون كالوطء في القبل في هذا، والله أعلم.

أو في صيام ء نفسها وهي حائض أو نفسابالوطء  (1)للرجل أن يطالب المرأة
 (3)أو حج ومثلهر إليها، واجب أو في وقت صلاة لا يمكنها لَا التطه ،(2)واجب

له  /309/وكذلك ليس . أو مرض لا تقدر معه على الجماعأو اعتكاف لازم، 
ملعون من أتى » :أنه قال  عن النبي أبو هريرة ىلأنه لما رو  ؛إتيانها في الدبر
ي ين الله لا يستحإ: »زيمة بن ثابت أنه قال خومن طريق . (4)«امرأة في دبرها
 .(6)«في أدبارهن» :وفي موضع آخر. (5)«توا النساء في أعجازهنمن الحق لا تأ

 
                                                 

 كتب فوقها: امرأته.   (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
؛ 8966؛ والنسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، رقم: 10206أخرجه أحمد، رقم:  (4)

 .14069والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب النكاح، رقم: 
؛ وأبو الحسن في تاريخ 03أخرجه أبو مسعود في أحاديثه المنتقاة، انتقاء العلائي، رقم:  (5)

 .4198؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، رقم: 252واسط، ص: 
؛ والطبراني في الكبير، رقم: 4200أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، رقم:  (6)

 .477؛ والرامهرمزي في المحدث الفاصل، ص: 04/88، 3734
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رسَاؤٓكُُمۡ حَرۡث  : ﴿فقد قال الله  :فإن قال قائل توُاْ حَرۡثكَُمۡ ن
ۡ
 لَّكُمۡ فَأ

ئۡتُمۡ   نََّّ  شر
َ
ء اموضع ش فعموم هذه الآية يبيح إتيانهن من أي ،[223البقرة:]﴾أ

 ،في كلام العرب هو المزرعة الحرث :قيل له ؟ولم يخص موضعا من موضع، منهن
مقبلة   ،ن له أن يأتي الحرث كيف شاءإ :فهكذا نقول، تينبوالموضع الذي 

والدليل على ذلك قول ، والعرب لا تسمي الدبر حرثا ،أو مدبرة كانت المرأة
فموضع الولد  ،فسمي الولد زرعا، (1)«لا يسقي أحدكم زرع غيره» :النبيء 

: لم يكن في قوله تعالى ؛فإذا كان هذا هكذا، رثاح ىلا يسم دبروال ،هو الحرث
رسَاؤٓكُُمۡ حَرۡث  ﴿  .إباحة الوطء للدبر ﴾ لَّكُمۡ ن

كۡرَانَ : ﴿فإن الله تعالى يقول :فإن قال توُنَ ٱلذُّ
ۡ
تأَ
َ
وَتذََرُونَ  ١٦٥عَ لَمريَۡ نَ ٱلۡ  مر أ
كُم   زۡوَ جر

َ
رنۡ أ هم على ترك فوبخّ  ،[166،165الشعراء:]﴾مَا خَلقََ لكَُمۡ رَبُّكُم م 

ل من ستدلاالا ووجه، هذا غلط :ليق ؟أدبار النساء واختيارهم أدبار الذكران
م وانصرافه، ذكرانم الهم على إتيانهلأن الله تعالى وبخّ  ؛ذلك على ما ذهبنا إليه

في  وليس، موضع الحرث دون غيرههو ووجدنا الذي خلق لَم ، عما خلق لَم
وأجاز مالك . رمدون من ح /310/من أبيح وإنما فيها ذكر  ،الآية ذكر الأدبار

توُنَ ٱلذُّ ﴿واحتج بالآية  .إتيان النساء في أدبارهن
ۡ
تأَ
َ
 ١٦٥مريَۡ نَ ٱلۡعَ لَ انَ مر كۡرَ أ
كُم   زۡوَ جر

َ
رنۡ أ لما يرضاه  أله التوفيق نساللهو ،﴾وَتذََرُونَ مَا خَلقََ لكَُمۡ رَبُّكُم م 

 .. انقضى الذي من كتاب بيان الشرعمن قول وفعل
                                                 

؛ وأبي 16990د، رقم: ؛ وأحم2158أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب النكاح، رقم:  (1)
 .408سحاق الفزاري في السير، رقم: إ
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 عليه نإ :فعن أبي سعيد؛ ومن استكره امرأة فوطئها في دبرهامسألة: 
 والله أعلم. ،لا صداق عليه :وعن محمد بن محبوب. الصداق

 وقد قيل في ذلك شعرا: 
 مـــــــــــــن يطـــــــــــــأ الحســـــــــــــناء في دبرهـــــــــــــا

 
 عمــــــدا ففــــــي المهــــــر عليــــــه اخــــــتلاف 

، في رجل أراد أن يجامع زوجته:  مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد 
وهي ، فأذهبت ذكره في دبرها مكافأة له بذلك، هالِ بُ د كانت بها علة في ق ـُوق

 ،وهو لا يعلم أنه يجامع في الدبر، إذا لم تتركه ينزل الماء ،تظن أنه يجوز لَا ذلك
لم يعلم  المقام مع بعضهما بعض إذا وهل يسعهما، هل يجوز له أن يتمسك بها

وتعمدت على الوطء في الدبر ، اإن كانت هذه المرأة بالغ ؟ قال:هو كعلمها
ولا يجوز ركوب ، فلا أعلم أن ذلك مما تعذر به ؛على الظن أنه يجوز لَا ذلك

يعلم  إذا لمو ، كان الراكب للمحرم مستحلا أو محرما  ،ولا بعلم المحرمات بجهل
فله أن  ؛فإن صدقها على ذلك، الدبر ولا تعمد على الوطء في، (1)علمهاكالزوج  

فله  /311/ ؛وإن لم يصدقها، إليها من الصداق ويخلي سبيلهام يأخذ ما سلّ 
وإلا ، وإن قبل فديتها وخلى سبيلها، وعليها أن تفتدي منه أن تفتدي، إمساكها

وأما إذا كانت المرأة صبية لم ، دهاهبج (2)وامتنعت منه ،هربت منه حيث لا يراها
؛ يوجب الحرمة بينهمافلعل بعضا لم  ؛تبلغ ولم يتعمد الزوج على الوطء في الدبر

 لأجل زوال الكلفة عن الصبي ما لم يبلغ، والله أعلم.
                                                 

 في ث. وفي الأصل: لعلمها. هذا  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: من.  (2)
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لا تحرم به  (1)خطأ أكثر القول في ؛إن الوطء في الدبر خطأمسألة: ومنه: 
وإذا لم تعلم الزوجة أن الزوج تعمد ، كانت صبية أو بالغا  ،الزوجة على زوجها

وأما إذا ، ذلك بغير تعمد منهخطأ في أفلها تصديقه أنه  ؛لوطئها في الدبر عمدا
فعليها أن  ؛هو ذلك أنكرف ،ن الزوج تعمد لوطئها في الدبرأعلمت المرأة البالغ 

وأما الصبية فإذا علمت . وإلا فلتهرب منه ؛(2)[فإن قبل فديتها]، تفتدي منه
لأن عند بعض أن الصبية غير  ؛فلا يعدم من الاختلاف ؛ذلك بعد بلوغها
ه في الدبر متعمدا لزوجته ؤ فوط ؛أما الزوج إذا كان بالغاو . متعبدة في صبائها

 ولا تحل له أبدا، والله أعلم. ، الصبية أو البالغة مفسد حرام ويحرم عليه
لزيادة راد ان أفم ،: وقد جاء باب في وطء الدبر في جزء الحيضقال المؤلف

 والله الَادي. ،من ذلك يطلبه من هنالك
  

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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  فماتت زوجته وطء من لىع يجب فيما الثلاثون الباب

يما فطئه فماتت من و  امرأتهوسئل عن رجل وطء  :من كتاب بيان الشرع
 شيء عليه إذا  لا /312/أنه يوجد أنه  معي ؟ قال:ما يلزمه، دون ثلاثة أيام

نها إ لقولبعض ا وأرجو أنه في. ويوجد أنه على عاقلته دية خطأ، كانت بالغا
 .دية عليه في ماله

  بعضفينه معي أ ؟ قال:ما يلزمه في ذلك ،انت غير بالغفإن ك قلت له:
ن أحدا أأعلم  ولا، تهنها على عاقلإ وفي بعض القول: .نه يقع عليه ديةإ :القول

 .أهدرها
في  (1)ضربه وماتت من وهي بالغ ،فإن أراد مجامعتها فامتنعت فضربها قلت:
الأدب المأذون له  أنه إذا ضربها ضرب معي ؟ قال:ما يلزمه في ذلك ،ثلاثة أيام

وإن ضربها فوق ما أذن له به عمدا فماتت من ضربه ، أنه لا قود عليه معي ؛به
 ؛(2)وأما في الجروح. بين الزوجين القود في الأنفسفقد قيل:  ؛بما يجب فيه القود
في  لا قصاص بينهما ؛وكذلك في الجوارح، لا قصاص بينهمافمعي أنه قيل: 
 ذلك فيما عندي.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: مرضه.  (1)
 (. وأما في النسخ الثلاث: الخروج. 50/327هكذا في بيان الشرع ) (2)
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وموضع البول  زوجته فخلط موضع النكاح ئعن رجل وط سئلمسألة: 
وإن لم تمسكه في ، لَا ثلث الدية إن أمسكت البولمعي أنه قيل:  ؟ قال:منها

 .فلها الدية كاملة ؛(1)الحدث
نها أ عيم ؟ قال:وجه كان لَا ثلث الدية إذا أمسكت فمن أي قلت له:
 .بمنزلة النافذة
 يمع ل:؟ قاولتمسك الب كاملة إذا لموجه كان لَا الدية   فمن أي قلت له:

ثل م ،سدهان جبمنزلة إذهاب الشيء النافع م وفه ؛أن البول إذا لم يستمسك
ن الرجل وأشباه موامتناع الجماع  ،الولد /313/فامتناع ، ذهاب السمع والبصر

 .ملةه كافالدية في ؛فلو كان قائما، وكل شيء من الجسد ذهب نفعه، ذلك
 إن كان الفتق خلط موضع ؟ قال:ضع الجماع والغائطفإن خلط مو  قلت له:

، فقد أفسدها ؛م حتى يكون الجماع يجري في الدبرئولم يلت ،والدبر (2)الجماع
وإن لم تمسك  .م فهي نافذةأتل  اِ  وإن، وكان فيه الدية كاملة، وحرم منها الجماع

، يه ديتانكان ف؛  الفتق الذي خالط الدبر الذي يفسد به الجماعالبول الغائط مع 
 .ذا لم تمسك الغائطإ ودية ،دية لتحريمها للجماع

ثلث  له :؟ قالرجل إنسانا نافذة في شيء من يده (3)جرحفإن  قلت له:
 .الدية

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الحديث.  (1)
 . هذا في ث. وفي الأصل: )ع: الجماع( (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: خرج.  (3)
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 م.ئلم يلت أو (1)[لتأما ،لَا ثلث الدية قال:]؟ تأمل  اِ  فإن قلت له:
ل قا)، أبوها أو غيره من الأولياء هجوسئل عن رجل تزوج صبية زوّ مسألة: 

 ؟ قال:فماتت من وطئه ،فافتضها( رجعأو يتيمة من وليّها.  غيره: وفي المنهج:
 .ماله فيفديتها  ؛إذا كانت صبية وافتضها الزوج فماتت من وطئهمعي أنه قيل: 

كون في ماله يأن  (2)ويعجبني، تها على العاقلة دية خطأن ديّ إ وفي بعض القول:
 .ائز على قول من يقول بذلكفي الجله  لأن الوطىء كان مباح ؛دية خطأ

ن معي أ ال:؟ قولىالأ أيكون مثل، أرأيت المرأة بالغا والمسألة بحالَا قلت له:
لا يل: قنه أ ؛طئهمن و  تضها فماتتفنه إذا كانت المرأة بالغا فاإ :بعضا يقول

على العاقلة  نهإ وفي بعض القول:. حقا له /314/لأنه كان ذلك  ؛دية فيه
لف عله تن فمفقد حدث  ؛لأنه وإن كان مباحا له الوطء ؛هخطأ بمنزلة جنايت

 وكان ذلك بمنزلة الخطأ، والله أعلم.، النفس
ثم ماتت قبل أن  ،ومن تزوج صبية وجاز بها :مسألة من كتاب المصنف

لا  ؟ قال:من صداقها أله أخذ إرثها ويبر ، هل ولا رحما لف عصبةيخولم  ،تبلغ
وعليه ضمان الصداق ، الزوجة لم تصح له لأن ؛من الصداق أولا يبر ، يرثها

ويستغفر ربه من ، كان صداقها صدقة للفقراء  ؛وإذا كان لا وارث لَا ،بالوطء
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .استحقاق (3)وطئه اليتيمة بغير

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ويعجب.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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 ليهتحرم عو  مهما يلز  ،تض زوجته البكر بأصبعهقفيمن ا :مسألة عن الصبحي
ت الأرش ن ثبو ملحقه يوأما ما ، ا لا تحرم عليه وهي بحالَانهإفأما زوجته ؟ أم لا

عل فح له مبا  لأنه ؛لا شيء عليه من المسلمين: قال من قال؛ فمن أجل هذه
ليه ع :وقال من قال .ومع ثبوت الإباحة ينحط عنه تعلق الضمان، ذلك

ذا ه والجراحة في ،لاتالوطء بالفرج لا بالأصابع والآ لأنه كان المباح منه ؛الأرش
 .الأرش محسوب بالواجب

وفي  .أرش هذه الإصابة ستمائة درهم :ووجدت في موضع من الأثر
 علم.أوالله  ،ولعل المعنى متقارب ،عدلين (1)سومب :موضع

وأما الذي تزوج صبية بإذن  :بن مداد مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد
فتضها فا، ها فلم يقدر على افتضاضهاأوأراد وط /315/، وليها ودخل بها

ولا  ولا إثم عليه من ذلك، نه يجوز له ذلكإ :قول: ففي ذلك قولان ؛بأصبعه
لأن  ؛نه لا يجوز له ذلكإ :وقول. جرح ذلك الموضع له لأن الله قد أباح ؛ضمان

غير بذلك الموضع  (2)ولم يجز له جرح ،بالذكر الله قد أباح جرح ذلك الموضع
وديته   ،وعليه لَا أرش ذلك الجرح، توبةال (3)وتلزمه، وعليه في ذلك الإثم، الذكر

إنه إن اقتض زوجته وقال في موضع آخر من جواباته: . كدية مؤخر الرأس
فلا شيء عليه، ولو أمسك بيده ذكره ليساعده للاقتضاض، وإن اقتض  ؛بذكره

فهو عاص لله، وعليه التوبة والاستغفار،  ؛زوجته بأصبعه أو بشيء غير ذكره
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يسوم.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: خرج. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وتكرمه )ع: وتجزيه(.  (3)
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رح الاقتضاض، بقياس الجرح في الفروج مثل جرح مقدم وعليه لزوجته أرش الج
 .والله أعلم، هكذا حفظته من جواب عبد الله بن مداد، الرأس

ا هتضّ ققدر يوعن رجل تزوج بامرأة فلم ي: مسألة من منثورة من الأثر
رش ليه أع ،لا ؟ قال:أم لا ينجو من الضمان في هذا الفعل ،تضها بأصبعهقفا

عل جذي قد ع الولا غيره بغير البض ا في ذلك المكانحهر عقرها ليس له أن يج
 .للفرج لطلب الولد

: وقد جاء في الجزء الخامس والثمانين جزء الديات والأروش قال المؤلف
إن شاء ] ءفمن أراد الزيادة يطالعه منه يجد الشفا ،شيء من معاني هذا الباب

 .(1)[المولى
  

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 و ،ولدها فطرحت دواء ربتش إذا المرأة في والثلاثون اديالح الباب

 تحمل لئلا للدواء شربها وازج (1)في

رة إذا حملت ثم في الفاج أبو الموثر: /316/قال : ب بيان الشرعاومن كت
م الولد أرحا ي إلىوتؤد ،وتستغفر فإنها تتوب إلى الله ؛فطرحت ميتا، شربت دواء

 ولا شيء لَا من الدية.، من قتلها دية على قدر ميراثهم منه
ولدها دواء  (2)سقتأوعن امرأة :  ألة: ومن جواب أبي الحواريمس

فعلى ؟ فما يلزمها في ذلك ،فمات ءولم ترد به إلا الشفا، فمات من ذلك الدواء
 .لولدها ءإذا أرادت بذلك الشفا، فلا يلزمها في ذلك شيء :ما وصفت

تطرح ولدها لن امرأة شربت دواء إ :وأقول  مسألة: قال أبو الموثر
 وفيه الدية.، فلا قود فيه ؛رحته حيا ثم ماتفط

فإن   ؛فطرحت ما في بطنها ،هي حبلىو وعن امرأة شربت دواء مسألة: 
ولا شيء ، فديته لورثته ؛ولدها فخرج حيا ثم مات (3)كانت شربت الدواء لتقتل

فهو  ؛فخرج حيا ثم مات ،ولا تعلم أنها حبلى، وإن كانت شربت الدواء. لَا منه
أنها إذا  وعندنا ؛عبدا وأمة (4)ةوإن خرج ميتا فغر ، على عشيرتهاوديته ، خطأ

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 وفي الأصل: استقت.  هذا في ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ولتقتل.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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فطرحت ، ولا تعلم أنه مما يقتل، (1)ءشربت دواء مما يشرب الناس تريد الشفا
 .ولو علمت أنها حبلى، نه لا دية عليهاإ ؛ولدها

 هرين.شما أرى بأسا أن تصوم  :وقال  وكذلك يوجد عن أبي علي
 فعن ؛بلشراواء المشي فطرحت ولدها من ذلك اوعن امرأة شربت دمسألة: 

 ؛عليها /217/ولا دية ، : ما أرى بأسا أن تصوم شهرينقال  أبي علي
 ء.لأنها أرادت الشفا

ها أن علي فما نحسب ؛فمات من ذلك الدواء، دواء بنهااوعن امرأة سقت 
 .ءلأنها أرادت الشفا؛ شيئا

نه من ناس أند الهو معروف ع مما في المرأة إذا شربت دواء وقيل ومن غيره:
بت إن شر و . لكفلا شيء عليها في ذ ؛في بطنها افألقت م ،الأدوية وهي حامل

 ا.فعليها الدية خطأ على عاقلته ؛مع الناس ادواء ليس معروف
 ؛وإن شربت تريد طرح ولدها. فعلى هذا أيضا ؛بنها دواءاوكذلك إذا سقت 

وإن  ، فهو على العاقلة، ءف أنه للشفافالدية عليها إذا كان ذلك الدواء مما يعر 
، فهو عليها في مالَا دون العاقلة ؛وأرادت بذلك طرح ولدها ،كان مما لا يعرف

وهي لا تعلم أنها حامل  ء،الشفا توإن شربت دواء لا يعرف إلا أنها إنما أراد
تريد بذلك  ،فعره وإن كانت شربت دواء لا يُ ، فلا شيء عليها ؛فألقت
 فهو خطأ على عاقلتها إذا كانت قد علمت بحملها. ؛فألقت (2)ءالشفا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لشفاء. (2)
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 ،دواء لأن تحمل فشربت (1)وعن رجل وزوجته اتفقا على أن تشربمسألة:  
فأرجو  ؛أنه إذا كان ذلك لا يضرها واتفقا على ذلك معي ؟ قال:هل لَما ذلك

لأنه ما علم  ؛غير أن الدواء لا ينفع شيئا، أن لَما في ذلك الثواب إن شاء الله
 فهو أن يكون لا محالة.، الله أنه كائن
وجدت في بعض  /318/قال:  ؟رجل سقى سريته دواء حتى لا تلدمسألة: 

إلى  (2)أقرب والأمة ،تلدلا أن المرأة جائز لَا أن تشرب الدواء حتى  الكتب
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعالإجازة، والله أعلم. 

لحمل إذا انعها ء يمن يسقي امرأته دواوهل يجوز للرجل أ :مسألة: ابن عبيدان
ته امرأ يسقي جائز للرجل أن ؟ قال:إذا رضيت بذلك ،في بطنها حمليكن  لم

 آثار ه منهكذا حفظت، إذا لم يكن في بطنها حمل، دواء يمنعها من الحمل
 المسلمين، والله أعلم. 

لخامس ء االجز  ه من: فمن أراد الزيادة من معاني هذا الباب يطلبقال المؤلف
 والثمانين جزء الديات والأروش.

  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: شرب. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أقرت. (2)
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 وما زوجها (1)تجاهد أن فيه للزوجة يجوز فيما والثلاثون الثاني الباب

 (2)هفي تفتدي أن عليها

ومن طلق زوجته ثلاثا بلفظة  :عن أبي الحسن: ومن كتاب بيان الشرع
 فإن جحدها، وهو آثم في خلافه للسنة، طلقت منه بثلاث تطليقات ؛واحدة
فلها قتله إذا  ؛فإن أبَّ، فتفتدي منه بصداقها ؛فإن طلبها، فتهرب منه ؛قالطلا
 ؛فإن طلقها واحدة، ولا تغتاله بالسم، جماعها وكابرها على نفسها (3)طلب

. وكذلك إذا وطئها في الحيض وأنكر وهو ولَا ممانعته عن نفسها، فليس لَا قتله
 متعمّد للوطء في الحيض بعد علمه.

أنه أسمعها الطلاق ثلاثا  (4)هي هااؤ وأما ادع :أبي إبراهيم عن الشيخمسألة 
البينة أنه طلقها  افعليه ؛وإن لم يصدقها، لزمه الطلاق ؛فإن صدقها، أو أكثر

منه بصداقها الذي لَا  /319/فعليها أن تفتدي  ؛فإن أعجزتها البينة، ثلاثا
ولا ،  وتكون معهف يمينا باللهلح ؛فإن لم يقبل فديتها، لَا من مال وبما، عليه
حتى  ،وأنكرها وعليها أن تجاهده إن أسمعها الطلاق ثلاثا، من نفسها (5)نهتمكّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تجاهل. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 لبت.هذا في ث. وفي الأصل: ط (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: وهي. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: "ممكىه"، كتب فوقها: تمكنه. (5)
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بالصواب في  والله أعلم، أو يجعل الله لَا فرجا ،(1)[غيره أوبقتل ]يكفيها الله أمره 
 هذا وفي غيره.

، ادّعت على زوجها أنه جامعها في الدبر وعن امرأة :مسألة عن أبي الحواري
 :فعلى ما وصفت؟ نه يحلف ما علم أنه جامعها في الدبر: إثم قال ،نكر هووأ

 (2)حكم عليها ؛فإن حلف، فإن عليه اليمين بالقطع ما جامعها في الدبر متعمدا
لم يسعها  ؛فإن كانت المرأة قد علمت أنه جامعها في الدبر متعمدا. بالمقام معه
من ]وهذا ، وليس لَا أن تقتله، لدون القت (3)وتجاهده عن نفسها ما، المقام معه

وليس عليها أن تفتدي إلا بما ، فلا يقبل فديتها ؛أن تعرض عليه الفدية (4)[بعد
وأما التي تطلق ثلاثا ثم ينكرها ، وهذا الذي يطأ في الدبر والحيض، عليه لَا
جاهدته، وحلّ لَا  ؛فإذا لم يقبل فديتها ،فتلك التي تفتدي بجميع مالَا ؛الطلاق

 .قتله
أنكر لقها ثلاثا و ط: إنه إذا ادّعت المرأة أنه  عن أبي سعيد ومن غيره:

إن لم و ، كهتمل فإن كانت صادقة فيما تدعي عليه؛ فتفتدي إليه بجميع ما؛ هو
 يراها ولا لا /320/ فلتهرب منه حيث؛ يقبل فديتها بصداقها الذي عليه لَا

قتله تحتى  سهاخ: عن( نففإن لم تقدر على الَرب؛ جاهدته على )، يقدر عليها
 جازواأقد  وتقول: "إن المسلمين، على ذلك في حين ما يريد منها الجماع

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تقبل أغيره. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بها عليها. (2)
 ث: بما. (3)
 زيادة من ث.  (4)
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ولا امتنع عنها؛ دفعته عن ، فإن لم يقبل منها فديتها"، لي أن أقتلك على هذا
، ولا في حين من الحين، (1)ولا تقتله غيلة، فإن لم يمتنع؛ قاتلته حتى تقتله، ظلمها

 فافهم ذلك إن شاء الله.، يد ظلمهاإلا في حال ما ير 
: في امرأة غرّت زوجها وهي حائض تريد  عن أبي الحواري ومن غيره:

 فإن قبل فديتها؛ وهو لا يعلم أنّ عليها أن تفتدي بالذي لَا عليه، الخروج منه
؛ وكذلك إن لم يكن لَا عليه شيء كانت قد قبضت صداقها منه. جاز له ذلك

ويحلّ للزوج قبول ، أخذت منه من الصداق عاجل وآجل فعليها أن ترد عليه ما
وليس عليها أن ، وليس عليها أن تفتدي ]إلا بالذي تزوجها عليه، فديتها

إلا  وج أيضا لا يجوز له أن يأخذ منهاوكذلك الز ، بغير ذلك من مالَا (2)تفتدي[
 وكذلك إذا غرتّه. ،ما تزوجها عليه

ال: ق ،سهانف ها رجل وغلبها علىفي امرأة اغتصب مسألة: وقال أبو سعيد
له في لها قتف؛ أهاإلا إذا جاءها يط أن ليس لَا قتلهمعي أنه قد قيل:  الذي

اربها ؛ فيحلكتهوليس لَا في غير ذلك، إلا أن تمتنع منه، ومن م، حين الوطء
 جاز لَا ذلك. فإن قتلته في حال المحاربة، على ذلك

إذا لم يكفّر كفارة الظهار : في المظاهر  مسألة: وعن أبي الحواري
ولَا أن ، فقد بانت منه كما تبين المطلقة؛ حتى تنقضي أربعة أشهر /321/

؛ كان (3)وإن لم تقدر عليه إلا بقتله، تجاهده عن نفسها إذا أراد وطأها بما قدرت
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: عليه. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 لأصل: تقتله.هذا في ث. وفي ا (3)
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وأما في الأربعة الأشهر؛ فليس لَا أن تقتله إلا من بعد أن يطأها أول ، لَا ذلك
ولَا أن تجاهده بما قدرت ، طئها أول وطأة؛ فقد حرمت عليه أبدافإذا و ، وطأة
انقضى الذي من كتاب بيان . (1)وإن لم تقدر عليه إلا بقتله؛ كان لَا قتله، عليه

 الشرع. 
ثم تزوجها أو  ،وكل امرأة زنى بها رجل مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين:

، أو كل ما وقع بينهما وطئها في القبل في حيضها عمدا، أو وطئها في دبرها
فليس للمرأة أن تجاهد زوجها وتقتله في جهادها ؛ لحرمة وجاء فيه الاختلاف

 . وقيل:فإنها تجاهده إذا أنكرها الطلاق؛ عند مجامعته إياها، إلا المطلقة ثلاثا
، وكذلك من تزوج امرأة قد زنى بها، وهو يعلم ذلك؛ فلها أن تجاهده وتقتله

واحدة أو اثنتين إذا أراد وطئها قبل الرد. وكذلك  المطلقة (2)وكذلك انك
؛ وهي تعلم ذلك وكذلك التي يطأها زوجها في الدبر متعمدا لذلك، بالإيلاء

فلا يقبل ، فعليها أن تجاهده عن نفسها بما دون القتل بعد أن تعرض عليه الفدية
ينكرها  وأما التي طلقها ثلاثا ثم، فديتها، وليس عليها أن تفتدي بما عليه لَا

فإن لم يقبل فديتها؛ جاهدته وحل لَا ، الطلاق؛ فتلك التي تفتدي بجميع مالَا
 /322قتله./

: إذا كتمت المرأة زوجها حيضها حتى وطئها وهو لا مسألة: ومنه: وقيل
فإن أرادت التوبة؛ فلتفتد منه ، فالفساد عليها هي وحدها؛ يشعر أنها حائض

ها وسرحها وقبل فديتها؛ فسبيل ذلك، وإن فإن صدق، بصداقها وتعلمه بكتمانها
                                                 

 ث: ذلك. (1)
 هكذا في الأصل. ولعلها لفظة زائدة. (2)
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ها؛ فلتستغفر هي ربها وتتوب إلى الله من ذنبها، ولا تمنع تلم يصدقها ولم يقبل فدي
وكذلك إذا وطئها في دبرها متعمدا ثم ، نفسها زوجها إذا لم يعلم هو كعلمها

ذا طلقها وأنكر وأما إ، فسبيلها في الحكم كما وصفنا في الحيض؛ أنكرها ذلك
ها حراما وهي صادقة؛ فلتفتد منه بكل ما ملكت بعد أن الطلاق، وأراد وطأ

فإذا صار منها موضع الجماع؛ فجائز لَا أن ، فإذا حلف ولم يقبل فديتها، يحلف
فإن تحول عنها؛ فلا تقتله ، تدفعه عن نفسها بالقتل أو غيره بما يندفع به عنها

لته بإقرار منها أو ببينة عادلة؛ فإذا قتلته وصح عليها أنها قت، غيلة ولا تسمه
فإذا صح أنه أراد مسّها بالجبر ، أخذت به إلا أن يصح ظلمه بإقرار منه أو بينة

لَا فقتلته على ذلك؛ فدمه هدر كالباغي إذا قتل على بغيه بعد الحجة عليه، لا 
 تبعة على قاتله.

ع الرجل إذا وق أنه قال:  مسألة: ومنه: روي عن موسى بن علي
ذا كان هذا إو  ه:)قال غير  ،أم امرأته أو جدتها، أو على أمه أو أخته؛ قتلعلى 

 نها هيإ :. وقولوإن كانت هي طائعة؛ فعليها الرجم رجع(،متعمدا لذلك. 
 تقتل. /323أيضا /

ذلك  نأ نهرية أبيه، فادّعى أن ذلك جهل مومن وطئ جامسألة: ومنه: 
 ر.اعتذ ى ماد ولا يقتل علوقد كان أبوه وطئها؛ فما نرى أن يح، حلال له

صن. و لم يحرجم، أحصن أ أيما رجل زنى بذات محرم منه :وقال جابر 
 والله أعلم.، أحصن أو لم يحصنيقتل بالسيف،  وقول:
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 (1)حجلته وفيأ فراشه في امرأة وجد والثلاثون فيمن الثالث الباب

 فوطئها واستفرت

ة في حجلة امرأته، : وسألته عن رجل وجد امرأومن كتاب بيان الشرع
إن وقع بها في ظلمة  ؟ قال:أنها غير امرأته فوطئها فوقع بها وهو لا يشعر بها

وإن قالت: إنه ، عليه والحد عليها الليل وطاوعته وأقرّت المرأة ولم تناكره؛ فلا حدّ 
وإن ، إن قامت بذلك بينة لَما ا وهو يعرفها؛ فالحد عليهما واجبوقع عليه

فإنها ؛ قد وقع عليّ وهو يعلم أني لست امرأته فأكرهني" ،(2)قالت المرأة: "كذب
فإن صدقها عليه بإكراهه ، لا تصدق عليه إلا أن تقوم بينة أنه غلبها على نفسها

 ولا حد عليها هي، وعليه الصداق.، إياها على نفسها؛ فالحد عليه
لى ضت عوقد اقت، ولو أن امرأة قالت: وطئني، وانتفى من ذلك الرجل

 وعليها الحد بما قذفته. ،فإنه يغرم صداقها؛ هفراش
 ه علىرأتلو أن رجلا دخل بيته فوجد أخت ام مسألة: قال أبو علي: 

فعليه  فرغ؛ لى أنفإن كانت ذاهبة العقل إ؛ فحسب أنها امرأته فباشرها، فراشه
ها ه وغير مرأتاوإن انتبهت، فأمكنته من نفسها؛ فلا مهر لَا، وأخت ، مهرها

 زني بها أوأته ير إن ف، لنساء عندنا سواء إذا زنى بها ولم تبصره زوجتهمن ا /324/
 بغيرها؛ فسدت عليه أبدا.

                                                 
 كتب في هامش ث: الحجلة )محركة( موضع يزين بالثياب والستور للعروس. قاموس.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وكذب. (2)



 الثالث والستون الجزء  392  قاموس الشريعة

 

وإذا عرفت المرأة التزويج فرضيت به، وهي لا تعرف الزوج وهو لا مسألة: 
والعادة الجارية بين ، فإنه إذا عرفها حين تهدي إليه لسكون قلبه؛ يعرفها أيضا

جاز أن يتماسا؛ لأن هذا يعرف بالعادة وسكون  الناس من التعارف في ذلك؛
النفس، وهذا فعل الناس مذ لم يزالوا، ولا يعرف في بدوّ الأمر إلا هكذا، فإن 

وليس ذلك من طريق الحكم؛ لأن ، سأل بعضهما بعضا عن أنفسهما؛ فحسن
وإنما يعرف هذا بالتعارف والعادة وسكون النفس إذا لم ، إقرارهما ليس بيقين

، أو جماعة (1)عادة الناس أن الرجل تهدي إليه زوجته امرأة ]أو امرأتين[يرتب، و 
)خ: ويخلين( في البيت امرأة فتسكن نفسه  (2)ويجلس، من النساء ثم يذهبن عنه

 إلى أنها زوجته.
فسكنت له واطمأنت نفسه إلى أنها ، وكذلك لو دخل عليها منزلَا فوجدها

فإن ارتاب؛ فلابد أن ، لناس ما لم يرتبجائزا، وهذه عادة ا (3)زوجته؛ كان هذا
إما سكون النفس ، يتعرف ذلك من أحد وجوه الدلالات التي يقع له بها العلم

 والله أعلم.، (4)وإما بخبر
ها، ومعه أنها زوجته ئفي رجل أتى إلى فراشه وإذا عليه امرأة فوط مسألة: وقيل

؛ لستة أشهر مذ وطئهاثم صح أنها غير امرأته، فجاءت بولد ، على سبيل الحلال
إن الولد لاحق  فقال من قال: ودخل بها؛، هافإن كان لَا زوج قد وطئ /325/

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وامرأتان. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وتجلس. (2)
 ث: ذلك. (3)
 في ث. وفي الأصل: بخير.هذا  (4)
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لحقه اسم العاهر؛ لأنهّ ولا ي، بهما جميعا؛ لأن الوطء لم يكن على وجه الحرام
إنه  . وقال من قال:عن صاحبه الحد؛ لحقه الولد وكل وطء درأ، عنه الحد يدرأ

وأما ، ولا يلحق الواطئ؛ لأن الزوج هو الفراش، ولد الزوجوالولد ، لا يلحقه الولد
إن كان الزوج لم يدخل بها، فجاءت بولد لستة أشهر مذ وقع عليها هذا 

وعليه صداق مثلها، إن كانت لم تعلم بذلك، أو  ، الواطئ؛ فالولد ولد الواطئ
كانت لَا حجة وعلة تعتل بها، وإن كانت ساعدته على ذلك؛ فالولد لاحق 

ولا تنقضي عدتها ، ولا يطؤها الزوج حتى تنقضي عدتها، ولا شيء عليه رجلبال
 الشرع. [بيان]. انقضى الذي من كتاب والله أعلم، إلى أن تضع حملها هذا
ثم ، رأتهنها امن أوعمّن وجد على فراشه امرأة فوطئها وظ مسألة: ومن غيره:

 علم بعد ذلك أنها غير زوجته، هل لَا عليه؟ 
. لصداقا الَ ؛ فقال بعضهم:تلف أصحابنا في ذلك على قوليناخالجواب: 

 والله أعلم.، لا صداق لَا وقال آخرون:
في  جدهاو ومن أكره امرأة على الوطء أو  مسألة عن الشيخ الصبحي:

لمكرهة ارضيت مة و فأولج الحشفة في فرجها، فانتبهت النائ، فراشه يظنها زوجته
فيهما؛ فذلك  بما فعل /326ا رضيتا /إذ ؟ قال:لَما صداق أم لا، بعد ذلك

با أن لو ه واجأصل ولا أقدر أن أقول بثبوت صداقهما، ولو، إتماما لفعل الفاعل
 والله أعلم. ، لم يتما فعل الفاعل

ما تقول فيمن آوى إلى  مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي النزوي:
، ا ظنا منه أنها زوجتهفراشه ليلا للمبيت فوجد على فراشه امرأة نائمة، فجامعه

" فإذا هي أم ، فلما فرغ من جماعه إياها، قالت له: "قد حرُمت عليكه زوجتكه
زوجته، هل تحرم عليه زوجته على هذا، وإذا وقعت الحرمة بينهما، هل يلزمه 
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 ؟ قال:أم كيف الحكم في ذلك، صداقها وصداق أمها الذي واقعها بهذا الجماع
ل قد عصى الله تبارك وتعالى بإقدامه ومباشرته إن هذا الرج فعلى صفتك هذه:

، فعليه التوبة إلى الله  التي وجدها على فراشه نائمة وبعصيانه؛ (1)تلك البشرة
فقد حرمت عليه زوجته أبدا؛ لأنه في الأصل لا يحل له أن ، زوجته وبجماعه أمّ 

كان أو يباشر بشرة من الأبشار بالجماع إذا وجدها في بيته على فراشه، ليلا  
على التحري منه أن لا ينام هناك أحد غير زوجته، ومثل هذا التحري لا ، نهارا

والحق هاهنا هو اليقين أنها ، وأنها لا تغني من الحق شيئا، يجوز وهو من الظنون
والقول منها له ، واليقين منه في مثل هذا لا يصح إلا بالرواية الصحيحة، زوجته

ولا ، ومما عليه أن يناديها فينبهها من نومها، حنها هي بلسان فصيح وكلام صريإ
وإلا فلا ، ها بمراده منهائفينب، عليها حتى يصحو عنها غشوة الرقاد /327يقدم /

 ولو وافق، يبين لي بدون هذا تصح له السلامة من الإثم بإقدامه عليها وجماعه لَا
وجدها بشار بخلاف حكم الأموال التي يبذلك الحلال الصحيح؛ لأن حكم الأ

الإنسان في بيته ولم يصح لأحد غيره؛ لأنه أدخلها فيه بإذنه أو بغير إذنه، وكان 
، إنها له في الحكم تصح أنها لغيره، فقد قيل: في الأصل مما يمكن بملكه إياها

وأرجو أنه مما قيل بخلاف ذلك إذا كان في غالب أمره أنه لم يدخل في بيته وحرزه 
ولا يلقي ، التوقف عما أشكل عليه أمره من حالةفي مثل هذا  ، ويعجبنيمثلها

حتى يستيقن أنّ ذلك الشيء له لما يخرج  نفسه إلى الطمع فيما لا مطمع له فيه
 في بعض الأحيان لم يحفظ الإنسان (2)وربما، إلا على الدرور له من المحتمل

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: النسوة.  (1)
 ث: الندور.  (2)
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ء ا شاإلا م إياها عطىما يراه في بيته وحرزه من الأمتعة وغيرها أنه أدخلها أو أ
 الله.

فإذا كان هذا في حكم الأموال؛ فالأبشار أنوى عن هذا وأشط لبعدها عنها 
فلا ؛ من أحكام الزوجية والملكة في الإماء والعبيد (1)في جميع أحوالَا في أحكامها
بين الأمة التي يطأها أنهّ يسعه الإقدام على وطء  (2)يبين لي صحة القول بالفرق

لما أن وجدها في محله وموضعه، ومأواه وفراشه فهي في من هو في ظنّه أنّها هي، 
وما لحقه من الإثم بإقدامه على من وجده على فراشه من ، والزوجة سواء هذا

ومتى ما وافق بذلك الوقاع امرأة  /328/ ،فكذلك النساء ظنا منه أنها زوجته
ه؛ فقد حرم وإذا وافق أمَُّ أهمهتِ ، أو أمة؛ فسبيله على ما مضى (3)غيرها، حرة كانت

وإن افترقا في ، ولا يبين لي فرق ما بين هذا وذلك، عليه وطء أهمتِه بوقاعه أمها
أخر من اللوازم الملتزمة به من أحكام الزوجية من صدقات وغيرها، ففي  معاني 

كذلك إذا كان معه مماليك لم   ،الحلال والحرام يدخل هذا عليه كالوجه الآخر
د في بيته أو ماله أو في الطريق عبدا أو أمة، يعرفهم بصورهم وأسمائهم، فوج

أراد بيعه ظنا منه أنه من مماليكه؛ فلا يثبت ذلك له حكم  (4)فاستخدمه أو
له  له من العبد أو الأمة أنهما ملك وهو الإقرار، الملك فيه إلا باليقين الصحيح

 والله أعلم.، حسب ما عندي وأراه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أحكام.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (4)
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 لصداقامن  ك عن حكم ما يلزمهألا وإن هذا الرجل الذي ذكرته في سؤال
و الذي نه هه؛ لأفقد لزمه صداق امرأت؛ بهذا الوطء بأم زوجته على تلك الصفة

السبيل  ى هذاا علوكذلك صداق أمها الوطء لَ، أدخل عليها الحرمة فيما بينهما
حتى  وعة لهمطا فقد لزمه كمثل ابنتها؛ لأنها في ظاهر أحكامها غير الحجري؛

ح ص، وإن داقصوعة والرضى؛ فهنالك على ذلك لم يلزمه لَا يصح عليها المطا
 .ذلكبها عليها أنها متعمدة على إدخال الحرمة بينه وبين زوجته ابنت

إنّ عليها له ضمان ما لزمه لزوجته  فإن قال في هذا قائل من أهل الرأي:
جزما؛ لأنه في  /329نه خارج رأيه عن الصواب /إفلا أقول ؛ من الصداق
ولكنه يجهله ،  عامد بفعله ذلك إلى الوجه المحجور عليه الدخول فيهالأصل غير

وهي المتعمدة ، فما يخرج زوجته عنه فيبينها منه، بأحكام ذلك جرى منه ما جرى
فمن أجل ذلك وجهت لمن قال بذلك ؛ على فعل الباطل الذي يجب به الحرمة

ينظر فيه ويعمل ف،  للملك المنانوصارا كلاهما عاصيين، وقول صدق (1)وجه حق
وصلى ، والسلام على من اتبع الَدى. والله أعلم، بما صح صوابه من هذا وغيره

، والله أعلم، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول الله على رسوله وآله وسلم،
 والحمد لله وحده.

  
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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 (1)وتصدقه فيأتيها وليها من امرأة تزوج والثلاثون فيمن الرابع الباب

 نفسها من وتمكنه

رجل قال لامرأة: "إن وليكِ زوجني إياكِ" فصدقته  ومن كتاب بيان الشرع:
معرفة من سوى ذلك؛ فبئس ما صنعت إذا صدقته  ولم تبتغِ ، وأجازته على نفسها
وأجازته على نفسها من غير أن يعلمها بالنكاح وليّها أو ، (2)على الذي قال لَا

فإن لم تفعل ، ح مشهورا غير مستورشاهدان على النكاح، أو يكون ذلك النكا 
فإن كان وليّها حاضرا، فأقر أنه زوّجته إياها ، ذلك وأجازته على نفسها بقوله

وأقام بذلك شاهدا ، بمحضر شاهدين من قبل ذلك الوقت الذي وطئها فيه
وإن أنكر ذلك الوطء )خ: الولّي(، ولم يقم به شاهدا ، عدل؛ لم أنقض النكاح

 وأخذت منه صداقها تاما.، عدل؛ فُـرّقِ بينهما
ها فطلب إليها فأتا، في بلد آخر /330رجل تزوج امرأة وهي غائبة /مسألة: 

 وهو يرى، احرام طؤهاولم تعلم أنه زوج لَا فطاوعته، وهي ترى أنه إنما و ، نفسها
باحت أقد  يخاف لأن تكون قد فسدت عليه؛ لأنها ؟ قال:أنه وطؤها حلال

 ،بحلال( يراه )خ: من مهرها؛ لتقدّمه على علم وحلالحرمتها طائعة، وما نبرئه 
 رضى. تلاأترضى بالنكاح أم  ن عليه أن يخبرها حتى يعلم قولَاوقد كا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وصدّقته. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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امرأة فقال: "إني قد ذهبتُ  (1)في رجل خدع مسألة: وقال الوضاح بن عقبة
ثم أنكرها ذلك  ،وأمكنته من نفسها فصدقته، إلى وليّكِ وقد زوجني إياكِ"

فإن حلف؛ فقد ، عليه يمين إن لم تكن بينة ؟ قال:)خ: ورفعت( عليهواستعدت 
 ق بينهما.وفر ، وإن نكل عن اليمين؛ أخذ لَا منه صداقها، برئ منها

ذي ضى ال. انقولا حدّ عليها، الولد ولدها ؟ قال:فإن ولدت ولدا وقلت:
 من كتاب بيان الشرع.
ياها إوّجه ز د يها قفي رجل أتى امرأة فأخبرها أن ول مسألة: وفي الأثر:

 قال الرجل:نة، و بيّ  لا بأس إذا قام بيّنة بعد ذلك، وإن لم تكن ؟ قال:وصدّقته
 رّق بينهماذلك؛ فبنة إنه كان تزويجا ظاهرا قد علم به الناس، فإن لم تكن له بيّ 
 الحدّ، والله عليهمافه؛ ولا حدّ عليه. وإن كان الرجل كاذبا ولم يطلّع أحد على أمر 

 أعلم.

  
                                                 

 لأصل: جذع. هذا في ث. وفي ا (1)
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 الزوجين بين المفاوضة والثلاثون في الخامس الباب

رضيه الله عن المفاوضة بين  سألت أبا سعيد ومن كتاب بيان الشرع:
ما تكون هذه المفاوضة بمنزلة الإباحة منهما ، الزوجين إذا تفاوضا في مالَما

أنها  ليس معي ؟ قال:العطية ما لم يحرز المعطى /331أم بمنزلة /، لبعضهما بعض
زلة أحدهما في التسمية؛ لأن هذا كله في الكلام وداخل بالأحكام؛ ولكنها بمن

وإنما هو ، تخرج عندي مخرج الإدلال؛ لأنها ليست من طريق الفعل من رب المال
فهي خارجة مخرج ، نانة القلوب حله من قبلهئتركه على ما تخرج اطم (1)من

 الإدلال عندي، والله أعلم.
أم إنما المفاوضة في ، إزالة الأصل والفروع والثمار فتقع المفاوضة في قلت له:

نانة ئحكم اطم (2)كل ما وقع عليه، وفي  ؟ قال:الفروع وليس تقع في الأصول
القلوب من إزالة أصل أو فرع؛ فهو خارج مخرج المفاوضة في أول المسألة؛ لأنها 

 نانة القلوب.ئوإنما يقع الإدلال بحكم اطم، تخرج مخرج الإدلال
ولا يثبت لَما المفاوضة إلا ، المفاوضة كلام يحتاج فيه المتفاوضان إليهف قلت:

المفاوضة تقع على معنيين  ؟ قال:نانة القلوب بغير كلامئأم إنما ذلك إلى اطم، به
على سبيل المفاوضة من القول وبالمتاركة  (3)بحال تأتي، عندي بالحل والإباحة

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: وفيه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ثاني.  (3)
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من بعضهم بعض، ومن طيبة والمسالمة على ما تسكن القلوب على الرجاء 
 النفس.

فإذا قايض الزوج بمال زوجته أحدا من الناس بعد المفاوضة وهي  قلت له:
إذا  معي ؟ قال:(1)ولا تنكر، هل يجوز ذلك المقايض للزوج ولا تغيّر ، حاضرة

وإلا ، ثبتت المفاوضة في مالَا مثل ما فعل في مالَا حكم المفاوضة؛ جاز ذلك
 .(2)لأن ]...[ فهو كغيره من الناس؛

ويتسمى به ، الزوج، ومفاوضته هو وزوجته /332فمن علم بمفاوضة / قلت:
؟ أو ميراث لورثة الزوج ،ما يكون حكم ذلك المال للزوجة، وهلك الزوج، ويثمره
 وهو يدل على مال الزوجة حتى يصح غير ذلك.، المال للعوض (3)حكم قال:

لما ف، عضما بالزوجين لبعضهفإن قايض الزوج رجلا قد علم بمفاوضة  قلت:
هو فكم؛ الح أما في ؟ قال:أن تقايضا بالمالين أنكرت الزوجة ذلك القياض

ضتهما؛ مفاو  قايضوأما في الحلّ فإذا علم الم، وهو غير ثابت في الحكم، منتقض
 لشرع.ن ا. انقضى الذي من كتاب بياجاز ذلك له فيما بينه وبين الله

ا وكثر  مالَفيته وفي رجل إذا فوّضته زوج مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد:
فيما  ال:؟ قهو ورثتهأيكون حكمها لَا أم ل، ومات والأجربة بحالَا، تمرها أجربة

 ثمرةكم الون حعلى ما اعتبرته من معاني الأثر في المفاوضة أن يك يعجبني
                                                 

 ث: الزوج. (1)
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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مد بن ا محشيخن ، وشاورت في هذاحتى يصح أنها أعطته إياه وقبله منها، لَا
 والله أعلم.هكذا يعجبني، : فقال راشد

عته ما سم ين علىفالمفاوضة على الوجه وأما مسألة المفاوضةمسألة: ومنه: 
عطية من جه اللى و عفإذا كانت هذه المفاوضة ، من آثار المسلمين بعطية وبدلالة

 بل أنقرأة ولو ماتت الم، الزوجة لزوجها؛ فأجرة هذه الأرض عندي للزوج
 وقت انت إلىن كنها العطية، والقعادة ثابتة إلى وقتها إيقبضها، إذا قبل م

على زوجته لما  الدلالة من الزوج /333وإن كانت المفاوضة على وجه /، معلوم
جرة ن الأتكو  أن ؛ فيعجبنيولم يكن هنالك كلام بينهما، يرى من طيب نفسها

، غيرها انتقل إلى ال قدالم لورثة المرأة إذا لم يقبضها الزوج في حياتها ويتلفها؛ لأن
 الله أعلم.لة، ودلامن يجوّز ال على قولثبوت القعادة؛ لأنها بوجه حق  ويعجبني

، الثمرة (1)والمرأة المفوّضة لزوجها في مالَا وماتت بعد حصادمسألة: ومنه: 
وما لم يحصده؛ فهو ، لورثتها وقول:يكون للزوج.  ؛ فقول:وكانت قائمة بعينها

ولا  وعلى هذا لا يجوز للزوج أن يأخذ الزرع، ختلافاولا أعلم في ذلك ا، لَا
 والله أعلم.، ثمرته، إذا لم يحصده قبل موتها على سبيل المفاوضة بينهما

 في ي:مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي الحمراشد
خذه من أمنه  طلبتوقد حد لَا مالَا و ، الزوجين إذا كانا متفاوضين ثم اختلفا

ذلك ويرد مره بلم آوقالت هي: "، وقال هو: "قد أخذتهُ بطيبة نفسها"، غلة مالَا
 عليّ مالي"؟

                                                 
 ث: إحصاد. (1)
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ولا  وقبل عطيتها من غير تقية منها له ،إن كان الذي أعطته إياهالجواب: 
ولو كان قائم العين وقبله منها؛  ، فليس لَا ذلك عليه؛ ولا مطلب حياء مفرط

لم يكن حصده وقبضه إلا  وإن، ولو لم يحرزه على قول بعض المسلمين كافي 
وإن ماتت؛ ، ثم رجعت فيه؛ فهو لَا، وكان قائم العين، بوجه التفويض منها له

أو تستهلكه بوجه من الوجوه ، (1)فهو لورثتها ما لم تجر منها عطية ثابتة فيه له
والله ، نها غير راضية في أخذهإوالقول قولَا  /334/، أو يخلطه بماله، قبل مطلبها

 أعلم.
أو فوّضته فيه )خ: فيها(، ، والمرأة إذا منحت زوجها غلة مالَاة: ومنه: مسأل

ما الذي يجب لزوجها هذا من ، ثم أرادت الرجوع، أو أعطته غلة مالَا بقيامه به
وما الذي عليها له من الذي غرمه هو ، رجعت قبل دراك الثمرة أو بعده، الغلة

كانت العطية أو التفويض أو   إن ؟ قال:مالَا في جميع الوجوه المذكورة (2)في
فإذا رجعت فيه ، فذلك ثابت ما لم ترجع في ذلك المنحة بالقيام منه على ذلك؛

وعليها له غرمه إن ، ولم تتمه قبل أن يقبض ذلك ويحرزه عليها؛ فلها ذلك عليه
وإن لم يعرف؛ فله كما يراه العدول من أهل المعرفة بذلك إن  ،عرف ذلك

وما أحرزه بعد الدراك ، ل الغارم مع يمينه أنه كذا وكذاوإلا فالقول قو ، وجدوا
 والله أعلم.، وأخذه؛ فله ذلك عندنا

لمرأة وضت اإذا فو لأنها على أثر مسائله:  مسألة: أحسب أنها عن الصبحي
 ،رمةه مغومات وكان قد أذهب في ويسقي بمائها وحصده، زوجها في مالَا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 كتب فوقها: على.   (2)
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ز اجيد( الزوج؛  )خ: ة مجتمعة في بلدإذا بقيت الغل ؟ قال:أيحل لَا أخذه أم لا
 جواز فيتلافا ة اخوسمعت من يرفع في هذه المسأل لَا أخذها إذا لم تدفعها له،

ق لم يدع فو  يّا مان حأخذها لَا. وأما فيما غرمه الزوج؛ فالقول قوله فيه إذا كا
كان لعدول؛ بنظر ا /335إن الغرم يكون /. وإن قال قائل: ذلك من الغرم

 .أحبّ إلي
تلفه ا لم يإذ لَا أخذ ما حصد من مالَا وجواب له آخر في هذا المعنى:

ا في ختلاف فيه اوإن كان قد حصد؛ فسمعتُ ، ولم تحصد بعد إذا لم تدرك، الزوج
ه في ا أخذان لَكولو خلطه بغيره   وقول:جواز أخذها له ما لم يخلطه بغيره. 

الله و، وضينتفاإن كان م ولعل في لزوم العناء عليها له اختلافا، بعض القول
 .أعلم

بسره و  تهوفيمن خلط تمره بتمر امرأ مسألة: الشيخ صالح بن وضاح:
؟ م لاأا ذلك ألَ، يهفلما اختلفا طلبته إل، وكانا متفقين، وحبه بحبها، ببسرها
لا تنكر و ، هاة نفسوخلط حبه بحبها بطيب، إذا استهلك تمرها وخلطه بتمره قال:
و مات أ وإن، لكذفلا شيء لَا في جميع ؛ ختلفا طالبتهفلما ا، ولا تكره ذلك

 م. أعلوالله، ولا على ورثته، ولا لورثتها عليه، ماتت؛ فلا شيء لَا
وإذا ، وفي الزوجة إذا كانت مفوِّضة زوجها في مالَا مسألة: الصبحي:

" غضبت قالت: "لم أرض تأخذ من مالي عاتبته ولم ترض  (1)وإذا تركه، ولا أبرئكه
ويحرم عند ، يحل عند الرضى ؟ قال:أيحل على هذه الصفة، قبله منهاحتى ي

 والله أعلم.، الغضب
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ترك.  (1)
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ا عليه نفسه ابتإذا ط ؟ قال:وما صفة المفاوضة بين الزوجينمسألة: ومنه: 
م لكلاء يقع باوهذا شي، فتلك المفاوضة؛ أو تلف، أو بيع، في مالَا من أخذ

والله ، لكذا من بعضهما بعض عرف /336وغير الكلام من سكون النفس إذا /
 أعلم.

لَا على لة ماه غاوفيمن أعطته زوجت مسألة عن الشيخ أبي نبهان الخروصي:
، ه بإذنا إلافأحرزها؛ فهي له، وليس لَا أن تعطي أحدا منه رضى من نفسها

يء منها لا بشو ، اوإن أباحته في أن يأكلها؛ لم يجز له أن يتصدق على غيره به
، هي لَافبعد  وضع فلا؛ لأنها لم تخرج عن ملكها في هذا الموإلا، حتى ترضى له

 يلزمه أن فلا؛ هفي إلا ما أكله من قبل أن ترجع عليه في إباحتها؛ فإنه لا شيء
 والله أعلم.، يبدله

حته زوجته في رجل أبا :مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن 
لبته بما قة طالمشااقعت بينهما ولما و ، فقام يغير ويبدل ويبيع ويرهن، في مالَا

حة الإبا وقعت إن ؟ قال:ألَا ذلك أم لا، وكان ذلك بعلمها، أتلف من مالَا
ن وكا، رضيتوعلمت بذلك و ، ورهنه فباع وأرهن، منها لزوجها في بيع مالَا

إن هذا و ، غيراولا ت ن لَا إنكارافلا أقول إ؛ ولا تقية ولا إكراه ذلك بغير جبر
ح له قبض ن تبيألا إ، وقيمة المبيع من مالَا لَا، ذه الصفة ماضالفعل منه على ه

 والله أعلم.، الثمن وتبرئه منه وتعطيه إياه
ت زوجها في في المرأة إذا أباح :مسألة من جواب مسعود بن هاشم 

 أيجوز أم لا؟ ، وأرادت أن تأخذ منه سريرة، مالَا
ا أن تعطي منه شيئا إلا إذا أعطته إياه عطية منفصلة؛ فلا يجوز لَالجواب: 

فواسع لَا،  /337/؛ وإن أباحته ليأكل منه هو وإياها ولم تملكه الثمرة، بإذنه
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والله ، إلا أن يكون ثقة ولا يجوز أخذ ما أعطاه الزوج من مال زوجته. والله أعلم
 أعلم.

في رجل فوّضه والده  :مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد 
أيجوز لَذا الولد أن يأكل من  ويعطي منه، خذ منه ما أرادأن يأكل من ماله ويأ

إذ لم يدخل في قلب والده شيء، كان في ذلك أو ، مال والده في كل حين أراد
واختلاف ، فالإجازات عندي تختلف باختلاف أحوال الناس ؟ قال:أم لا، غيره

 (1)بلم تط فمنهم من يبيح الشيء الكثير من ماله ونفسه منازلَم وأخلاقهم؛
ومنهم من تسمح نفسه بالقليل من . ولا شيء منه عند وقوع الفعل ،بذلك

ومنهم من تسمح نفسه بما نطقت به لسانه؛   .نفسه بالكثير (2)ذلك، ولم تطب
ويعرف ذلك ، وإنما يعرف ذلك من طريق سماحات النفوس، كان قليلا أو كثيرا

فإن عرف هذا الولد السماحة  ،المبتلى به، ويميّزه إن كان من أهل المعرفة والتمييز
جاز له عندي، ما لم يرجع فيما أباح له به. ؛ وطيب النفس بذلك، من والده
لد دلالة على والده أو كان لَذا الو   (3)بإجازة ذلك على وجه الدلالة إن وقد قيل

جاز له الأخذ من ماله على وجه الدلالة إن عرف وجه الدلالة،  غير والده؛
 أجاز الدلالة.  من على قولوجوازها 

: جائزة على الولي وقال من قالإن الدلالة لا تجوز إلا على الولي. وقد قيل: 
 /338ومعدوم ذلك /، وإنما يخرج عندي من طريق مصافات القلوب، وغير الولي

                                                 
 الأصل: تطلب. هذا في ث. وفي  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تطلب. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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وصفة معرفة الدلالة أن إذا ، عندنا في أهل هذا الزمان؛ لقلة موالاتهم ومصافاتهم
ولم يدخله من ، يه يأخذ من ماله؛ لم يستحي منهوجده صاحب المال الدال عل

وأن إذا علم صاحب المال الدال عليه يأخذ من ماله؛ دخل في قلبه ، أجله حياء
فإذا كان على هذا الوجه؛ جازت الدلالة ، الفرح والسرور بما نال هذا من ماله

، وليإن الدلالة لا تجوز على ال وقال من قال: من يجيز الدلالة. ، على قولعليه
 والله أعلم.، ولا على غيره

وجان لز : وأما امسألة عن الشيخ أبي القاسم بن محمد بن سليمان
 لى تمر لهعلوط ير مخوكان التمر بعده قائما بعينه غ، المتفاوضان إذا مات الزوج

ت الثمرة؛ إذا نبف، ا لهإلا أن تصح عطية منه، فهي أولى به؛ ولا أتلفه، ولا أطناه
، عندي ة فرقفاوضوبين العطية والم، ت له دونها ودون ورثتهافقد أحرزها وثبت

 م. أعلاللهو، والمفاوضة إذا أطنى الزوج الثمرة وخلطها؛ ثبتت له دونها
عضه في بأكل ف، زهفي المرأة وزوجها وجداده مالَا وكنا مسألة: وعنه أيضا:

  لك؟لَا ذأ، فلما مات طلبت الباقي منه، والمرأة ساكنة وعالمة، حياته
ولا ، بل عليها اليمين أنها ما أعطته إياه، ما دام قائم العين؛ فهو لَاالجواب: 

وأمّا إن خلطه في تمر غير ، فقولَا على هذه الصفة مقبول، راضية بحوزه ثمرتها
إلا أن ، بالمفاوضة المتقدّمة /339مالَا، أو أطناه أو باعه بعلمها؛ ثبت عليها /

، ثبت عليه حقها من أجل إنكارها مع يمينها أيضا، تصح لَا بينة أنها تنكر عليه
ولا للورثة شيء ، وأما كسر الصفرية وزيادته لَا؛ فالصفرية لَا لا شك في ذلك

، ويغرم ويفسل، يبني لَا البيوت ؛من الزيادة؛ لأن الزوج يعمل لزوجته أشياء
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ح ورثته بعد ذلك؛ فليس لَم شيء إلا أن يص (1)فإذا أراد أن يطلب أو، ويسمد
، فله ولورثته حجتهم؛ ويكون له محسوبا عليها، له أو ورثته بينة أنه يعمل لَا شيئا
 والله أعلم.، ولا لورثته وأما إن أبهم الأمر؛ فليس له رجعة

فوضة زوجها والزوجة إذا كانت م :مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد 
وهي ، و حبهأ رهوخلطه في تم، والزوج حصد ثمرة المال من حب أو تمر، في مالَا

طلبت منه نه، و عتزلت نها غضبت عليه واعثم إ، ولم تغيّره لا تنكر عليه فعله ذلك
 ألَا ذلك أم لا؟ ، غلة مالَا القائمة المخلوطة

ا قائمة مالَ ت غلةإن لَا فيه الرجعة ما دام قول: الجواب: في ذلك قولان:
و قول وه، بلحساواولو كانت مخلوطة بحبه؛ فلها منه بالأجزاء والقسط ، العين

  رجعة لَالاإنه  . وقول:وهو المعمول به عندنا، الشيخ أحمد بن مفرج 
 الله أعلم.و، وهو قول الشيخ صالح بن وضاح ، عليه بعد الحصاد والخلط

وسألت عن النساء يكنّ تحت  :مسألة من جواب صالح بن وضاح 
ت المرأة عند فمكث، أزواجهن، وأموالَن تحت أيديهم على التراضي /340/

يثمره ويحوز ثمرته بعلمها ، زوجها عشر سنين أو ما شاء الله، ومالَا تحت يده
جرت العادة بين  (2)ولكن قد، ولو أرادت أخذ مالَا أخذته، وهي راضية ولا تغيّر 

فعلى هذا تتلف أموال ، ثم تقوم عليه وتطالبه بجميع الغلل المتقدمة، الناس بهذا
، فعرّفِنا رأيك ليكون الناس على حذر ذا أمر يصعب،فه، الرجال لطول السنين

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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فرأيك ، وإن تكن ترى لا رجعة على الرجل فيما ثمره وحازه، وأتلفه بعلم زوجته
 ؟ (1)أجل، ونحن نقتفي أثرك ونعمل على أمرك في هذا وغيره
هذه المسألة موجودة في الأثر وتستر عن أهل هذا الزمان، وأول ما الجواب: 

وعندي أن المرأة  ؛ بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن حكم شيخنا صالح
وكنتُ مجبورة ، "زوجي أكل مالي بلا طيبة نفسي :وقالت، إذا اعتلت بهذه العلة

لزمتها البينة العادلة أنّها تشهد بسريرة على أخذ زوجها مالَا بلا "؛ لا أقدر أتكلّم
تكم إليّ ، والمرء طبيب نفسه، وأنها مجبورة، رضاها ؛ لم أثبت لَا شيئا حتّى ولو اح 

صالح بن محمد بن عمر على ابن  وإنّما حكم الشيخ، تأتي بالبينة على الجبر
ثم تزوج ، العفيف؛ لأنه تزوج امرأة وباع عليها مالا بيع خيار من عاجل صداقها

فأقامت سنين وهو يأكل ، فخرجت الأولى من عنده وهي المسترهنة، أخرى
يحبّ رأي ولده، وشيخه  /341والوالد /، رد الغلة لَا (2)فبذلك لزمه؛ الرهينة

والعالم إلى نظره أحوج منه إلى ، الله جميعا إن أردنا صلاحا (3)رحمنا شائق بن عمر
 والله أعلم.، أثره

سلطان اج اليه خر وسألته عن رجل أعطته زوجته مالَا يسلم علمسألة: ومنه: 
يه لَا لعيجب أ، لَاعليه في ماويأخذ ثماره، بعدما سلم جميع الخراج رجعت  وغيره

 عطه؟تر فلم ثمالأنه سلّم بأمرها حتى تعطيه ال ما سلّمه من الخراج أم لا؛
                                                 

 ث: أوامرك. (1)
 ث: ألزمه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: رحمه. (3)
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 إن لهو لمال، وأشهدت له أن يسلم كسره ا، إنها إن تكن أجّرتهالجواب: 
ا سلّم وإنم د لهوإن يكن لم تشه، الثمرة فرجعت في ذلك؛ فله ما سلم وما غرم

 ،يء لهشلا فتأخذه منه، فأخذته فطلب ما سلّمه؛  خراج مالَا رجاء أن لا
 وتدبرّه ترشد إن شاء الله. فافهم الفرق بين هذا
م وسمد، ه فغر  بيتوكذلك المرأة التي زرع زوجها أرضها وهي فيمسألة: ومنه: 

وما ، خذهاأن تأ فطلبت ثمرة مالَا، فاختلف هو وزوجته، وزجر وبذر وصار زرعا
 ها وخدمته وبقره سماده؟قامت الثمرة إلا بيد زوج

يمة له ق ؛ فليسما سوى السماد، إن الزرع لَا وله ما غرم وأنفقالجواب: 
 والله أعلم.، سماده

ا من ان لَكلذي  وأما ما ذكرت في أمر الرجل الذي حاز مال زوجته امسألة: 
 /342ا /مالَ ورضي ببيعه فأكل ثمرة، والذي اشترته من وكيل زوجها، أهلها

تصح  لا أنإذلك  فلها؛ ثم قامت عليه في ثمرة مالَا، المال وغلتهسنين، جملة 
نية؛ ليه ولا علاعسرا  غيرتولا ، إباحتها له ومفاوضتها وإثباته ثمرة ماله ومالَا إليه

 م[.]أعل اللهو، وإن )ع: لم( تصح شيء من هذا؛ فثمارها عليه، فلا شيء لَا
ل ونخ لَا أرضوعن امرأة  مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مفرج:

والثمرة ، شيئا عطيهألَا أن تطعم أحدا ممن يستحق أو ت، ففوّضت زوجها في مالَا
 أم ليس لَا ذلك؟، قد اختلطت بثمرة نخل مال زوجها
، فلا تطعم إلا أن تشير عليه لأجل الخلطةالجواب: فعلى ما وصفت: 

ز لَا إلا أن وكذلك تفويضها إن تكن على سبيل تمليك الثمرة له والغلة؛ فلا يجو 
  الراجع في هبته، والراجع في هبتهتستأذنه في طعم من طعمه؛ لأنها يكون ك
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والزوج يكفيه القبول ولا ، حرام وهذا بعد الإحراز والقيء ،(1)كالراجع في فيه
 والله أعلم.، إحراز عليه

، ونخل ا أرضتزوج امرأة غنية لَ، وعن رجل ليس عنده مالمسألة: ومنه: 
ماتت و ، ته بيفيوصار الجميع ، فزرع وحصد الحب وثمر النخل، اففوضته في مالَ

 لك؟ ذفيما القول ، الزوجة فطلب ورثة الَالكة حصتهم من الحب والتمر
ن وإ، هلفهو  إن يكن التفويض يعطيه منها له؛الجواب: فعلى ما وصفت: 

، رثةفهو بين الو  /343وإن يكن بلا عطية ولا هبة؛ /، يكن يزرع لنفسه؛ فهو له
 والله أعلم.

 أرض لَا حتى حضرها الزوج وعن امرأة فاوضت زوجها فيمسألة: ومنه: 
ذلك أم لا،  (2)ثم طلبت أرضها، هل له، أو غير ذلك، أو تحويل ذرة بر بزراعة

فسلّم الخراج والكسوة في ذلك المال،  ،وكذلك إذا فاوضته في مالَا ونخلها
 كت ثمرة ذلك المال أو النخل، ثمّ وأصلحه بسماد وزيادة ماء من عنده، حتى أدر 

وكذلك أرأيت ، لأنه قد أصلحه بسماد وماء طلبت أخذ مالَا، ألَا ذلك أم لا؛
إن فاوضت زوجها في مالَا ولم يصلحه بسماد ولا ماء، إلا أنه مقيم على عامل 

فأرادت ، المال في سقيه وتسليم ما على ذلك المال من الخراج حتى أدركت ثمرته
 أيتم ذلك أم لا؟، ال من زوجها لأجل شقاق بينهما أو لغير شقاقأخذ ثمرة الم

                                                 
 هكذا في الأصل. ولعله: قيئه. (1)
 هكذا في الأصل. ولعله: لَا. (2)
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لا و عادة لا ق: إذا لم يكن بمنحة و في ذلك كله الجواب: فعلى ما وصفت
.  أعلموالله، هء لإن لَا مالَا ولا شي وأكثر القول: ،معاملة؛ فعليه اختلاف

 إن لَا أجرة أرضها، والله أعلم. وقول:
فسلم عليه الخراج أو ، مالَا (1)ضت زوجها منفوّ وعن امرأة مسألة: ومنه: 

، ثم مرض الزوج فخافت أن يموت وتذهب ثمرة مالَا، زرعه إلى أن أدرك القيظ
والثمرة مشتركة بينهما وبين  وأدخلت الثمرة بيت أهلها، فأمرت بصرام النخل

بحاله وبينهما إن مات  (2)فقالت ]...[ ،فطلب الزوج الثمرة وهو مريض، أهلها
ثم مات ذلك الزوج، فطلب ، وإن عاش ردته إليه /344/ ،ثمرة مالَا عندهاو 

 ورثته تلك الثمرة التي نخلها، هل لَم ذلك أم ليس لَم؟
، عطية ضة أوفاو فعلى هذه الصفة الثمن لَا حتى يبين منها إليه بمالجواب: 

 والله أعلم.، وأما على هذه؛ فمالَا لَا
ها أو بثمر  ثمره وخلط، ت زوجها في مالَاوعن الزوجة إذا فوضمسألة: ومنه: 

مرة وكنز ذ الثأخو ، حبه بحبها، إن كان له مال أو فوّضته في مالَا ولا مال له
و رها أت تمثم جرت بينهما خصومة أو فارقها، أو مات فطلب، التمر وحازه

ه وفا، إلا أنه معر وحد أو كان تمرها، ه بحبهاحبها، وقد اختلط تمره بتمرها أو حبّ 
، مات فرقوالم ياأم بين المح، ألَا ذلك أم ليس لَا شيء، حازه وصار في بيته قد

 ؟أيسعه أن يأكله أم لا، أرأيت إن فارقها ولم تطلب تمرها منه
                                                 

 هكذا في الأصل. ولعله: في. (1)
 ض في الأصل بمقدار كلمة.بيا (2)
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، يءما بشبينه فهذا ما يختلف فيه، وليس الحوزالجواب: فعلى ما وصفت: 
أذهبه  أو لها أكفالعطية تكفي أحدهما القبول والتفويض م؛ إلا ما كان بعطية

 والله أعلم.، وما بقي فهو لَا، فقد مضى
رع ز ا مما رضهقد خلطه من أرضه وأ وإذا كان عنده حبّ  ومن غير الكتاب:

 الله أعلم. و، همحصت فللورثة؛ وكانت مفوضة إليه مالَا أو مخيّرة له ما يجوز، هو
جل لر اكان   ليمينأيكون القول قولَا وعليها ا، وإذا ادعت أنه طلب لَا ذلك

 والله أعلم.، أم عليها البينة، حيا أو ميتا
لا فتم أم لا؟ أي ،وسألت عن عطية الزوجين في المرض /345/مسألة: ومنه: 

 والله أعلم.، يجوز
ان يأخذه وك، اذي لَوعن رجل فوّضته امرأته في مالَا وجميع المسألة: ومنه: 

ط على يحتا أن دثم أرا، ويأكله وهي لا تطالبه بشيء، فظل كذلك سنينا كثيرة
أو  ينارا،ا دنفسه بما أكله من مالَا، ويحسب ما أخذه وما أكله بكذا وكذ

ه"، ا عوضعطيهوقال: "إني أكلت مالَا وأريد أ، يعطيها بذلك قطعة من ماله
والله ،  ذلكفيسا بأأله ذلك أم عليه في ذلك بأس؟ فلا أعلم عليه ، أيكون جائزا

 أعلم.
حصد و لمال الزوج وّضة زوجها في مالَا، وحاز اوعن امرأة مفمسألة: ومنه: 

وته مه بعد وجتالتمر من النخل، وجاء به إلى البيت، ثم مات الزوج وطلبت ز 
 -روهمت بمكعل لا-التمر الذي حصده من مالَا، أيكون لَا ذلك أم لا؟ فاعلم 

ولا  يحصدهها لوإن يكن تفويض، إن يكن تفويضها عطية منها له؛ فلا شيء لَا
 والله أعلم. ، ا منه؛ فلها ما كان باقيايمنعه
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وسألت عن المرأة إذا فوضت زوجها في مالَا، أيجوز لَا أن مسألة: ومنه: 
تأكل وتعطي من تريد من الناس بلا إذن زوجها، أم لا يجوز لَا  ،تأخذه من ثمرته

 وكذلك إن كان ثمرة ماله ومالَا مخلوطا؟ فاعلم أنها إن أعطته ثمرتها وأرادت، ذلك
فلها ذلك؛ لأن ذلك حقها عليه أن  وأما لمأكولَا، أن تأخذ؛ فلا تأخذ إلا بإذنه

 أعلم.  /346، والله /(1)فإذا لم يشبعها؛ فلها الاقتصال، يشبعها
ه فإذا فوضت م لا؟أكاة وكذلك إن فوّضته في مالَا ولم يخرج زكاتها، أتلزمها الز 

، زكاة عليه؛ فالاكهايكن قبل إدر وإن ، وأعطته إياها بعد إدراكها؛ فالزكاة عليها
 والله أعلم.

أرضا  ل زرعرج في مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد:
إلى أن  الزرع قاموالأرض لزوجته، وخرج عليها من ماله من سماد وهيس وبذر، وأ

لقها أو ، ثم طفسهقرب حصاده، وهو كل سنة يزرع لنفسه، وثمرة الزرع يأخذها لن
 وجة؟أو مات الزوج، أيكون الزرع لورثة الزوج أم لورثة الز ماتت 

الله و، وجتهع لز حكم الزرع للزوجة ولا شيء للزوج؛ لأن الزوج يزر الجواب: 
 أعلم.

كان   إذا في الزوجين وقلت: مسألة: ومن جواب الشيخ شائق بن عمر:
لوطة، مخلثمار ن الَما مال يخلطان ثمرته في النضد أو حب أو كتان، أو غيره م

ما كثر، فأا ولم تصح المفاوضة بينهما ومات أحدهما، وربما كان مال أحدهم
 والقول قول من؟، الحكم في هذه الثمار وقسمها

                                                 
 كتب فوقها: الاقتصاد.  (1)
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الكهم، به لَ دعونيالقول قول الحي منهما، والبينة على الورثة بما الجواب: 
 واليمين على الحي منهما، والقول قوله.
ني أعط: "لت عن رجل قال لزوجتهوسأ مسألة: ورد بن أحمد بن مفرج:

ا: ال لَته فقجاء بها إلى زوجفلما ، صيغتكِ حتى أصوغها لكِ عند الصائغ"
 فعلى الزوج المز. /347قالت: المزّ عليك؟ /، ني المزّ أعط

هم ت بينوقد كان، عن رجل جري بينه وبين زوجته شقاقمسألة: ومنه: 
جرى بينهما  ثم، هليعة ولم تغيّر الخلطة، ومالَا في يده يحوزه ويمنعه، وهي راضي

 شقاق، وطلبته في الثمار الماضية، هل لَا ذلك أم لا؟ 
ليس ؛ ففهوصر  إن كل ما كان باق عنده؛ فلها ذلك، وأما ما زالهالجواب: 

فلا  ما في الورع؛وأ، وجينفلا يلزمه؛ لأنه متعارف بين الز  لَا، وأما الثمار الماضية
 والله أعلم.، منها له ينبغي يأكل مالَا إلا بإباحة

ه ى بينان جر وفي رجل جرى بينه وبين زوجته شقاق، وقد كمسألة: ومنه: 
ل وهو في ا وكيلَعه وبينها شقاق، وقد كان باع لَا مالا من أمواله بالخيار، با

م البيع، م تمّ ن قدفلما أ، وكان الوكيل يستقعد من عندها ويعطيها القعادة، سفر
ساء ين النبلم ذي لَا، وهم في الخلطة كما تعا الوصار يأكل المال مع مالَ

الحكم  لَا فيأ ألفطلبت الثمار الماضية، فس، والرجال، ثم جرى بينهما الشقاق
 ذلك أم لا؟

واستقباله لَا، ، إن كان هذا الرجل يأكل مال زوجته قبل هذا البيعالجواب: 
مالَا المتقدم الذي كان ولا ينكر عليه قبل هذا البيع بعلم منها بإتمامه لَا، وأكل 

فكل ما وقع عليه البيع من ماله ولم تطلبه فيه عند الرضى، وصح ؛ يأكله أولا
بينهما الشقاق وطلبت ثمارها المتقدمة؛ فلا لَا قيام عليه فيما تقدم من الثمار، 
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والله أعلم. ولا ، الثمن الباقية باقية في يده؛ فعليه ردّ  /348إلا أن يكون ثمرة /
 والله أعلم.، اضي، إلا أن يكون قد طلبت فيه قبليلزمه الم

هل  الده،وسألت عن رجل له ولد ساكن في البيت هو وو مسألة: ومنه: 
 مثل الزوجين أم لا؟، يكون مثل المتساكنين

 علم،أالله و، حةذا الولد ما في بيت أبيه إلا بالصإنه لا يصدق هالجواب: 
 وهو خلاف الزوجين.

، وجهاز عند  انتك  ذاوفي المرأة إ أحمد بن مداد: مسألة: ومن جواب الشيخ
ها إنكار، ليه منعلع ويأخذ من عندها ضيعا وأموالا ويبيعها وهي في بيته، ولم يط

عي أنه ه، وتدّ ياتحثم يموت الزوج وتدّعي على ورثته ما أتلفه عليها زوجها في 
 ؟م لاأخذه منها بلا عطية وأنها تركت الغير تقية، أيقبل قولَا أ

ك كر عليه ذللا تنو يره إنه ما أتلفه زوجها عليها من مالَا ببيع ولم تغلجواب: ا
قول   أكثرفيها حين علمت ببيعه إلى أن قامت من مجلسها؛ فقد ثبت البيع علي

 والله أعلم.، المسلمين
 :الىومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي هداه الله تع

 وكـــــــــــل مـــــــــــن يعجـــــــــــز عـــــــــــن إنفـــــــــــاق
 

ـــــــــــــــــــه يحكـــــــــــــــــــم   بالطـــــــــــــــــــلاق (1)زوجت
 عليــــــــــــــه قــــــــــــــد جــــــــــــــاءت بــــــــــــــه الآثار 

 
 فيمــــــــــــــــــــا رواه القــــــــــــــــــــادة الأخيــــــــــــــــــــار 

ـــــــــــــه بالقـــــــــــــول أن يؤذيهـــــــــــــا  ـــــــــــــيس ل  ل
 

 وليتـــــــــــــــــــــــــق الله الكـــــــــــــــــــــــــريم فيهـــــــــــــــــــــــــا 
 فإنهــــــــــــــــــــــــــــــا في يــــــــــــــــــــــــــــــده أمانــــــــــــــــــــــــــــــة 

 
ـــــة /   /349فليحـــــذر التضـــــييع والخيان

                                                  
 ث: بحكم. (1)



 الثالث والستون الجزء  416  قاموس الشريعة

 

 فبالضــــــــــــــــــــعيفين لقــــــــــــــــــــد أوصــــــــــــــــــــانا
 

 محمــــــــــــــد خــــــــــــــير الــــــــــــــورى إحســــــــــــــانا 
 فـــــــــــالزوج والعبـــــــــــد همـــــــــــا قـــــــــــد قـــــــــــالا 

 
 مع المقــــــــــــــــــــالاأصــــــــــــــــــــحابنا فاســــــــــــــــــــت 

ــــل بالكــــلام]قــــد[ ضــــرب النســــاء    قي
 

ـــــــــــــــــــــل بالمســـــــــــــــــــــواك والأقـــــــــــــــــــــلام   وقي
 وإنـــــــــــــــــــــني يعجبــــــــــــــــــــــني أن يصــــــــــــــــــــــبرا 

 
 علـــــــــــى أذى زوجتـــــــــــه كـــــــــــي يـــــــــــؤجرا 

 كــــــــــــــــالمبتلى أيــــــــــــــــوب لمــــــــــــــــا صــــــــــــــــبرا 
 

 أعطــــــــــــاه رب العــــــــــــرش فيــــــــــــه أجــــــــــــرا 
 لا تمنـــــــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــــــرأة أن يطأهـــــــــــــــــــــــا 

 
 حليلهــــــــــــــــــا إذ مهرهــــــــــــــــــا أعطاهـــــــــــــــــــا 

 راكبــــة (1)قــــد قــــال لــــو فــــوق الجمــــال 
 

ـــــــــــــــةبغـــــــــــــــير    عـــــــــــــــذر العلمـــــــــــــــاء قاطب
 وخدمـــــــــــــة البيـــــــــــــت يقـــــــــــــال ســـــــــــــاعة 

 
 لزوجـــــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــــان يا خزاعـــــــــــــــــــة 

 أفضـــــــــل مـــــــــن ألـــــــــف مـــــــــن الأعـــــــــوام 
 

 تعبـــــــــــــــــــــــد فيهـــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــالق الأنام 
 وكـــــــــن لمـــــــــا شـــــــــئت مـــــــــن الزوجـــــــــات 

 
 مـــــــــــــــــــــــــــوفرا بجملـــــــــــــــــــــــــــة الَيئـــــــــــــــــــــــــــات 

 إذا أقمـــــــــــــــــــــت للـــــــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــــــداها 
 

 مــــــــــــــــا فــــــــــــــــرض الله لَــــــــــــــــا مولاهــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــوفر في العشـــــــــــــــــرة والحقـــــــــــــــــوق   وال

 
 وقلـــــــــــــــــيس يجـــــــــــــــــوز لأمـــــــــــــــــر مخلـــــــــــــــــ 

 مـــــــن لم يكـــــــن بـــــــين النســـــــاء عـــــــادلا 
 

ــــــــــوم الحســــــــــاب مــــــــــائلا   يأتي غــــــــــدا ي
 يقـــــــــــــــــــال في الآثار منـــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــق 

 
 وأنــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــذاك مســــــــــــــــــــــــــــتحق 

 وقيـــــــــــــــــــل لا قســـــــــــــــــــمة في النهـــــــــــــــــــار 
 

ـــــــــــــل ســـــــــــــار  ـــــــــــــل لي ـــــــــــــه مث  وقيـــــــــــــل في
 لأن فيــــــــــــــــــــــه اشــــــــــــــــــــــتغال النــــــــــــــــــــــاس 

 
 بالقـــــــــــــوت والليـــــــــــــل مـــــــــــــن اللبـــــــــــــاس 

                                                  
 هذا في ث. وفي الأصل: الجبال.  (1)



 الثالث والستون الجزء  417  قاموس الشريعة

 

 وامـــــــــــــــــرأة تعتـــــــــــــــــل تحـــــــــــــــــت رجـــــــــــــــــل
 

 لِ عليــــــــــــه مــــــــــــا يصــــــــــــلحها فيــــــــــــه قــُــــــــــ 
 مــــــــــــا لم يكــــــــــــن بــــــــــــد لَــــــــــــا وهكــــــــــــذا 

 
 منـــــــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــــــه لازم يوصـــــــــــــــــــــــلها 

 ومالـــــــــــــــــــه تحتـــــــــــــــــــاج مـــــــــــــــــــن مؤنـــــــــــــــــــة 
 

ـــــــه /  ـــــــام الكـــــــل يوجبون  /350أو القي
 وامــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة أرادت الإنصــــــــــــــــــــــــــــــــــافا 

 
 مـــــــــــــن زوجهـــــــــــــا لمـــــــــــــا رأتـــــــــــــه خافـــــــــــــا 

 بلــــــــــــــــــــــــد بعيــــــــــــــــــــــــد (1)لحــــــــــــــــــــــــاكم في 
 

 مــــــــــــاذا يــــــــــــرى فيهــــــــــــا أبــــــــــــو ســــــــــــعيد 
ــــــــــــــــــه   فقــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــيس حملهــــــــــــــــــا إلي

 
ــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــه علي ــــــــــــــــــــــا يوجب  في حكمن

 قلــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــه في رجــــــــــــــــــــــــل أرادا 
 

 زوجتـــــــــــــــــــــــــــــه تتبعــــــــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــــــــادا 
 
 

ــــــــــــــــــد كانــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــرام  لبل
 

 يلزمهـــــــــــــــــــا ذلـــــــــــــــــــك في الأحكـــــــــــــــــــام 
 فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لا يلزمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أراه 

 
 بالمنــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــراه (2)وأنـــــــــــــــــه 

 وهكـــــــــــــــــــــذا إذا نـــــــــــــــــــــوى الضـــــــــــــــــــــرارا 
 

 لَـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــلا تتبعـــــــــــــــــــه إن ســـــــــــــــــــارا 
ــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــلال  ــــــــــــــــــــــه لبل ــــــــــــــــــــــو أن  ل

 
 والحكـــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــائم بحـــــــــــــــــال 

 وينظـــــــــــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــــــــــاكم للرعـــــــــــــــــــــــــايا 
 

 صــــــــــــــلاحهم مــــــــــــــن جملــــــــــــــة الــــــــــــــبرايا 
ـــــــــــــــل تطلـــــــــــــــب   وامـــــــــــــــرأة مـــــــــــــــن الحلي

 
 نفقـــــــــــــــــــة ومالَـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد يجـــــــــــــــــــب 

 وزوجهـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــال أنا أعطيهـــــــــــــــــــــا 
 

 عيشـــــــــــا بـــــــــــه تشـــــــــــبع مـــــــــــا تكفيهـــــــــــا 
 
 

 قـــــــــــــــــال لَـــــــــــــــــا في ذلـــــــــــــــــك الخيـــــــــــــــــار
 

ـــــــــــــــــار   ومـــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــاء منهمـــــــــــــــــا تخت
 
 

ــــــــــــد البعــــــــــــل  والفــــــــــــرض للزوجــــــــــــة عن
 

 لكـــــــــــــل يـــــــــــــوم مــــــــــــــن تمـــــــــــــر جعــــــــــــــل 
 
 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: من.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: واله.  (2)



 الثالث والستون الجزء  418  قاموس الشريعة

 

 نـــــــــــــــزوى وهـــــــــــــــو الصـــــــــــــــحيح بمـــــــــــــــنّ 
 

ــــــــه مــــــــن شــــــــيخنا صــــــــريح   والقــــــــول ب
 ن حــــــــــبّ وربــــــــــع صــــــــــاع بعــــــــــده مــــــــــ 

 
 طــــــــــــــــب (1)أوجبــــــــــــــــه كــــــــــــــــل فقيــــــــــــــــه 

 ودرهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لإدام شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر 
 

 يلزمـــــــــــــــــــــه إن لم يطـــــــــــــــــــــع بالقهـــــــــــــــــــــر 
 لَـــــــا كيـــــــاس (2)والـــــــدهن]في الحكـــــــم[ 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس   لجمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وزنا ولا قي

 وكـــــــــــــان بعـــــــــــــض العلمـــــــــــــا لا يـــــــــــــرى 
 

 دهنـــــــــــا لَـــــــــــا وهـــــــــــو مقـــــــــــال شـــــــــــهرا 
 لكـــــــــــــــل حـــــــــــــــول ســـــــــــــــتة الأثـــــــــــــــواب 

 
 تلزمــــــــــــــه حكمــــــــــــــا مــــــــــــــن الوهــــــــــــــاب 

 
 

 درعـــــــــــــــان قـــــــــــــــد قيـــــــــــــــل وجلبـــــــــــــــابان
 

 /351د قيـــــل ســـــائغان /يـــــدفعها قـــــ 
 وبعـــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــذا خـــــــــــــــــــــــامس إزار 

 
 في قـــــــــــــــــولَم والســـــــــــــــــادس الخمـــــــــــــــــار 

 
 

 وكســـــــــــوة المثـــــــــــل لَـــــــــــا مـــــــــــن النســـــــــــا
 

 لابـــــــــــد منهـــــــــــا في الصـــــــــــباح والمســـــــــــا 
 
 

 وقــــــــــــــــــــال لي في كســــــــــــــــــــوة الفتــــــــــــــــــــاة
 

 قــــــــــولان قــــــــــد جــــــــــاء عــــــــــن الثقــــــــــات 
 قـــــــــــــــــــول علـــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــدره وقـــــــــــــــــــول 

 
ــــــــــــــــــــه نقــــــــــــــــــــول   قــــــــــــــــــــدرها نحــــــــــــــــــــن ب

 قلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه للمــــــــــــــــرأة القمــــــــــــــــيص 
 

 عـــــــــــويص كـــــــــــم حـــــــــــدّها إذ أمرهـــــــــــا 
 مثــــــــــــل جلابيــــــــــــب البلــــــــــــد (3)وأنهــــــــــــا 

 
ــــــــد   تعطــــــــى مقــــــــالا مــــــــا بــــــــه قــــــــط فن

 وقـــــــــــــال بعـــــــــــــض طولـــــــــــــه سداســـــــــــــي 
 

 فاعمــــــــــــل بــــــــــــه كفيــــــــــــت كــــــــــــل باس 
                                                  

 ث: فقه.  (1)
 ث: هي.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: والَا.  (3)
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 (1)أمـــــــــا الإزار فهـــــــــو عنـــــــــدي مئـــــــــزر
 

 وهكـــــــــــــــذا عـــــــــــــــن شـــــــــــــــيخنا مـــــــــــــــؤثر 
 لا أعـــــــــــرف الطـــــــــــول لـــــــــــه والعرضـــــــــــا 

 
 طــــــــــــــــــوبَّ لمــــــــــــــــــن لله أدّى الفرضــــــــــــــــــا 

 أمــــــــــــا الــــــــــــردا فهــــــــــــو عــــــــــــن الخمــــــــــــار 
 

ـــــــــــم   ـــــــــــول أهـــــــــــل العل  لا تمـــــــــــاريفي ق
 وقــــــــــــــــــــــال لي لا يلــــــــــــــــــــــزم الحلــــــــــــــــــــــيلا 

 
 لمئــــــــــــــــــــزر المــــــــــــــــــــرأة صــــــــــــــــــــبغ قــــــــــــــــــــيلا 

 لكنــــــــــــــه صــــــــــــــبغ القمــــــــــــــيص ألزمــــــــــــــا 
 

 في قــــــول بعــــــض مــــــن ثقــــــات العلمــــــا 
 وبعــــــــــض أهــــــــــل العلــــــــــم قــــــــــد نفــــــــــاه 

 
 جميعـــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــاه 

 وقــــــــــــــــال لا صــــــــــــــــبغ عليــــــــــــــــه أبــــــــــــــــدا 
 

 وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي نختـــــــــــــــار ممـــــــــــــــا وردا 
 وبعـــــــــــــــــــــــد ذا ينزلَـــــــــــــــــــــــا في منـــــــــــــــــــــــزل 

 
 وف ولا مــــــــن وجــــــــلخــــــــلــــــــيس بــــــــه  

 فيمــــــــــــا يقــــــــــــال رافــــــــــــق (2)ومســـــــــــكن وجل 
 
 

 يلزمـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو مقـــــــــــــــال صـــــــــــــــادق 
 وخــــــــــــــــــــــــــادم يخــــــــــــــــــــــــــدمها يلزمــــــــــــــــــــــــــه 

 
 أنثـــــــــــــــى كأهليهـــــــــــــــا كـــــــــــــــذا نعلمـــــــــــــــه 

 المـــــــــــــــــــــــــرأة للحليـــــــــــــــــــــــــل (3)ويلـــــــــــــــــــــــــزم 
 

 شـــــــــــــيء مـــــــــــــن الخدمـــــــــــــة يا خليـــــــــــــل 
 ولا لَـــــــــــــــــــــــــــــــــا عطـــــــــــــــــــــــــــــــــر ولا وروس 

 
 إلا إذا طابـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــه النفـــــــــــــــــــوس 

 كــــــــــــــــــــذلك المصــــــــــــــــــــنف للصــــــــــــــــــــلاة 
 

 لـــــــيس لَــــــــا في الحكــــــــم عــــــــن ثقــــــــات 
 وب عليـــــــــــــــه لزمـــــــــــــــاوالصـــــــــــــــبغ للثـــــــــــــــ 

 
ــــــــــد حكمــــــــــا (4)وبعضــــــــــهم يحطــــــــــه   ق

                                                  
 هذا في ث. وفي الأصل: مبرز.  (1)
 في ث. وفي الأصل: ويسكن. هذا  (2)
 ث: و )ع: لا( يلزم.  (3)
 ث: بحطهّ. (4)



 الثالث والستون الجزء  420  قاموس الشريعة

 

 ف العلمـــــــاكـــــــذلك الـــــــدهن اخـــــــتلا
 

ــــــــــه فــــــــــع  ــــــــــه مــــــــــن علمــــــــــا في  مــــــــــا قال
ــــــــــوب وطحــــــــــن الحــــــــــب   خياطــــــــــة الث

 
 

 عليـــــــــــــه في قـــــــــــــول الفقيـــــــــــــه الطـــــــــــــب 
 لا يلــــــــــــــــــــــــــزم المــــــــــــــــــــــــــرأة أن تربيــــــــــــــــــــــــــا 

 
ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــو لم يجــــــــــــــــــد مربي ــــــــــــــــــدها ل  ول

 لــــــــــــــــه أبــــــــــــــــوه وهــــــــــــــــو أولى بالولــــــــــــــــد 
 

 مـــــــن أمـــــــه مـــــــا في المقـــــــال مـــــــن فنـــــــد 
ــــــــــــــــــــــــلا نزاعــــــــــــــــــــــــةإلا إذا    شــــــــــــــــــــــــاء ب

 
 لكنهـــــــــــــــــــــــا تلزمهـــــــــــــــــــــــا الرضـــــــــــــــــــــــاعة 

 واحكــــــــــــــم لَــــــــــــــا بأجــــــــــــــرة الرضــــــــــــــاع 
 

ــــــــــــــــك بالإجمــــــــــــــــاع   إن طلقــــــــــــــــت وذل
 شـــــــــــهر درهمـــــــــــين أوجبـــــــــــوا (1)لكـــــــــــل 

 
 لإخراجهـــــــــــا حكامنـــــــــــا قـــــــــــد كتبـــــــــــوا 

 وبعضـــــــــــــــــهم ثلاثـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــالا 
 

 إن كـــــــــــان ذا يســـــــــــر فعـــــــــــي المقـــــــــــالا 
 ولا لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زيارة لأهلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 بغـــــــــــــير إذن عنـــــــــــــدنا مـــــــــــــن بعلهـــــــــــــا 

 الإنســــــــــاناقلــــــــــت لــــــــــه هــــــــــل يســــــــــع  
 

ــــــــــــــــــــــه زمــــــــــــــــــــــانا   أن لا يطــــــــــــــــــــــأ زوجت
ــــــــــــــــــــــــــــــــرد   فقــــــــــــــــــــــــــــــــال لا بأس إذا لم ي

 
 ضــــــــــــــرارها والضــــــــــــــر عنهــــــــــــــا أبعــــــــــــــد 

 قلــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــه إن طلبــــــــــــــــــــــت إياه 
 

 مـــــــــــــــــــــــاذا عليـــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــاء أو أباه 
 قـــــــــــد قـــــــــــال بعـــــــــــض العلمـــــــــــاء مـــــــــــرة 

 
 في أربــــــــــــــــــــــــــــــــــع الأيام مســــــــــــــــــــــــــــــــــتمرة 

 وبعضـــــــــــــــهم قـــــــــــــــال لكـــــــــــــــل شـــــــــــــــهر 
 

 مــــــــــــــــــــــــرة فــــــــــــــــــــــــاسمع مقــــــــــــــــــــــــالي وادر 
 وقيـــــــــــــــل بـــــــــــــــل في كلمـــــــــــــــا تحـــــــــــــــيض 

 
 دمعـــــــــــــــــه يفـــــــــــــــــيضيطؤهـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــو  

 وقيـــــــــــل إن كـــــــــــان لَـــــــــــا قـــــــــــد وطئـــــــــــا 
 

 فـــــــــــالحكم عنــــــــــــه ســــــــــــاقط قــــــــــــد درا 
                                                  

 ث: كل. (1)



 الثالث والستون الجزء  421  قاموس الشريعة

 

 وهـــــــــو الصـــــــــواب عنـــــــــدنا إن لم يـــــــــرد
 

 ضـــــــــــرارها ومـــــــــــن يطـــــــــــع ربي ســـــــــــعد 
 وإن ينامـــــــــــــــــــا في فـــــــــــــــــــراش واحـــــــــــــــــــد 

 
 /353يحســن في العقــل بــلا تباعــد / 

 وجــــــــــــــــــائز أن يهجــــــــــــــــــر الإنســــــــــــــــــان 
 

 زوجتــــــــــــــــــــه إن ثبــــــــــــــــــــت العصــــــــــــــــــــيان 
ــــــــــه مــــــــــن غــــــــــير أن يضــــــــــيعا   منهــــــــــا ل

 
 (1)علهــــــــــــا ]أن ترجعــــــــــــا[حقوقهــــــــــــا ل 

 وقــــــــــــــــــال ضــــــــــــــــــربة يــــــــــــــــــوم الفطــــــــــــــــــر 
 

 لا تلـــــــــــــــزم الـــــــــــــــزوج بغـــــــــــــــير شـــــــــــــــجر 
 وهكــــــــــــذا قــــــــــــد قيــــــــــــل في الضــــــــــــحية 

 
 القضــــــــــية يللنحــــــــــر فــــــــــافهم يا أخــــــــــ 

 ومــــــــــــــــــن كســــــــــــــــــا زوجتــــــــــــــــــه بغــــــــــــــــــير 
 

 حكــــــــــم ولكــــــــــن منــــــــــه فعــــــــــل خــــــــــير 
 فطلبــــــــــــــــــت واجبهــــــــــــــــــا لم يحســــــــــــــــــب 

 
ــــــــــــــول أهــــــــــــــل الأدب  ــــــــــــــه في ق  ذاك ل

 وبعضـــــــــــــــــــهم قـــــــــــــــــــال إذا كســـــــــــــــــــاها 
 

 هــــــــــــــــــــايعطهــــــــــــــــــــا إيا (2)كســــــــــــــــــــوة لم 
 وكســـــــــــــــــــــوة المـــــــــــــــــــــرأة إن لم تكـــــــــــــــــــــن 

 
 بالحكـــــــــم مـــــــــن قـــــــــاض فقيـــــــــه فطـــــــــن 

ــــــــــــوارث   فهــــــــــــي لَــــــــــــا في الحكــــــــــــم وال
 

 مــــــــــن بعــــــــــدها فهــــــــــي لَــــــــــم مــــــــــيراث 
 وإن كســـــــــا الـــــــــزوج بحكـــــــــم الحـــــــــاكم 

 
ـــــــــــــــف مقـــــــــــــــال العـــــــــــــــالم  ـــــــــــــــه كي  زوجت

 إذا عناهـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــد ذاك خـــــــــــــــــــرق 
 

 أو صــــــــح مــــــــن لــــــــص عليــــــــه ســــــــرق 
 فقــــــــــــــــــال لي في أكثـــــــــــــــــــر الأقـــــــــــــــــــوال 

 
 لـــــــــــــــــــيس عليـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــدل بحـــــــــــــــــــال 

ــــــــــــــــر الأقــــــــــــــــوال فيوأك  ــــــــــــــــةو المؤ  (3)ث  ن
 

 بــــــــــــــــــــــدلَا الأشــــــــــــــــــــــياخ يوجبونــــــــــــــــــــــه 
                                                  

 هذا في ث. وفي الأصل: أترجعا.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)



 الثالث والستون الجزء  422  قاموس الشريعة

 

 قلـــــــــــت لـــــــــــه الـــــــــــزوج إذا لم ينصـــــــــــف
 

 يزوجتـــــــــــــــــــه ممـــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــه ويفـــــــــــــــــــ 
ــــــــــه أن تخرجــــــــــا   فهــــــــــل لَــــــــــا مــــــــــن بيت

 
ـــــــــد خرجـــــــــا   (1)بغـــــــــير إذن منـــــــــه أو ق

 قـــــــــــــــال نعـــــــــــــــم خروجهـــــــــــــــا صـــــــــــــــباح 
 

 هـــــــــــــــا عنـــــــــــــــدنا جنـــــــــــــــاحعليلـــــــــــــــيس  
 وعنـــــــــــــــــــــدنا تلـــــــــــــــــــــزم بالإنصــــــــــــــــــــــاف 

 
 عشــــــــــــــــــــرته ولــــــــــــــــــــيس باخــــــــــــــــــــتلاف 

 وج أن يجمعـــــــــــــــــــــــــــــاولا أرى للـــــــــــــــــــــــــــــز  
 

 الأيام للزوجـــــــــــــــــــــــــــات أن يوزعـــــــــــــــــــــــــــا 
 مـــــــــــع هـــــــــــذه شـــــــــــهرين مـــــــــــن زمـــــــــــان 

 
 /354يكــون والأخــرى كــذا أفتــاني / 

 لكنـــــــــــــــه يقعـــــــــــــــد عنـــــــــــــــد الواحـــــــــــــــدة 
 

ـــــــــدة  ـــــــــه يا زائ ـــــــــى الشـــــــــرع ب  كمـــــــــا أت
 إلا بإذن منهمــــــــــــــــــــــــــــا إن رضـــــــــــــــــــــــــــــيا 

 
 كــــــــــــان مباحــــــــــــا هكــــــــــــذا قــــــــــــد رويا 

ـــــــــــــــت لزوجهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــد غزل  وامـــــــــــــــرأة ق
 

 ثــــــــــوبا وكــــــــــان قطنــــــــــه مــــــــــن عنــــــــــدها 
ـــــــــــــال لَـــــــــــــا ضـــــــــــــ   مّيه لمـــــــــــــا كمـــــــــــــلاق

 
ـــــــال الفضـــــــلا   فهـــــــو لَـــــــا إن مـــــــات ق

 عــــــــــــن الفقيــــــــــــه الزاملــــــــــــي حفظــــــــــــت 
 

ــــــــــــذي شــــــــــــرحت   صــــــــــــالحنا هــــــــــــذا ال
ــــــــــــه  ــــــــــــى زوجت ــــــــــــزوج عل  إن أنفــــــــــــق ال

 
ـــــــــــه  ـــــــــــت في بيت ـــــــــــه مـــــــــــا غزل  كـــــــــــان ل

ـــــــا   إن كـــــــان قـــــــد ســـــــاق إليهـــــــا القطن
 

 عــــــن شــــــيخنا الصــــــبحي بــــــه أحطنــــــا 
ــــــــــــــك المغــــــــــــــزول  ــــــــــــــل حكــــــــــــــم ذل  وقي

 
 لَــــــــــــــــــــا وعنــــــــــــــــــــدي أن ذاك قــــــــــــــــــــول 

ـــــــــــــل في الز   ـــــــــــــبوقي  وجـــــــــــــة إن لم تطل
 

 واجبهــــــــــــا مــــــــــــن زوجهــــــــــــا لم يجــــــــــــب 
 عليــــــــــــــــــــــــــه أن يدفعــــــــــــــــــــــــــه إليهــــــــــــــــــــــــــا 

 
 وواجــــــــــــــــــــــــــــب طلبــــــــــــــــــــــــــــه إليهــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 

                                                 
 ث: حرجا.  (1)
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ــــــــــــــه أحمــــــــــــــد  عــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــر الفقي
 

 بــــــــن محمــــــــد وجــــــــدت هــــــــذا فاهتــــــــد 
 إن طاوعـــــــــــــــــت حليلـــــــــــــــــة المجـــــــــــــــــذوم 

 
ــــــــــــوم  ــــــــــــوطء بكــــــــــــل ي ــــــــــــه علــــــــــــى ال  ل

 فإنهـــــــــــــــــــــــــــا تمنـــــــــــــــــــــــــــع أن تخالطـــــــــــــــــــــــــــا 
 

 النــــــاس الأصــــــحاء لا تكــــــن مغالطــــــا 
 (1)لا ضـــــــــــــــــرر أيضـــــــــــــــــا ولا ضـــــــــــــــــرار 

 
 في الــــــدين قـــــــال المصـــــــطفى المختـــــــار 

 محمــــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــلى عليــــــــــــــــــــــــــه الله 
 

 مـــــــــــا اضـــــــــــطربت بموجهـــــــــــا الأميـــــــــــاه 
 هــــــــــــــــــــالا يلــــــــــــــــــــزم الزوجــــــــــــــــــــة أن يطا 

 
 لــــــــــــو كــــــــــــان كــــــــــــل مالــــــــــــه أعطاهــــــــــــا 

 ىوإنهـــــــــــــــــــــــــا تنفـــــــــــــــــــــــــق ثم تكســـــــــــــــــــــــــ 
 

 مــــــــــن مالــــــــــه فطــــــــــب بــــــــــذاك نفســــــــــا 
 إلا إذا شــــــــــــــــــــــاء لَــــــــــــــــــــــا الطلاقــــــــــــــــــــــا 

 
 ويعطهــــــــــــــا مــــــــــــــن مالــــــــــــــه الصــــــــــــــداقا 

 قلــــــــت لــــــــه مــــــــن غــــــــاب في أســــــــفاره 
 

ـــــــــــــــف المـــــــــــــــرأة في دياره /   /355وخلّ
ــــــــــــــــــــةو إن خرجــــــــــــــــــــت تلزمــــــــــــــــــــه المؤ    ن

 
 أم لا نعــــــــــــــم في الحكــــــــــــــم يلزمونــــــــــــــه  

 إلا إذا كــــــــــــــــــــــــان لَــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــدما 
 

 عـــــــــــن الخـــــــــــروج بعـــــــــــده لـــــــــــن يلزمـــــــــــا 
 وامـــــــــــــرأة قـــــــــــــد خرجـــــــــــــت مراغمـــــــــــــة 

 
 (2)لزوجهــــــــا والأنــــــــف منهــــــــا راغمــــــــة 

 فهــــــــــــــــل لَــــــــــــــــا نفقــــــــــــــــة في الحكــــــــــــــــم 
 

 فقــــــــــــال لا في قــــــــــــول أهــــــــــــل العلــــــــــــم 
 يــــــــــــــــــــــــهوإن تراهــــــــــــــــــــــــا رجعــــــــــــــــــــــــت إل 

 
ــــــــــــه  ــــــــــــرى علي  فــــــــــــاحكم لَــــــــــــا بمــــــــــــا ت

 وامـــــــــرأة قـــــــــد خرجـــــــــت مـــــــــن منـــــــــزل  
 

 حليلهــــــــــــــــــــــــا زائــــــــــــــــــــــــرة في معــــــــــــــــــــــــزل 
 بإذنـــــــــــــــــــــــــــــــه يلزمـــــــــــــــــــــــــــــــه يردهـــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 إن طلبـــــــــت مـــــــــن بعـــــــــد ذاك ردهـــــــــا 

                                                  
 ث: إضرار. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: رغمة.  (2)
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 ولا عليـــــــــــــــــه ردهـــــــــــــــــا إن خرجـــــــــــــــــت
 

 بغـــــــــــير إذن منـــــــــــه لـــــــــــو ذاك رجـــــــــــت 
ــــــــــــل  ــــــــــــةو لا ســــــــــــكنى ولا مؤ  (1)و قي  ن

 
 لــــــــــــــــذي طــــــــــــــــلاق بائــــــــــــــــن بينونــــــــــــــــة 

 وهكــــــــــــــذا الأحكــــــــــــــام في المختــــــــــــــارة 
 

 نفســـــــــــــــــــها إن تفهـــــــــــــــــــم الإشـــــــــــــــــــارةل 
 وهكــــــــــذا قــــــــــد قيــــــــــل فــــــــــيمن تحــــــــــرم 

 
 علـــــــــــــى الحليـــــــــــــل والعصـــــــــــــاة ينـــــــــــــدم 

 نــــــــــةو واحكــــــــــم لــــــــــذات الحمــــــــــل بالمؤ  
 

 مــــــــــــــــن الــــــــــــــــذي طلــــــــــــــــق يوجبونــــــــــــــــه 
 وإن تكــــــــــــــــــــــــن مميتــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــالأمر 

 
 عنهــــــــــــــا بعيــــــــــــــد والطعــــــــــــــام حجــــــــــــــر 

ـــــــــد أوجـــــــــب الإطعامـــــــــا   وبعضـــــــــهم ق
 

 مــــــن مــــــال مــــــن قــــــد مــــــات والأدمــــــا 
 وأول القــــــــــــــــــــــــــــــــــولين فــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعمول 

 
 لشــــــــــــــــــيخ بــــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــولعليــــــــــــــــــه وا 

 لا تؤخـــــــــــــــــذ الأدهـــــــــــــــــان للنســـــــــــــــــوان 
 

 مـــــن مـــــال مـــــن مـــــات مـــــن الإخـــــوان 
 لغســــــــــــــــــلها إلا إذا أوصــــــــــــــــــى بهــــــــــــــــــا 

 
 مــــــــــن مالــــــــــه قــــــــــد قيــــــــــل في جوابهــــــــــا 

 قلــــــــــت لــــــــــه الــــــــــزوج إذا مــــــــــا عمــــــــــلا 
 

ـــــــه مـــــــا فعـــــــلا   مـــــــن مـــــــال زوجـــــــات ل
 فقــــــــــــــــــال لي لــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــاء 

 
 /356فيمـــــــا عنـــــــا ومثلـــــــه الأبنــــــــاء / 

 إن عملـــــــوا في مـــــــال مـــــــن قـــــــد ولـــــــدا 
 

 لَـــــــــــم ومـــــــــــا فيـــــــــــه اخـــــــــــتلاف أبـــــــــــدا 
 وجــــــــــــــــــائز في حكمنــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــيام 

 
 لامـــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا دارت الأيام 

 لبــــــــــــــــــــــــدل والنــــــــــــــــــــــــذر والكفــــــــــــــــــــــــارة 
 

 بغــــــــــــــــير إذن البعــــــــــــــــل في الإشــــــــــــــــارة 
 ولا لَـــــــــــــــــــــــــا تطوعـــــــــــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــــــــوما 

 
 

 إلا بإذن بعلهــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــو يومــــــــــــــــــــــا 
                                                  

 زيادة من ث.  (1)



 الثالث والستون الجزء  425  قاموس الشريعة

 

 ومـــــــــــــــــــــن أراد أن يغيـــــــــــــــــــــب بحـــــــــــــــــــــرا
 

 (1)مســــــــــــافرا يقصــــــــــــد فيــــــــــــه شــــــــــــجرا 

 فطلبــــــــــــــــــــت زوجتــــــــــــــــــــه أن يجعــــــــــــــــــــلا 
 

 يـــــــــــــد زيـــــــــــــد حصـــــــــــــلاطلاقهـــــــــــــا في  
 فهــــــــو لَــــــــا في حكــــــــم أهــــــــل الحكــــــــم 

 
 وثابـــــــــــــت في قـــــــــــــول أهـــــــــــــل العلـــــــــــــم 

ـــــــــــــل في المـــــــــــــرأة مهمـــــــــــــا شـــــــــــــرطا   وقي
 

 ســـــــــــــكنا لَـــــــــــــا في دارهـــــــــــــا مرتبطـــــــــــــا 
 إن لَـــــــــــــــا تســـــــــــــــكن فيـــــــــــــــه حيثمـــــــــــــــا 

 
ــــــــال بعــــــــض العلمــــــــا   تشــــــــاء منهــــــــا ق

 وقـــــــــــــــال بعـــــــــــــــض حيثمـــــــــــــــا تشـــــــــــــــاء 
 

 بـــــــــــــــلا ضـــــــــــــــرار جـــــــــــــــاءت الفتيـــــــــــــــاء 
ولم يترك  (2)لناس وخرج: فيمن عليه ضمان لأحد من امسألة: الصبحي 

لزوجته نفقة، أيجوز لمن عليه الضمان أن يسلّم ما لزمه من الضمان لزوجته أو 
 أولاده الصغار، أو مماليكه ويجعله من نفقتهم، ويبرأ بذلك أم لا؟ 

ين لمسلمااكم حلا أعلم إجازة ذلك إلا بوكالة منه له، أو يحكم الجواب: 
 ق. عليه بذلك، والله أعلم وبه التوفي
  /357تم الجزء بعون الله وتوفيقه. /

فقة ن النلك مذوما يجب في ، تم الجزء الثالث والستون في معاشرة الأزواج
 اء اللهشإن  يتلوه، وذكر الجماع من كتاب قاموس الشريعة والكسوة والسكنى

 ألّفه العالم وقد، يعةتعالى الجزء الرابع والستون في الطلاق من كتاب قاموس الشر 
 بي وآلهمد النمح قة جميّل بن خميس بن لافي السعدي، وصل اللهم على سيدناالث

                                                 
 ث: شحرا. (1)
 في الأصل: حرح. (2)



 الثالث والستون الجزء  426  قاموس الشريعة

 

خ نسخه للشي ،1316من شهر رمضان سنة  16تاريخ يوم  وصحبه وسلم
 وصي، وكتبهن الخر لفابن خ الوالد يحيى الكريم الثقة الأجل النزيه وحيدا في عصره

خه، مل نسلفانية، وكا بيده الحقير حمد بن خلفان بن سالم الَاشمي الفقير لله 
 .كراسا بعون الله والحمد لله رب العالمين  19وعدد كراريسه 


